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سنرب نيايي ةا الله كان 


ص ا 
هو و سس وهو ١١‏ 


ع 


كلمة الناشر 

مازالت المكتبة القانونية بالجزائر تفتقر إلى الدراسات والمؤلفات 
العلمية المتخصصة في مختلف مباحث وفروع القانون» رغم الأهمية البالغة ظ 
لذلك سواء بالنسبة لطلبة كليات الحقوق خاصة أو المشتغلين بحقل 
القانون عامة من: قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين وإطارات إدارية 

ولهذاء فإن "دار العلوم'" إذتنطلق - من جديد - في نشر هذه 
السلسلة من الكتب العلمية والقانونية» إنما تأمل رفع مستوى التكوين 
العلمي المتخصص وترقية الوعي القانوني با يتوافق والمعطيات والأسس 
التي يقوم عليها المجتمع الجزائري في ختلف مؤسساته ومنظوماته. 

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق. 


بعتير موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهم موضوعات القانون 
الإداري: لتشعب مباحثه وتشتت أحكامسه بين قوانين ونصوص 
متعاددة ومتئوعة. 

ونظرا لازدياد تدخل' السلطات العمومية» في جميع منساحي وجوائنب 
الحياة العامة وما يتحم عله س حتا- مسن ازدياد للمشاكل والمنازعات 
الإدارية. فإن وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل بي تلىك 
المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة يشكل أكبر 
الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة 
العامة وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. 

وفى هذا لسياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشا بموجب المادة 152 
من دستور 21996 والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 02-8 المؤرخ 
في 1998-05-30 إلى جانب المحاكم الإدارية التي تجد أساسها القانوي في 


القانون رقم 02-8 المؤرخ فى 1998-05-30 وإن كانت الغرف الإدارية 
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القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها إلى حين التتصيب 
الفعلي للمحاكم الإدارية . 
ومؤلفنا هذا ٠‏ المتعلق بالمنازعات الإدارية . يستند في وضعه على منهجية 
تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا 
ودعمها باجتهاد القضاء الإداري . خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة 
المنشورة ب :" مجلة مجلس الدولة " منذ 2002. 
ودراستنا لقانون المنازعات الإدارية تقوم على الخطة العامة التاليةء 

وذلك بالتطرق إلى: 

- بعض المفاه.-م الأساسية: مبدأ المشروعية؛ وأشكال الرقابة على 
الإدارة» و أهم الأنظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهيدي). 

- الهيئات القضائية الإدارية: المحاكم الإدارية. مجلس الدولة» من 
حيث: تنظيمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الأول). 

- الدعوى الإداريةء من حيث : أنواعهاء والاختصاص القضائي 
بهاء والحكم أو القرار القضائي المترتب عنها (الجرء الثاني). 


والله ولي التوفيق 


القسم التمهيطي 
المدكل العام 


1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما 
للمنازعات الإدارية بالجزائر» حيث نتطرق تباعاء من خلال ثلاثة 
أبواب. إلى : 

- مبدإ المشروعية» 
- أهم شكال وآنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة 


- أهم أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة . 


الباب الأول 
مسدا اللمشروعيسة 


Le principe de la légalité 


2- يقصد بمبداً الم تشروعية: بمعناه الواسع. سيادة القانون. ؛ أي خضوع جمييع 
الأشخاص. بم فيها السلطة العامة بكل هيئاها وأجهزتها للقواعدا القانونية السارية 
المفعول بالدولة. 

وع الإدارية: فمعناها : خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة 
التنفيذية (الإدارةالعامة)للنظام القانوني السائد بالدولة في ختلف قواعده!!) . 

3- - ينبني مبدأ المشروعية على يجموعة القواعد القانونية التي يتتشكل منها النظام 
القانوني السائد بالدولة. ؛ الموجودة والواردة بمختلف المصادر: المكتوبة (المدونة) وغير 
المكتوبة (غير المدونة) ؛ والتي تعتبر مرجعية للقاضي الإداري في قراراته وأحكامه (الفصل 
الاول). 

ونظرا للدور المنوط بالهيئات والمؤسسات الإدارية (السلطة التنفيذية) من حيث 
السهر عن المصالح العامة للمجتمع ومواكبة | احتياجاته ومواجهة ما قد يعترضها من 
ظروف غبر عادية. فإن نطاق ق أو مسدى تطبيق مب دأ المشروعية يجد له بض التحدبد 
والتقييد. بموجب منح هيئات الإدارةالعامة سلطة تقديرية في الظروف العادية والنضييق 
م نطاقه في الظروف الاسنثنائيةء أو في حالة أعمال السيادة أو الحكومة (الفصل الثاني) . 


1- تنص انادة 4 من المرسوم رقم 88 1317 امرخ في 4 يوليو سنة 1988. الذي ينظم العلاقات بين الإدارة 
وا مواطن دغل ها يل : 


ا ان رج عمل السلطة الإدا ارية في ! طار رالقوانين والتنظيات المعمول ہا وذ السصفة ؛ يحب أن 
لق 


ا رد أت والمذى رات والار راء صمن احثر ام النصوص التي تقتضيها 1 
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القتسم التمهيدي - امد خصل العام 


الشصل الأول 
مصادر مبذا المشروعية 


4- جد مدا المشروعية قواعذه واحکامه في مصادر متتو عة و مسك دة ر | 
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0 1 و‎ OS 
EO E Ete a E ت“ أ لا‎ -5 
تتمثل لمصادر المكتوية عبد امسر ويه 4 التشر يح بمعناة الواسع شل الا‎ 
ا‎ َ 


المطلب الأول 
التشريع الأساسي (الدستور ) :1650ل5:1ممه ها 
6- بشكل الدستور التشريع والقانون الأساسى fondamentale‏ أما" الذى 


الشرعية على مارسة السلطات» ويكفل الاية القانونية ورقابة عمل السلطات العم مب 


يضمن الحقوق والحربات الفردية والحاعية. ويحمى مبدأ حرية اختيار الشعب. ويسضفر 


عر 0 


ل جتمع تسوده الشر 


واذن» فالدستور» بالنظ أل مصدره (السلطة التاسيسية ): يتمسر بالسمو وألعلو» 


ا 
ت في اب 


لأنه فوق الجميع. بها يتضمن من قواعد ومبادئ تعتبر أسسا ينبني عليها المجتمع في تلف 


1-- راحم خاصة : 

e 
الدكتور. اسان عمد الطياوى. القضاء الاادارى: الاي اول دار ادن الي وأبالتسا اشم ا‎ 3 
. تاریخ ص: 35 وما بعدها‎ 
38 2 د عبد الغنى يسيون عبد الله القضاء الإداري. منشأة المعارف. اللإسكلدر يد صت‎ - 
بعدها‎ 

i ممت متطيه‎ (AJ, venezia (J.C), Gaudemet (y), trait de droit administratif, 
1398, مم‎ : 539 ets. 


2 - دباحة (مقدمة) دستور 1989 . 


القسم التمهيدي-المدخل العام 
منظوماته وجوانب حياته ‏ في الأنظمة الغربية خاصة. 
أما في الدول العربية والإسلامية فإن الوضع يقتضي انسجام وتوافق الدستور مع 
أحكام الشرع الإسلامي. 
7- وعادة ما ينور - مبذا الصدد - التساؤل حول قيمة مقدمة أو ديباجة الدستورء 
ومدى اعتبارها جزءا يدخل في تكوين مبدأ المشروعية!2 . 
والرأي الراجح. يقوم على التمييز بين : 
- المبادئ والأحكام القانونية» التي تتضمنها تلك المقدمة» حيث لا تختلف - من 
الناحية القانونية - عن باقي أحكام (مواد) الدستور» وبالتالي بحب على السلطات العامة 
ومنها السلطة التنفيذية؛ ضرورة الالتزام اء نحت رقابة القضاء. 
- وما تتضمنه من توجيهات وأبعاد فلسفية كمجرد إرشادات للمشرع فيم| يسسنه 
من قوانين» حيث تختلف طبيعتها عن الأولى. 
الطاب الثائی 
التشريع العادي "القانون" La loi=‏ 
8- حفاظا على مبدأ المشروعية. يجب على الإدارة العامة -قي مختلف مستوياتها - 
أن تلتزم بها تضعه السلطة التشريعية (البرلمان: المجلس الشعبي الوطني, مجلس الأمة) مسن 


1 - يتضمن دستور 1989 ( 1996 ) . إضافة للديباجة ‏ 182 مادة موزعة على أربعة أبواب . يتعلق الأول منها 
" بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري" » وينصب الثاني على " تنظيم السلطات". بينم يتصل الثالث 
" بالرقابة والمؤسسات الاستشارية''. أما الباب الرابع فيعرض " للتعديل الدستوري " . 

2- إضافة إلى الإسلامآ وردت ديباجة دستور 1989 (1996). المفاهيم والمصطلحات المختلفة الرئيسية 
التالية: الحرية» الكفاح. الجهاد العزة الكرامةء البحر الأبيض المتوسط؛ العهد النوميدي. الفتح الإسلامي. 
الحروب التحريرية الاستعمار الديمقراطية» تقرير المصير. المهوية, العروبة» الأمازيغية» الأمة» الشعب 
الجحزائري» الحركة الوطنية» جبهة التحرير الوطني» المؤسسات الدستورية الشعبية الأصيلةء الاستقلال» دولة 
عصرية؛ السيادة» الاختيارات الجماعية؛ الثروة الوطنية؛ المشاركة: الشؤون العمومية, العدالة الاجتماعيية. 
المساواة» سمو القانون» القانون الأ ساسى» الحريات الفردية والماعية, الشرعية . السلطات العمومية. 
التضامن. العدل. التقدمء المغرب العري الكبير, المتوسطية, إفريقياء ثورة أول نوفمير, القضايا العادلة . 
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القتسم التمهيدي - المداخيل الام 


قوانين 5أه! 5هافى المحالات التى يخوها إياها الدستور (اختصاص القسانون)» بموحسب 
المادتين 122 و123 خاصة . 
9- وحتى تتشيد الاد دارة العامة بالقو انين (الشم رات العادية) کس ن تكو للك 


القواة#وظارخة و ا 


5ك 
أ 1 2 3 E 1 1 5 E‏ 3 5 

بارس المحلس الدستوري الرقابة الدستورية ع القوانين. خسنت یمیس سم 
القوانين (العادية ). والقوانين العضوية . 

والقوان ين العضوية هي القوانين المتعلقة بمواضيعع دات | ھم الك ماخر 
والقتصوى: والمتعلقة خاصة ب يتنظيم السلعلات العمومية. والمحال السياسى (الأحر اب 

2 د‎ ef ٣ . 3 

الانتخاب)ء والمجال الإعلامي: ولاو لامي 

ا العضرية غ باقن القوابة المتطلقة اا له 0ة عا انار 
إليها بالمادة 122 من الدستور. خاصة. ب 


- بمقتضى المواد من 163 إلى 169 من الدستور » يتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء : 3 أعضاء سن 


ع 


غرفتى البرنان (04) . والسلطة القضائية : القضاء العادي والقضاء الإداري (02) . 


بينهم رئيس المحلس يعينهم رئيس الميور رياني الأعضاء الستة تنتخبهم كل من السلطة التشريعية 


ويتمتع الملجلس .إضافة إلى مراقبة دستورية القوانين . بصلاحيات متعددة ومتنوعة . منها خاصة أ مراقبسة 
دستورية المعاهدات والتنظيات. والفصل في الطسون المتعلقة بالاستفتاءات . والانتخاسات الرئاسسية. 
والتشريعية . 
2 - تنص المادة 123 من الدستور على ما 
" إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع الرلمان بقوانين عضوية في 
المحالات الآتية: 

- تنظيم السلطات العمومية» وعماها: 

- نظام الانتخابات: 

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. 

- القانون المتعلق بالإعالام. 

- القانون E‏ للقضاء والتنظيم القضائي 

- القانون المتعانى بقوانين المالية. 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني. 
تدم المصادقة على القانون العضوي. بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أ رباع (4/ | 3) أعضاء مجلس الأمة. 
بخضع القانو ن العضوي لراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل سدور 0 
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لقسه التمهيدق المدحجلالعهقام 


أولا) - المصادقة عليها بأغلبية 4/ 3 أعضاء مجلس الأمة (بينا يصادق عليها من 
طرف المحلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة فقط. كما هو الحال بالنسبة القوانين 
العادية). 

ثانيا) - وجوب إبداء المحلس الدستوري رأي حول مدى مطابقتها للدستور: 

بعد إخطاره من طرف رئيس الحمهورية: بين| باقي القوانين؛ لا يستلزم الأمر وجوب 
إبداء المحلس الدستوري رأيه بشأنهاء وإن كانت المادة 166 من الدستور تخول كلا من : 
رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة حق إخطار 
المحلس الدستوري حول ذلك . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التى يصادق عليها رئيس 
الحمهورية بعد موافقة غرفتي البرلمان: تعتير جزءا من النظام القانوني للدولة» مع سموها 
على القوانين!!). لكنها تخضع للرقابة الدستورية أيضا. 

المطلب التالت 
التشريع المرعي "اللائحي'' ‏ التنظيم ‏ دماأهادعمرواوة ها 

0- بتمثل التنظيم (التشريع الفرعي أواللائحي) في تصدره هينات وأجهزة 

الإدارة العامة من قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بأوضاع ومراكز عامة. كما هو 
الحال بالنسبة للتشريع العادي(القانون) . 

1- ويظهر التشريع الفرعي. أساسا في السلطة التنظيمية 
06531 4 انف ouvoirم‏ 6 ا المخولة لبعض هيئات الإدارة العامة!2). 

يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص المنوط مبيئات السلطة التنفيذية (الإدارة 
العامة) بسن قواعد قانونية عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن 
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية( التشريع العادي )؛ فالاختلاف بين السلطة 
التنظيمية والسلطة التشريعية إا ينبني على أساس المعيار الشكلى - العضوي: 


1 - أنظر المادة 131 و132 من الدستور . 
2 - أنظر : د- محمد الصغير بعلل القانون الإداري. دار العلوم عناية. 2004. ص : 20 وما بعدها. 
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القتسم التمهيدي- المدخل العام 
فالسلطة التنظيمية موكلة لبعض هيئات وأجهزة الإدارة العامة» بين) السلطة 
التشريعية تسند - أصلا - للهيئة التشريعية (اليرلمان)» إذ آنا منوطة - أساسا - بكل من: 
رئيس الحمهورية: ورئيس الحكومة . 
أولا) - رئيس الحمهورية : تنص المادة 125 (الفقرة الأولى) من الدستور على 
أن ''بمارس رئيس الحمهورية السلطة التنظيمية ف المسائل غير المخصصة للقانون '". 
ومثل هذا النص إنم| يثبر مشكلة التفرقة والتمييز بين اختصاص القانون (التشريع 
1 لعادى ى) واختصاص التنظيم (العشر يع الفرعي) . 
ابلط ال ئيس الجمهورية واسعة (غير محددة) ومستقلة : فقد تم 
تحديدها بطريقة سلبيةء تما بجعل مجاها واسعا يَطَالُ كافة الميادين والشؤون باستثناء مجال 
القانون المحدد - أساسا- بمو جب المادتين 122 و123 من الدستور؛ كما أنها تبقى مستقلة 
عن السلطة التشريعية . 
ای وتو و و لوقي عا 
المراسيم الرئاسية Décrets présidentiels‏ طبنا للفقرة 6 من المادة 77 من الدستور. 
ثانيا)- رئيس الحكومة : بينا تتحلى السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ما 
بوقعه من مراسيم تنفيذية (1]5أداءة»اع 0661615) تطبيقا وتجسيدا لبرنامج حكومته . 
مار ل سر حا جز سوا د 
السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة مرتبطة بالسلطة التشريعية. ذلك أن المادة 125 (فقرة 2) 
تنص على أن : 0 تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة'" 
وهو ما تش إل ه أيشنا المادة 65 ( فقرة 3) من الدسقور الى تت غل أن '" يسهر 
ريس ا حكومة) على تتفذ القوائين والتنظيمات ٠"‏ فهي نسند لرئيس الحكومة مهمة 
تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية إضافة للتنطيمات (المراسيم سيم الرئاسية 
هاه عنه وعن رئيس الجمهورية . 
وعليه: فإن مبداً المشروعية إن! يتحقق ويصان لدى احترام تدرج هذه المصادر 
المكتوبة. تطبيقا لقاعدة تدرج القواعد القانونية» حيث تأخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة 
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الصادرة عنها : الدستور حتل قمة الهرم ثم يليه القانون الصادر عن السلطة التشريعية» 
لتأتي التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية أسفل من ذلك. 
المبحث الثاني 
المصادر غير المكتوبة غير المدونة) 

2- تتمثل المصادر غير المكتوية (غبر المدونة) لمبدأ المشروعية الإدارية. في العرف 

الإدارى والمبادئ العامة للقانون. 
المطاب الأول 
العرف La coutume.‏ 
3- يقوم العرف الإداري» كباقي الأعراف الأخرى (المدني» لتجاري..)؛ على 
E‏ 
- الركن المادي : ويتمثل في اعتياد الإدارة العامة» في تصرفها وأع اها 
على سلوك معين بصورة متكررة ومستمرة . 
ثانيا- الركن المعنوى : ويتمثل في الاعتقاد بالالتزام بتلك التصرفات. سواء 
من حانب الإدارة أو الأشخاص المتعاملين معها. 

4- نعتر الأعراف الإداريةء إلى جانب الأعراف الدستورية أيضاء مصادر لمبداً 
المشروعية الإدارية تخضع ها الإدارة العامة فى ممارسة أعماهاء حيث يترتب على خالفتها 
بطلان تلك الأعمال 

ويشترط فى العرف الإدارى» باعتباره مصدراً للقانون الإداري وللمشروعية 
الإدارية. أن لا يكون مخالفا للتشريع ضمانا لاحترام مبدأ تدرج القواعد القانونية بالدولة. 


1 - عرفت المحكمة الإدارية العليا بمصر العرف الإداري بأنه : 

ا .ايح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين ها 
ا ع 0 الإدارة العام ا الأوضاع والس ر على تنسيقها ف مباشر ة هذا النشاط ا تصبح بمثابة 
القاعدة التانونية الواجية الانباء'" 
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كما أنه يمكن للتشريع أن يعدل أو يلغي الأعراف الإدارية القائمة تماشيا مع 
مقتضيات الإدارة العامة أو يعمد إلى إقرارها والنص عليها صراحة؛ ذلك أن العديد من 
قواعد القانون الإداري المكتوبة حاليا إنم| يرجع أصلها إلى أعراف إدارية كانت سارية 
وسائدة من قبل. 

المطاب الثاني 
المبسادئ العامة للقانون 
Les principes géênéraux de droit‏ 

5- يقصد بالمبادئ العامة للقانون» مجموعة المبادئ غير المكتوبة أصلا التي 
اكتشفها وأبرزها القضاء الإداري (مجلس الدولة الفرنسى) من خلال لكات 
a‏ ۰ 

-ومن أهم المبادئ العامة للقانون» التي تجد مصدرها في أحكام القضاء الإداريء 
يمكن الإشارة إلى المبادئ العامة القانونية التالية : 

مبدأ كفالة حق الدفاع» مبدأ المساواة بمختلف تطبيقاته. ومبدأ الحرية بمختلشف 
تطبيقاته أيضاء ومبدأ العدل والإنصاف ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية» ومبداً 
استمرارية المرافق العامة ومبداً تكييف وتطورالمرافق العامة وغبرها من المبادئ العامة 
التي تسري على الإدارة العامة في مختلف جوانبها . 

6- وعن مصدر قوتما الإلزامية؛ فإن الرأي الفقهي الراجح. في فرنسا مثلاء 
يرجعه إلى القضاء نفسه. فهي على حد تعبير الفقيه: دي لوبادير Laubadaire‏ 06" 


5 ذات مصدر قضائى خالص"‎ 
" Ces principes sont de source purement jurisprudentielle" 


1- يثور في فرنسا - مثلا - جدل فقهي حول دور مجلس الدولة في إبرار وصياغة تلك المبادئ » إلى جانب دور 
المجلس الدستوري . 
كما يثور التساؤل عن مدى إمكانية وضع فئات وقوائم لتلك المبادئ » وعن مصدر قوته القانونية ؛ وعسن 
موقعها من مصادر المشروعية. 
- راجع في الموضوع: خاصة : 
De Laubadaire (A), et autres, op. cit, pp : 675 et 5.‏ - 
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- ومثل هنا الرأى يتياشى مع ع الوضع ف زار أيضاء فى حال الاجتهاد القضائى 
وما قد يتضمن من مبادئ عامة للقانون» حبث تعس المادة 152 من الدستور (فقرة 3) على 
ا 


E 


تمن المحكمة العليا ويجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي ل جميسع أنحاء 
البلاد: ويسهران عى احترام القانون '" 

وني نفس السياق: ذهبت المادة 31 من القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ بي 30 

ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله حين)ا نصت على أن 
''عقد لس الدولة في حالة الضر ورةء حلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة. 
لأسي في اخالاات التي ب ون فيها | القرار المتخذ يشأنها يمثا تراجعا عن اجتهاد قضائي"'' 

7- أما من حيث قيمتها القانونية وموقعها من التشريع. فقد اختلفت الآراء 
الفقهية خاصة ف فرنسا ومصم ؛ حول ذلك : فمنهم من يجعلها تسمو على التشريع 
العادي ومنهم من يجعلهافي المرتبة نفسهاء ومنهم يضعها أدنى منه . 

ومع ذلك فإن تلك الآراء الفقهية تذهب» من ناحية أخرى: إلى ضرورة الشرام 
السلطة التنفيدية مما وعدم مخالفتها لأا ذات قيمة قانونية أسمى وأعلى نما تصدرها 
الإدارة العامة من قرارات تنظيمية. 

الفصل الثاني 
نطاق وحدود مبدا الشروعية 

8- إن التزام الإدارة العامة باحترام مدا المشروعية والخضوع له لا ينفي عنها 

التمتع سعض الخرية في نشاطاتها -مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة - وهو ما يترتب عنه 


ا أن ظهور وقيام بعضر الظروف غير العادية والاستثنائية» أو مقتضيات العمل 


و اا ت ی 1 


أل التحديد من نطاأة ق مدأ المشروعية وإضفاء مرونة 
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وعليه. فإن نطاق مبدأ المشروعية يتأثر بالعوامل والحالات التالية : 

Pouvoir discrétionnaire : السلطة التقديرية‎ - 

Circonstances exceptionnelles: الظروف الاستثنائية‎ - 

.Actes de souveraineté (de gouvernement) : أعيال السيادة أو الحكومة‎ 

المبحث الأول 
السلطة التقديرية. 01506000216 Le pouvoir‏ 

9- تكون سلطة الإدارة العامة مقيدة أو تقديرية : 

أو لا - السلطة المقيدة : 6ا ممم 

- ونتجلى إذا ما فرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار معين وتحديد مسلكها مسقا 
إذا ما توافرت شر وطه» بمايقيد سلطتها ويفرض عليها اتخاذ القرار» بصورة آلية. 

ثانيا - السلطة التقديرية : Pouvoir discréfionnaire‏ 

وتكون عندما يترك للإدارة قدر معين من الحرية من حيث الاختيار بين اتخاذ القرار 
من عدمه» رغم توافر شروطه؛ مراعاة للظروف والمعطيات والمقتضيات السائدة بالإدارة. 

ومن أمثلة ذلك ك| قضى مجلس الدولة الفرنسي. قرار منح الأوسمة والنياشين. إذ 
تتمتع الإدارة المختصة بتقدير مدى استحقاق الشخص للتكريم 

- ومن أبرز المحالات التي تظهر فيها السلطة التقديرية الحفاظ على النظام 
dlعpublicpl‏ 0 وما يخوله هيئات الضبط الإداري الوطنية(رئيس الجمهورية )أو 
المحلية ( الوالي» رئيس البلدية) " من سلطات من حيث اختيار القرار الملائم والمناسب 
للظروف المحيطة به . 

- ومن ثم فإن السلطة التقديرية إنا تستند إلى اعتبارات عملية تمنح الإدارة عدة 
اختيارات لمواجهة الواقع الذي لا يستطيع المشرع أن يتصوره مسبقا ولا يمكن للقاضي 
معايشة ملابساته وتفاصيله. 


1 - يراجع مؤلفنا. القانون الإداري» المرجع السابق» ص: 267 وما بعدها. 
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0- إن السلطة التقديرية. لا تعني تخويل الإدارة الحرية المطلقة في اتخاذ قراراتهاء إذ 
آنا تبقى ملتزمة بأن تقيم تلك القرارات على أركان سليمة وصحيحة من ناحية» مع 
إخضاعها لرقابة القاضي الإداري من ناحية أخرى. 

أ) أركان القرار الإداري : يقوم القرار الإداري على الأركان التالية : السبب» 
الاختصاص. المحلء الشكل والإجراءات, ال هدف. 

وحتى تكون القرارات الصادرة عن الإدارة العامةء بم ها من سلطة تقديرية 
صحيحة وسليمة» فإنه يجب أن تكون أركانها خالية من العيوب حسب النظام القانوني 
السائد. أي مطابقتها لأحكام وقواعد المشروعية القائمة . 

ب) رقابة القضاء ": ضمنا بدأ المشروعية» وحتى لا تتعدى الإدارة وتتعسف في 
استعمال السلطة التقديرية الممنوحة هاء فقد خول القانون - بالمقابل - للقضاء مراقبة 
الإدارة في هذه الحالةه خاصة من حيث مدى ملاءمة وتناسب الوسائل المستعملة 
roportionnalitéم principe de‏ لتحقيق الأغراض المرجوة ق التناسب بين الوسيلة 
والغاية خاصة في مجال لضبط الإداري» حاية لحريات وحقوق الأفراد. 

المبحث الثاني 
الظروف الاستتنائية exceptionnelles‏ 010005185065 

1- من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة» بموجب 
سلطاته الدستورية في اتخاذ التدابير والإجراءات ني مجال الضبط الإداري الوطني 
(النوليدين الإداري): 

وبال ر جوع إلى الدستورء نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة بديد الأمن 


1 - تنص المادة 143 من الدستور على ما يلي : 
" ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ". 
وراجع: 
- فريدة أبركان» رقابة القاضى الإداري على السلطة التقديرية للإدارة مجلة مجلس الدولة العدد الأول. 2002 
ص : 36 وما بعدها. ١‏ 
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القسسسم التمهيدي -المد خل العسام 
رالاستقرار الوطنى التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر وبالتالي الحفاظ 
على النظام ل 

ومن هم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات 
a a E‏ 

état de siège - حالة الحصار‎ - 

état d'urgence ¬ وحالة الطوارئ‎ - 

état d'exception - والخحالة الاستثنائية‎ - 

état de guerre - وحالة الحرب‎ - 

وفع اتلك بمو ب إضد ار ر ام راه الى كيف حل اا من ان النتيادة 
.Actes de souverainetê —‏ ما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها. 

المطلب الأول 
حالة الحصاروحالة الطوارئ 2) 

2- لم يميز الدستور الجزائري في المادة 1 منه بين : حالة الحصار وحالة الطوارئ. 
من حيث القواعد التي تحكمهم)!" . 

أ- من حيسث السبب :يود سسبب إعلان الحالتين إلى قيام السضرورة 
لحخةimpérieuse‏ 55116و2066 بفعل حوادث ووقائع 5 شاا ت#بديد أمن الدولة. 
ر'لتي يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الحمهورية. 

ب- من حيث الإجراءات: لصحة إعلان حالتي الحصار والطوارئ لا بد من: 


* - أنظر مؤلفنا: القانون الإداري» المرجع السابق» ص : 267 وما بعدها. 
2- بغفض النظر عسن أساسسها القسانوني: نقد عرفت الجزائر مشلل هاتين الحالتين بموجسب : 

- المرسوم الرئاسي رقم 196-1. المؤرخ ني 04 جوان 1991 المتعلق بحالة الحصار. 

- والمرسوم الرئاسي رقم 92- 44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 المتعلق بحالة الطوارئ. 
5 - عادة ما يميز بين حالة الحصار وحالة الطوارئ : حيث نتضمن الأخررة تقييدا أوسع للحريات العامة 
.دف الحفاظ على النظام العام بينا يتم نقل العديد من سلطات افيئات والأجهرة المدنية إلى ال هينات 
عسكرية في حالة حصار. 
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1 اجتماع المحلس الأعلى للأمن» الذي يرأسه رئيس الجهورية وفقا للمادة 173 مسن 
الدستورء لمناقشة الوضع وإبداء رأي حوله. 

2 استشارة رؤساء المؤسسات واهيئات الدستورية: (غرفتي البرلمان» الحكومة 
الملجلس الدستوري). 

ج- من حيث المدة: نظرا للقيود التي ترد على الحريات العامة بفعل هاتين الحالتين. 
فإن الدستور جعلههم| مؤقتتين» أي لمدة محددة ومعنية تبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل 
منهم|. 

كبالا يمكن تمديد أي منهما إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه حماية لتلك 
الحريات. 

ونظرا لأعميتهما نصت المادة 92 من الدستور على أن: 

" يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي '. 

المطلب الثاني 
الحالة الاستثنائية 

3- إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهدداء يلجأ رئيس 
الحمهورية إلى إعلان الحالة الاستثنائية» طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادة 93 
من الدستور. والمتمثلة في ما يلي : 

أ) من حيث السبب: يمكن إعلان الحالة الاستثنائية لدى وشوك قيام خطر داهم 
mine‏ اأنؤص والذي يكون من شأنه أن ببدد الدولة في هيئاتها أو استقلاها أو سلامة 
تراءباء وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس الجمهورية با له من سلطة تقديرية. 

ب) من حيث الإجراءات: لصحة إعلان الحالة الاستثنائية بموجب مرسوم 
رئاسي» يجب التقيد والالتزام بمجموعة من الإجراءات. ضمانا للحريات العامة» وهو ما 
يتمثل في: 

1- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» 
والمجلس الدستوري. 
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2- الاستماع» من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية» إلى كل من : 
الملجلس الأعلى للآمن, ويجلس الوزراء. 

3- اجتماع البرلمان . 

ج) من حيث المدة: خلافا للحالتين السابقتين (الحصار والطوارئ) المحددتي 
المدةء كما رأيناء فاللأصل أن مدة الحالة الاستثنائية غير محددة بفترة معينة. 

ومع ذلك يمكن رئيس الجمهورية إنهاءها ورفعها بموجب مرسوم رئاسي» مع 
اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلانهاء تطبيقا لقاعدة: توازي الأشكال 
.parallélisme des formes‏ 

المطاب الثالت 
حالةالحرب 

4- إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان فعلي على البلاد. يقسوم 
رئيس ال حمهورية بإعلان حالة الحرب» وفقا للمادة 95 وما بعدها من الدستور» حيث 
تخضع للقواعد والشروط التالية: 

أ) من حيث السبب: يستند إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على 
البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن يقع» وذلك كله طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة - 
أساسا - في ميثاق الأمم المتحدة» حتى تكتسي الحرب مشروعيتها. 

ب) الإجراءات والأشكال: نظرا لأهمية وخطورة حالة الحرب فقد نص الدستور 
على ضرورة التقيد والالتزام بمجموعة من الترتيبات والإجراءات التي تتسبق الإعلان 
عنهاء وتتمثل في: 

- اجتماع مجلس الوزراء. 

- الاستماع إلى المجلس الأعلى للآمن. 

- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة. 

كما يستلزم إعلان حالة الحرب اجتاع البرلمان» عليأن يوجه رئيس الجمهورية 
خطابا للأمة يعلمها بذلك. 
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ج) الآشار: يؤدي إعلان حالة ا حرب إلى ترتيب النتائج الرئيسية التالية: 

1- توقيف العمل بالدستور. 

2- تولي رئيس الحمهورية جميع السلطات. 

3- تمديد العهدة الرئاسية إلى غاية نہاية الحرب. 

ومقتضى كل هذه الآثار والنتتائج المترتبة على حالة السرب هو تخويل رئيس 
الجمهورية السلطات والاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ هيع التدابير الكفيلة باستتباب 
الأمن والحفاظ على كيان الدولة وسلامتها. 

المبحث الثالت 
أعمال السيادذ أعمال الحكومة 
Actes de souverainetê (actes de gouvernement)‏ 

3-- أعمال السيادة أو أعمال الحكومة هي بعض الأعمال التي تقوم مها السلطات 
الإدارية المر كزية (الحكومة )2 والتي تستند إلى باعث سياسي mobile politique‏ رغم ما 
يكتنف هذا المعيار من غموض . 

ويعود أصل نظرية أعمال السيادة إلى ظروف تاريخية خاصة بمجلس الدولة 
الفرنسي» حيث ابتدعها و أقامها كدرع واق, لحايته من خطر إلغائه من طرف السلطة 
الإدارية المركزية وتجنبا للاصطدام اء (لاحقاء فقرة ) . 

4- إضافة إلى بعض القضايا المهمة» تظهر أعبال السيادة - كما يتحلى مسن قضاء 
مجلس الدولة الفرنسى- في مجالين أساسيين هما : 

أولا- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (البرلمان): 

تعتير من أعمال السيادة الأعمال المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية 
(الإدارة المركزية) والسلطة التشريعية (الرلان)» مثل : 


: راجع خاصة‎ -1 
- Debbasch (C), contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1978, pp: 62 ets. 
- De Laubadaire (A), et autres, op.cit, pp: 703 et 5. 
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- الأعمال والتصرفات التي تجريها الحكومة ني إعداد مشاريع القوانين» وعرضها 
على اليرلمان. 

- قرار حل المجالس النيابية (المجلس الشعبي الوطني). 

ثانيا- العلاقات الدولية: 

تظهر أعمال السيادة بصورة أكبر في الأعمال والإجراءات والتصرفات التي تقوم ما 
السلطة التنفيذية في مجال علاقاتها الدولية» مثل : 

- الأعمال المتعلقة بإعداد المعاهدات الدوليةء 

- الأعمال التي يقوم مها تمثلو الدولة في الخارج لدى مارسة وظائفهم الدبلوماسية» 

- الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير الحرب . 

5- يتميز النظام القانون لأعمال السيادة بعدم خضوعها للرقابة القضائية سواء 
أمام هيئات القضاء الإداري أو العادي» إذ لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء . 

ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يقبل دعاوى التعويض المتعلقة مبذه الأعمال 
والرامية إلى ترتيب مسؤولية الجهة التي أصدرعا . 

6- وهكذاء فإن أعمال السيادة -رغم بعض الاعتبارات العملية التي تدعمها- 
تعد ثغرة في جبين مبدأ المشروعية؛ فهي تمشل خروجا عليه وسلاحا قويا بيد السلطة 
التنفيذية وخطرا كبيرا على حقوق وحريات الأفراد . 

وهذا. فهي حاليا محل انتقادات فقهية واسعة!!) تدعو إلى تقليص نطاق تطبيقهاء أو 
حتى إلى إلغائها وإنكارهاء إذ هي برأي البعض غير مو جود ¡٣۲۲٥۷16‏ أصلا . 


1 - V- عط‎ Laubadaire ( A ) et autres, op.cit, pp : 710 ets. 
. وراجع أيضا : أحمد محيو. ا منازعات الإدارية » د . م . ح » الجزائر » ص : 164» وما بعدها‎ 
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الباب الغاني 
أشكال الرقابة على أعمال 
الإدارة العامة 
7- تخضع أعمال وتصرفات الإدارة العامة (السلطة التنفيذية) لأنواع 
متعددة من الرقابة الداخلية والخارجية لعل أهمهاء إلى جانب الرقابة 
القضائية (وهي الموضوع الأساسي هذا المؤلف)» يرتد إلى الأشكال التالية: 


الرقابة الإدارية» والرقابة السياسية» والرقابة التشريعية. 
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الفصل الأول 
الرقابة الإداريسة  Contröle administratif‏ 
8- تتمثل الرقابة الإدارية في العلاقة القائمة بين الأجهزة والطهيئات الإدارية في| 
ها كر قا الأدازة المركداية(الوؤارة) عل الإدارة الخلية(الولاية مغلا فهى إذن رقابة 
تكراة "داق عار ينها لأدادة العا ماعل لسري 
وتأخذ الرقابة الإدارية» في الواقع»» الصور الرئيسية التالية : 
9- أولا - الرقاية التلقائية (الذاتية) : Autocontröle‏ 


حيث تقام اليات وقواعد داخل جهاز إداري معين من أجل تكسس مواطن الخلل 
صلاحهاني CEN‏ فقا نكا EO‏ الشيسم E‏ 
. لاجتاعات المنتظمة هيئات الحهاز الإدارء إلح. 


ي...! 
0- ثانيا- الرقابة اللا Contrêle hiérarchique‏ 
- حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري(06ا©871منا5) حق التدخل 
تعقیب على عمال مر ور سيە(65 0۲0٣٣‏ اSu)‏ من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو 
الغائهاء سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طعن رتاسي ( أو سلمي ) !ذا 


. Recours hiérarchique 


“ - تنص المادة 33 من المرسوم رقم 131-8 المؤرخ في 4 بوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الردارة 
ر مواطن على مايقى: 

' يجب على المواطن أن يسهم في تحسين سبر الإدارة عن طريق تقديم اقتراحسات بناءة من خلال دضاتر 
-لاحظات والتنظيهات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة نحت تصرفه " 
2 - أنظر مؤلفنا: القانون الإداري المرجع السابق؛ ص : 47 وما بعدها. 

رراجع أيضا: 

- د. عار عوابدي. القانون الإداري: المؤسسة الوطنية للكتاب. و.د.ماج.. الخزائر. 1990. ص :.وما بعدها 
ت - تنص المادة 7م الزسوم رق 121388 السابق على ما يلي : 

' يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعواتنبا واتضاطليم 


E 
. ما‎ 


ا 1 5 3 5 2 E NRA‏ 8 
رنب أن نتأكد دوما بهم يضطلعون بمهامهم في كنف احترام حقوق المواطنين احتراها 
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1- ثالثا-الرقابة الوصائية:هاامان+ 

بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض اينات الإدارية داخل السلطة التنفيذية 
بموجب اكتسابها للشخصية المعنوية (بلدية» ولاية» جامعة ...إلخ )» إلا أن ذلك 
الاستقلال ليس مطلقا ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة 
والإشراف من طرف السلطة الوصيةء مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية» أو وصاية 
وزير التعليم العالي على الجامعة . 


وعلى كل» فإنه يجب التفرقة بين: 

- نظام السلطة الرئاسية كأساس للمركزية الإداريةء والمعبر عن العلاقة القانونية 
بين الر ئيس e u۲‏ 6مد والمرؤوس 508000056 بم| تخوله للرئيس من سلطات واسعة 
سواء : على شخص المرؤوس. أو على عمله. 

- ونظام الوصابة الإدارية كركن أساسي تستند إليه اللامركزية الإداربة 

„centralisation كاسلوت آخر متميز عن أسلوب المركزية‎ décentralisation 
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الفصل التانى 
الرقابة السياسية - Contröle politique‏ 
تمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة وفق أشكال متعددة وبموجب وسائل 
متنوعة: من أهمها : 
2- أولا - الاقتراع العام (الانتخاب) : 
بغض النظر عن قواعد واليات العملية الانتخابية داخا الإدارة العامة يعبر 
الانتيخاب أو اختيار الميئات والمجالس المنتخبة بالإدارة المركزية أو اللامركزية!') وسيلة 


تقييم ونحاسية ومراقبة تلك الأجهزة بصورة دورية. ونا لقانون الانتخايات ا 5 


المفعول (الأمر رقم 07-897 المؤرخ ني 6 مارس1997 المعدل والمتمم بموجب القادر: 
العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فيراير 2004 ) والمترتب عن النظام السياسى السائد. 

3- ثانيا- الأشتسوابها 

تقوم الأحزاب-- خاصة المعارضة منها - بدور واضح في مراقبة تمارسات الأجهزة 
الإدارية. سواء بطريقة مباشرة (بواسطة ممثليها ومنتخبيها بتلك الأجهزة)ء أو بطريقة غير 
مباشرة من خلال التعبير عن مواقفها وفقا للآليات والكيفيات الواردة بقانون الأحزاب 
ا 

4- ثالثا- الرأي العام (جماعات الضغسط): 
- تتمتع ماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنية وحمعيات مختلفة (السسع اعد ١‏ 


ووسائل إعلام (صحافة)ء طبقا لقوانينها الأساسية. بوسائل وأدوات ضغط معتيرة 


1- راجع: د- محمد الصغير بعلي قانون الإدارة المحلية الجزائرية» دار العلوم عنابة» 2004. ص :44 
ومابعدها. 
2 - حول علاقة ورقابة الحزب على الادارة العامة في ظل نظام الأحادية السياسية(الحزب الواحد) وألا 
الاشتراكي السابق راجع خاصة : 
- د. عمار عوابدي. القانون الإداري.المرجع السابقء ص : 168 وما بعدها. 
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على الإدارة العامة من أجل تقويم وتوجيه ممارساتها والضغط عليها حتى لا تخرج عن 
إطار القانون وتلتزم جادة الصواب والحق . 


ومن هسم تلك الوسائل: الإضرابات"ء والمظاهرات العمومية” والتقارير 
الصحفية والإعلامية وفقا لقانون الإعلام“. 
الفصل الثالت 
الرقابة التشريعية البرلانية) - Contrêle parlementaire‏ 


5- لما كان مبدأ الفصل بين السلطات ليس مطلقاء فإن الأمر يقتضى إقامة 


علاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وما الرقابة التشريعية (اليرلمانية) على الإدارة 
العامة إلا أحد مظاهر تلك العلاقات والروابط . 


تتمثل أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الإدارة العامة (خاصة الحكومة )في 
الآليات التالية : 


6- أو لا: الاستمع والاستجواب : 

طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلان بغرفتيه أو يجلسيه أن تستمع إلى 
أي وزير (عضو ال حكومة)؛ كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها . 

7- ثانيا : السؤال: 

يمكن لأعضاء البرلمان» وفقا للمادة 134 من الدستور, أن يسألوا أي وزير كتابيا 
أو شفويا عن أي موضوع أو قضية. طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من جلسي البرلان 


1 - استنادا للمادة 57 من الدستور .ووفقا للقانون رقم 02-90 المؤرخ ني 1990-02-6-المعدل والمتمم: المتعلق 
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسوبتها ومارسة حق الإضراب . 
2 - طبقا للقانون رقم 28-98 المؤرخ في 1989-12-31 المنعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 
3 - وفقا للقانون رقم07-90 المؤرخ في 1990-04-3 المتعلق بالإعلام . 
4 - خلافا للسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية حيال البرلمان (. التعيين الأوامر. الحل ...) لا يتمتسع 
البرلمان بأي صلاحية لمراقبة رئاسة الجمهورية طبقا للدستور ال حالي. 
- قارن المادة 156 157 من دستور 76, والمواد ۰55 56ء 57 من دستور 63 . 
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8- ثالثا: مناقشة بيان السياسة العامة : 

طبقا للمادة 84 من الدستور, تلتزم الحكومة بأن تقدم» كل سنةء بيانا عن السسياسة 
لعامة تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة(رقابة بعدية)» لمعرفة مدى تنفيذ برنامج 
لحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها. 

يمكن أن تؤول مناقشة البيان السنوي للسياسة العامة إلى أحد الأوضاع التالية: 

: Resolution - اللائحة‎ (Î 

قد يلجا البر لان (م . ش . و) عقب المناقشة إلى إصدار لائحة تعبر عن موقفه من 
عمل الحكومة» وفقا للادة 84 من الدستور . 

: Motion de censure ¬ ب( ملتمس الرقابة‎ 

يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يحدد مسؤولية الحكومة بموجب ملتمس رقابة 
بتقدم به على الأقل سبع (1/7) عدد النواب للتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس 


المادة 135). 

وني حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين (3/ 2 ): وفقا للمادة 136 من الدستورء يجب 
على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادة 137) . 

: Vote de confiance - ج) التصويت بالثقة‎ 

دعما لمركزه السياسي وتأبيدا له» يمكن رئيس الحكومة أن يطلب من المجلس 
فيي الوظني رفغا للرادة 6 من الاستور» نصوينا بالئقة, 

وني حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي له أن 
يقبلها أو - بالعكس - يلجا إلى حل المجلس الشعبي الوطني. 

9- رابعا - لحنة التحقيق - Commission d'enquête‏ : 

- بموجب المادة 161 من الدمستورء يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار 
ختصاصاتبهاء أن تنشئ في أي وقت لحان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة . 

وضانا لفعالية هذه الوسيلة في مراقبة عمل الإدارة العامة (الحكومة).؛ يحدد 
القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان: كيفية تشكيل هذه اللجان وإجراءات ووسائل 
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أداء مهمتها في التحقبق والحباية المسوطة على أعضائها والجزاءات المترتبة على نتسائج 

0- خامسا- مناقشة الميزانية (قانون المالية) 

إضافة إلى اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون المالية واعتماده (رقابة قبلية)» 
فإن مراقبته تمتد أيضا إلى ما بعد نهاية السنة المالية (رقابة بعدية )» حيث تنص المادة 160 من 
الدستور على ما بل : 

'' تقدم الحكومة لكل غرفة من اليرلمان عرضا عن استعمال الاعتهادات المالية التى 
أقرتها لكل سنة مالية. 1 

تختم السنة المالية فيما بخص البرلمان» بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية 
TT‏ 

1- هذه هي أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة العامة وهي صور تبقى محدودة 
الأثر مقارنة بالرقابة القضائية. كما سنرى ذلك من خلال أجزاء وفصول هذا الكتاب . 

0( - فالرقابة القضائية. مقارنة بالرقابة الإدارية هي رقابة خارجية؛ ما يجعلها أكثر 
حيادا منها نظرا لأنها مستقلة. كا تنص المادة 138 من الدستور . 

ب) - والرقابة القضائية؛ مقارنة بالرقابة السياسية؛ عادة ما تكون : 

* موضوعية؛ خلافا للرقابة السياسية الي قد تتسم بالديماغوجية والسعي إلى 


0 
a E 


حقبق اغراض حزبية ضيقة وظرفية . 
* فعالة» حيث تحوز الأحكام والقرارات القضائية قوة الشيء المقضي به ؛ فهي- إذن 
- نافذة: على عكس الرقابة السياسية التي عادة ما تفتقد إلى الجزاءات المباشرة . 
اج)- والرقابة القضائية ذات طابع عام إذ تطال جميع أعمال الإدارة العامة المركزية 
نها واللامركزية(الإقليمية والمرفقية ): خلافا للرقابة التشريعية المحدودة إذ عادة ما 
تنسب على أعمال ونشاط الحكومة (الإدارة المركزية) . 
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السات الخالت 
أنظمة الرقابة القضائية 
على أعمال الادارة ‏ 5]8706©5لاة 65 | 


2- يسود العالم خالا لمان ر تمان ان الرقابة القضائة عل 
عمل الإدارة العامة» هما : نظام القضاء الموحد (161:4هلا)» ونظام القضاء 
.دوج .(Dualité)‏ 

وقبل أن نستعرض ناذج شذين النظاميين» سنلقي نظرة عامة عن 
عام "المظالم ""' الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية السائدة بالبلدان 
ب'سلامية قبل خضوعها للاستعمار الغربي الذي دمر وأفسد العديد من 


ساسا وا متها 
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المفصل الأول 
قضاء المظالم - رديوان المظالم) 

3- لقد عرفت الحضارة الإسلامية- عبر ختلف مراحلها- نظاما خاصاء عرف 
بديوان المظالم (أو قضاء المظالم أو ولاية المظالم)؛ إلى جانب ولابة القضاء والحسبة 
والولايات والخطط الأخرى التي عرفتها الدولة الإسلامية, كما هو مبين في كتب التاريخ 
والحضارة . 

وبغض النظر عن أسباب نشأة هذا النوع الخاص والمتميز من القضاء في الدولة 
الإسلامية. فإن قضاء المظالم يعتبر نموذجا فريدا كان متجاوبا مع مقتضيات تطور وظيفة 
الدولة وإشاعة العدل والحسق داخسل المجتمع الإسلامي» تطبيق ا لبد المشروعية 
الإسلامية!1). 

4- يرى البعض أن جذور ققضاء المظال إنما تعود إلى ما عرف ب "'حليف 
الفضول'"' قبيل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كا تطور بصورة تدريجية في عهد 
الخلفاء الراشدين» وإن بقي النظام القضائي موحد إلى أن | نفصل نظام المظالم عن ولاية 


1-راجع. خاصة : 
- د. مدي عبد المنعم. ديوان المظالم. نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن بالنظم القضائية؛ دار الجيل» 
نروت لبنان. 1988. 
- فضيلة الشيخ حمد أبو زهرة. ولاية المظام في الإسلام. محلة دنيا القانون: السنة الثالثة. عدد 1 2. 
- د. محمد أنس قاسم جعفر. ولاية المظالم ني الإسلام وتطببقها في المملكة العربية السعودية دار النهسضة 
العرية. الناهرة. 1987, 
- مد كرد على. الإدارة الإسلامية في عز العرب . 
كما ع العو قضاء المظاء في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية. محلة إدارة 
قضابا الحكومة. (مصر). 4 عد 4. 
د سعيد عبد المنعم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة (رسالة 
دكدوراة؛. دار الفكر العري» مص 1976 . 


2 سان تعمل الهاو ىء عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مصر. 2.1.6009 


.د شا النتاح حب . القّضاء الإدارى ق الإسلام: علة حلس الدولة (مصر)» 1960 (سنوات 8 10.9(. 
: 2 ت ري ي 
ومن أهم المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع (الأحكام السلطانية) لكل من العالمين المسلمين : 
اناور ف وأن الشراء: وكذا OTL‏ ابن خلدون. 
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قضاء. لأسباب عديدة : اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع الشعوب والأجناس التي 
:خلت فيه أفواجاء وما كان قد استشرى من فساد ومن ضعف الوازع الديني في المراحل 
لاحقة. ومن تجور الولاة والعمال؛ حيث لم تكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب 
ناحتاجوا في ردع المتغلبين إلى قاضى المظالم الذي تمتزج به قوة الحكام بنصفة القضاء . 

5- كما يذهب الدارسون للموضوع إلى أن الدولة الإسلامية عرفت هذا النظام 
بنذ فجرها في عهد الرسول '' صل الله عليه وسلم '' مرورا بالخلفاء الراشدين. ثم 
لأمويين والعباسيين... حيث كان الخليفة أو من ينيبه مجلس للمظال. 

وتذهب الدراسات والكتابات في هذا الموضوع إلى أن أول من خصص وقتا لسماع 
نظام والنظر فيها بإنشاء "ديوان للمظالم ٠"‏ هو الخليفة الأموي عبد المللك بسن مروان» 
ركان إذا وقف على مشكل رده إلى قاضيه أبو إدريس الأزدى» فينفذ فيه أحكامه. فكان 
بو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر. إلا أن أول من باشر النظر في المظالم بنفسه هو 
خليفة العادل عمر بن عبد العزيز؛ وكان أول من جلس للمظالم من بني العباس هو 
لخليفة المهدي"ء كما كان الأمير عبد القادر الجزائري - مثلا - يجلس للمظالم بنفسه27. 

ولقد استمر هذا الوضع إلى أن وقعت معظم البلاد الإسلامية تحت نير الاستعمار. 


المبحث الأول 
التعريف 
6- يمكن الإشارة -هنا- إلى بعض التعريفات في الفقه القديم والحديث. 
أولا- يعرف كل من الماوردي وأبو يعلى الفراء - في الأحكام السلطانية- ولاية 
لنظر في المظالم بأمها: 


> - راجع : 
2 سعيد عبد المنعم الحكيم. المرجع السابق ص: 9 وما بعدها . 
_- آدم ميتز» ترحمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ). الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري. المؤسسة الوطنية 
مكتاب» الحزائر» 1986« ص 379 وما بعدها. 
- د. أحمد مطاطلة؛ نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادرء الجزائر. 1971. 
55 


القسم التمهيدي -الدخل العام 

"قود المتظالين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد باهيبة'". 

ثانيا- ويعرف ابن خلدون قضاء المظالم كما يلي : 

" النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو 
بد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي. وكأنه يمضي ما عجز القضاة 
أو غيرهم على إمضائه '". 

ثالثا- أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بأمها : 

" كولاية القضاء وكولاية الحسرب وكولاية الحسبة جزء نمايتولاه ولي الأمر 
الأعظم ويقيم فيه نائبا عنه من تكون فيه الكفاية والهمة لأدائه. 

ويسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضياء وإن كان له مثل سلطان القضاء 
ومثل إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائيا خالصا.... فهو قضائي 
أحيانا وتنفيذي إداري أحيانا '" (1). 

رابعا- أما الدكتور محمد فؤاد مهناء فيعرفها على : "آنا قضاء من نوع خاص 
يتولاه الخليفة ويتميز بالرهبة واهية ""20). 

7- يذهب الفقه إلى أن قضاء المظالم يقوم على أساس مبدأً المشروعية الإسلامية 
القائم على منع الظلم وتحريمه كما هو وارد ني القرآن الک وليه E‏ 


1- محمد أبو زهرة: المرجع السابق؛ ص : 88. 
2- د- محمد فؤاد مهناء مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية. 1972. ص: 24. 
3- حيث يمكن ذكر الآيات القرآنية الكريمة التاليةء على سبيل المثال : 

- " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعضكه لعلكم 
تذكرون'"' (سورة النحلء الآية 90). 

-'"'ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" (سورة راهيم 
الآية 42). 

- " فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون'" (سورة النمل. الآية 52) 

-""'ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم فأذن مُؤْدّن بينهم أنْ لعنة الله على الظالمين '' (سورة الأعراف. الآية 44). 

- '" وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا '' (سورة الكهف. الآية 59). 
4- ومن الأحاديث الشريفة. پیھک فك 
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المبحث الثاني 
تشكيل ديوان المظالم 
7- تتطلب وظيفة النظر في المظالم (قضاء المظالم) أن يتشكل ديوان المظالم من توافر 
رتظافر عدة عناصر وجهات وأطراف وأشخاص متعاونة؛ اختلفت وتغيرت حسب 
ظروف العامة التى مرت ما الدولة الإسلامية عبر عصورها . 
نفي الدولة الموحدية التي قامت ببلاد المغرب: كان إذا جلس السلطان للمظام 
حلس حوله ثلاثة من أشياخ الموحدين للرأي والمشورة ويجلس معهم وزير الحند 
رغيرهم. 


وفي الدولة العبيدية بمصر كان ديوان المظالم مؤلفا من الوزير ومسن قاضي القضاة 


-_ 


رمن شاهدين وكاتب الحيش وصاحب ديوان المال؛ وغيرهم. 
8- وعلى ا الاوردي 0 السلطانية)ء أن مجلم 3 


0 ل ناظر المظالم (الخليقة) أو من يتلده 0 000 000 


نشهاء أو تضأة.. إلخ 
1) الحماة والأعوان: كبار القواد والأعوان (الشرطة القضائية)» من الحخحاب 
رالحراس» لذب القوي وتقويم الجريء 


- عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء أن النبي " صل الله عليه وسلم "قال : '' الظلم ظلمات يوم 
تيامة". 

: الحديث القدسى " يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا '' رواه مسلم في 
حه . ١‏ 
* - يشترط في ناظر المظالم أن " يكون جليل القدر نافذ الأمر» عظيم الهيبة. ظاهر العفة. قليل الطمع. كثير 
ورع علأنه يحتاج في نظره إلى سطوة ال حماة وتثبت القضاة '". على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية . 
إن نظر المظالم ثابت لكل ذى ولاية عامة بلا حاجة إلى تقليد خاص كالخلفاء أو من فوض هم الخلفاء النظر في 
رر العامة كالوززاء والأمراء.والولاة فى الأقاليم ؛ 

- راجع حول ذلك : 

-د. سعيد عبد المنعم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة المرجع 
اسابق. ص : 622 وما بعدها . 

- الدكتور حمدي عبد املعم ديوان المظام مرجع السابق. ص :98 وما بعدها . 
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2 القضاة والحكام : وذلك للاستفادة من خبرنهم ومعرفتهم بشأن إجراءات 
التقاضي. خاصة إذا لم يكن ناظر المظالم قاضيا (خليفة وزير. 56 
3) الفقهاء : من أجل تقديم الوائ الشرعي الذي يحتاج إلى اجتهاد فيم) أشتبه 
وأشكل من المسائل؛ وإلى التقوى. 
4 الكتاب : لتدوين أقوال الخصوم ووقائع الجلسة. 
5) الشهود : وهم مجموعة من الناس يحضرون ليشهدوا على عدالة الأحكام. فهم 
ليسوا الشهود إلى جانب أحد الخصمين. 
0- وقد كان مجلس ن المظالم ينعقد - في البداية - في المسحد. كما كان يعقد! في دار 
الخلافة أو أي مكان آخر. إلى أن أصبح من المعتاد عقده في "دار العدل'". 
آما عن موعد انعقاده» فهو -عموما- صباح طوال ل أيام الأسبوع: إذا كان والي 
المظالم متفرغا ومختصاء ؛ أو في مواعيد محددة إذا لم يكن متفرغا(كا خليفة). 
المبحث الثالث 
الاختصاصات 
1- تر جع الكتابات والدراسات في هذا الموضوع اختصاصات ديوان المظالم إلى ما 
زا 
1) النظر في تعدي الولاة على الرعية والتعسف في حقهم: : ويساشره ناظر المظالم 
لاني أو بناء على تظلم؛ وهو ما يسمح له بمراقبة السولاة والحكام لييسندهم في حالة 
الإنصاف أو يردعهم ويقيلهم في حالة الاعتساف. 


1 - راجع ني ذلك: 

- الدكتور حمدي عبد المنعم. المرجع السابق. ص : 122 وما بعدها. 

- د. سعيد عبد المنعم الحکیم ا مرجع السابق. ص. 627 وما بعدها. 

وأيضا الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية» د.م.ج. الجزائر» 1982. 
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2 النظر في أجور العمال: فيم يجبونه من الأموال. خاصة في حالة تظلم سكان 
المناطق والأمصار من ظلم عمال الخراج» وهو ما يشبه اختصاص القضاء الإداري الحديث 
المتعلق بالمنازعات الضريبية. 

3) مراقبة عمال الدواوين (الموظفين): في يحصلون عليه من أموال وفيما ومون به 
من أعمال» فيتصفح أحواهم ومستنداتبم وسجلاتهم: ومحاسبتهم عند المخالفة (الرقابة 
لالية - مجلس المحاسبة). 

4) النظر في تظلم المسترزقة (من موظفين وجنود) : بشأن مستحقاتهم ورواتبهم 
وتأخرها عنهم. 

5 رد الغصوب : أي الأموال التي اغتصبت على خلاف أحكام الشرع» سواء 
كانت من نوع: 

أ - الغصوب السلطانية التى يأخذها الولاة بغر حق» سواء لضمها 
لدولة أو لأنفسهم. 1 
ب- غصوب الأقوياء من الأفراد من ذوي الأيدي القوية والحاه. 

6 النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف : ومراقبة كيفية صرف ريعها وفقا 
الأغراض الموقوفة عليها. خاصة بالنسبة للأوقاف العامة. خلاف للآوقاف الخاصة التي 
لا بنظر فيها إلا بتظلم من مستحقي ريعها (الموقوف هم). 

7 تنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة : نظرا لتعزز المحكوم عليه أو علو قدره 
رعظيم خطره» مثل الأحكام الصادرة ضد الولاة. 

- فدور ناظر المظام - هنا - تنفيذي وليس قضائيا. 

8 النظر والمساعدة فيم| عحز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة. 

ويعرف نظام الحسبة - على حد تعبير الماوردي - بأنه " أمر بالمعروف إذ أظهر 
نر که» ونبى عن المنكر إذا أظهر فعله ٠"‏ فهي نظام يقترب من نظام الشرطة والأمن العام : 
آداب الطريق. حماية الأسواق من الغشاشين... إلخ. 
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9 مراعاة العبادات الظاهرة : كالحج والجمع والأعياد والجهاد.. ومشع التقصير 
فيهاء لأن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى. 

0 النظر والحكم بين المتشاجرين : الأمر الذي يجعل من قاضى المظاء ذي ولاية 
عامة في القضاء إذا لحأ إليه المتقاضون. إذ أن قضاء المظالم أعلى من القضاء السادي. لأن 
ناظر المظالم يوقع للقاضي العادي وليس العكس . 

2- لذلك. فإن اختصاص قاضي المظالم من الناحية النظرية عام يشمل كانة أنواع 
المظالم إلا أن اختصاصه يقتصر من الناحية العملية على نظر المظالم والمنازعات. امتعلقة 
بتعدي ذوي الحاه والحسب وموظفي وعمال الدولة على الناس. والتي يعج: القضاء 
العادي عن نظرها. 

3- وعلى كلء فإن اختصاصات ديوان المظالم. تتعلق بمهام واسعةء الأمر الذي 
يؤدي إلى صعوبة تكييف ولاية المظالم بناء عليالمصطلحات والمفاهيم المستحدثة. وإن كان 
البعض يشبهها بنظام القضاء الإداري بمعناه الحديث على الرغم أن اختصاصاته 
تتعلق بالعديد من الميادين الدينية والإدارية والقضائية التى تتولاها في الأنظمة المعاصرة 
كل من المحاكم الإدارية وأجهزة الرقابة المالية (بجلس المحاسبة): ومجالس التأديب 
وجهات التنفيذا*...إلخ. 


1 - راجع -د. سعيد عبد المنعم الحكيم. المر جع السابق: ص: 627 و628 . 
2 - د. محمد فؤاد ومهناء المرجع السابق. ص 99 . 
و راجسع خاصة : 
- الشس و ا السا : 
الشيخ زيد محمد ابو ر رة ال مرجع لسابق 
-د. .محمد تاتا ت الطياوىي. عمر بن الخطات واصول السئاسة والإدارة الحديثة. المرجع السابق: ص 344 وما 
بعدها. 
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الفصل الثاني 
بام الفصساء الموحك 


4- يسود هذا النظام الدول الأنجلوساكسونية» حبث يقوم على أمسس سياسية 


ردستورية معينة» ماقت تتغعر و تتطو ر ال" 


المبحث الأول 
الأسسس 
55- يشوم نظام القضاء المو حسد (أو و حسدة القضاء والقانون)» خلافا لنظام 
قضاءالمزدوج (أو ازدواجية القضاء والقانون). بفصل جهة قضائية واحدة في جميع 
ننازعات بغض النظر عن أطرافها : أفرادا كانوا أو إدارات عامةء أي: 
أ- عدم إقامة أقضية وحماكم متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة. 
دلقاضى (العادي) يتولى النظر في حميع المنازعات. مهما كانت أطرافها. 


> - أنظر خاصة : 
- د. بحيى الخمل. بعض ملامح تطور القانون الإداري في انجلترا خلال القرن العشرين. بجلة العلوم 
“دارية ( مصر ). السنة الثانية عشرة: 1970. العدد الأول . 
- محمد فتح الله بركات. النظم القانونية والقضائية في الولايات المتحدة الأمريكية,. مجلة مجلس الدولة 
نصري): من السنة الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة . 
وراجع أيضا : 
- د. محمد فؤاد مهنا. مبادئ وأحكام القانون الإداري مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. مصر. 1976 
حر 90 وما بعدها . 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب. د. حسين عثمان محمد عثهان: القضاء الإداري. دار المطبوعات الجديدة. 
بأسكندرية. 2000. ص : 70 وما بعدها. / 
- د. عبد الغنى بسيوني عبدالله. القضاء الإداري. منشأة المعارف. مصر. 1996 ص :69. 
-د.سعيك عد المنعم الحكيم. المرجع السابق. ص :462 وما بعدها. 
- د .عار عوابدي. النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري» الجزء الأول. القضاء 
داري د.ماج:ء الحزائر ص : 21 وما بعدها . 
V- De Laubadaire (A) et autres,Op.cit,p:25.‏ - 
Rivero(J), droit administratif ,Daloz, Paris ,1980, p:17.‏ ¬ 
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ب- تطبيق القضاء للقانون نفسه الذي يطبقه على المنازعات العادية القائمة بين 
الآفراد. حينم) يفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيهاء أي عدم تطبيق 
قواعد أخرى متميزة ممغايرة للغاون ا المطبق أصلا على الأفراد. 

ويسود نظام القضاء الموحد الدول الانجلوساكسونية خاصة (بريطانياء أمريكا) 
ودول الكومنولث» وبعض الدول العربية: الأردن؛ العراق. 

المبعث الثاني 
التطسور 

6- يمثل النظام الإنجليزي (والأمريكي أيسضا) المنال الواضح لنظام وحد 
لمارا ات التي عرفها عبر تطوره في مراحل متعاقبة: 

ولا قي ففي مرحلة أولى. وقبل شورة عام 1688 وإعلان " ميشاق الحقوق"'' في 
بريطانيا ساد احكم الملكي المطلق والمستبد إلى جانب وجود ما يعرف: بالمجالس القضا 
الملكية 2:16006045م وها التى كانت وسيلة بيد الملك لتحقيق مآربه وسياساته: حتى وان 
كانت على حساب القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم 

وعلى العكس من ذلك. فقد شكل القاضى العادي ملجأ لحاية تلك الحقوق 
والحریات وكان مدافعا عنهاء ما کسه احترام وثقة المواطنين. 

ثانيا)- وني مرحلة لاحقة؛ وقبل الحرب العالمية الأولى 1914ء لعب القضا 
العادي دورا بارزا في تأكيد ''دولة القانون '' 0:01 06 ۴)۲ '' وصيانة مدأ المشروعية 
وحماية حقوق ا وتعسف الإدارةء الآمر الذي لم يستدع اة حاجة 
إلى اللحوء لنظام آخر. 

وقد زاد من دعم هذا الموقف وترسيخه في هذه المرحلة: اعتناق مبداً ''الفصل بين 
السلطات '' من الناحية السياسية؛ والآخذ بمبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الناحية 
القانونية طبقا للمبداً السائد حينها والمتمثل في أن الملك أوالتاج " لا بخطيء ولا تحمل 
المسؤولية '" . 
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الثا) - وني مرحلة آخير 5 ما بعد | ا رب العالمية الأ 


> وتحت تأثير الأزمات. 
4 أ التى ظهرت على تلف الات زداد تدخل ! 


دار 3 العامة ف العديد 0 
حالات مضيتقا بذلك من نطاق '' المذهب الفردى '" ما د إنشاء واحداث العديد 
ن الموّ سسات واشيئات العامة. 


محا ون اح ا لي 


2 2 0 ا‎ ١ E 4 

e ميك لفسا هم يعات يون أ ری 3 اریہ کے‎ SE 
E a e 1 E 29 2-07 N E ا ف‎ 
5 5 1 1 0 بأهة‎ O 4 5 1 

حهره ر هما و جال متخصفية سر لعا تالحر ر الشاقایا و اشارکااس سے بحس ل 

E A f 

وا 8 س ١‏ دل | 4 
جهره مؤْ سسات لود رنه طرفا فش 


7- وصع دل فشان ظاهم رة شر هذه '' اغ تا ت 


ت القضائية امتخصسصة 
65 6215م 5 10161105الال تبشى ظاعرة اا ريه عن 


ابتك نه عي قيقر التشاء( العام ” 
ا | ذأن کا 


اكت 
كام ن تلك الميئات القضائية ليست مستقلة تماما ع القضاء العادى. خاصة ي 
نة الحهاز. إذ يتم الطعن بالاستئناف والنقضر 


e‏ نت القضاء 88 كع 
مبا تلجأ في حل المنازعات المطروحة أمامها إلى تطبية 1 
نوفر على مقو ما 


ت القضاء ء المزدوج. ! ا لماز الها ل 


المبعث الثالث 
التقااسسر 
- مشارنة مع مع نظام التضاء المزدوج» كم سر ی۰ فان الفشه منم 

شام القضاء الم موحد من حيث مدی ل 
8- أولا-المزايا (المحاسن) : 


1 ات رام ميدأ المساواة 


2 تن فك 3 اندو له ال 
واة: ترتخز نكرة لهل 


لقضاء المزدو .امه خث د 


فش 5 صم وز 


حقو اللضصلحة العامة وتلبية اللا 
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2)- البساطة والوضوح : نظام القضاء الموحد سهل المسالك وإجراءاته واضحة 
ومألوفة ومعروفة» سواء بالنسبة للقضاة أو المتقاضين.. 

فهو عكس القضاء المزدوج. لا يعرف العديد من المسائل والمشاكل والتعقيدات. 
مثل : تحديد معيار الاختصاص. وطبيعة القواعد القانونية المطبقة» وإشكاللات التنازع. 
وضرورة إحداث محكمة تنازع للفصل في ذلك . 

9- ثانيا- العيوب (المساوئ): 

1) عدم التخصص : قد تعجز هينات القضاء العادي. إذا لم تقم عليمبداً 
التخصص. عن حماية الحقوق والحريات بكفاءة: نظرا لتشعب وتعقيد مظاهر النشاط 
الإداري في الدولة الحديثةء وهو ما يكفله - نظريا - القضاء الإداري اللتخصص في ظل 
نظام الازدواجية. 

2 الإخلال بمبداً الفصل بين السلطات : حيث يتمتع القاضي العادي (السلطة 
القضائية) بسلطات واسعة تجاه الإدارة (السلطة التنفيذية) إلى حد توجيه أوامر ملرمة, مما 
قد يمس باستقلالية الإدارة العامة. خلافا للقواعد واللأسس والمبادئ التي تحكم دور 
القاضي الإداري ني ظل القضاء المزدوج ؛ وإن كان الأمر يبقى حل نقاش .)١(‏ 


1- De Laubadaire (A).op.cit, p .406. 
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الفعسل الثالت 
نظام القضساء المردوج . التمودج المرقيسم 


60- يشوم نظام القضاء المؤده 3 خلانا لنظام القضاء 
a‏ 1 ب : 


8 0 النظام الفرنسي الدمودج الواضيح للازده 


غادى وعلى رأسه محكمة النقض 635580150 06 انمع وقضاء إداري وعم 


.Conseil d'état ûl e. 


- 


ts 


وسنتعر ص ا القتضاء الإداري الفرنسى بشى ع من التفصيز ترا ١‏ ا شمیت 


5 ا‎ A i 
1 می اسما ی يه س‎ 
O BN 


عى مو ضوع القضاء والمنازعات الإدارية فى الحزائر( كمصدر تار ي في 1 ا 


سايقة أو الحالية: خاصة بعك صدو ر دستور 56 والتيشى الو تسح E‏ 


a 


۔ حزائرء كما سيتضة سيتضح في الحزء الأول من هذا الكتاب. 


-43- 


u 


ومثل هذا النمودح سا ائد بصورة أو بسأخرى. في العديد مسن الدول | 
المحيكاء إيطالياء اليونان..) و دعص الدول الإفريشية الى كانت عت الإاستعيار 
ن غا الغابون...) وكذا بعضص الدول العردية (مصر: لسنان» تو دسر اس أ 


ف 1 


4 
لقره 
لوا 


اش 


القسسم التمهييدي -المدخل السام 


المبحث الأول 
النشاه والتطور 

61- يجد القضاء الإداري الفرنسي أصله في بعض الهيئات التى كانت قائمة قبل 
الثورة الفرنسية سنة 1789 مشل : مجلس املك اه e u‏ والهيئات القضائية 
المتخصصة ببعض المنازعات : قضاء المياى الغابات... إلخ. 

وقد كان للثورة الفرنسية موقفا مناوئا ومريباء وانطباعا سيئا إزاء ما كان يسمى ٠‏ 
بالبرلمانات القضائية de "ancien Regie‏ lementsاarم‏ وهاء حيث كانت ممارساتهاء 
با ها من سلطة قضائية. معرقلة ومعارضة للإصلاحات التي كان الملك يبادر بهاء حفاظا 
على مصاحها وامتيازاتها. 


ومثل هذا الموقف من القضاء عموماء برز بشكل واضح في المادة 13 من القانون 
الصادر في 24-16 أوت 0 (الواره مضمونها في نص سابق هو المرسوم الصادر في 
2 ديسمبر 1789). التي تحظر على القسضاء ونمنعه من النظر في المنازعات الإدارية 
والتعرض لأعمال الإدارة العامة. 

2- يمكين القول أن نظا المنازعات الإدارية القضائية (القضاء 
الإداري الفرنسى) نمثلا خاصة بمجلس الدولة. كان قد مر بالتطورات والمراحل 
اا الثالبة (2: 


1 - Article 13 : 

"Les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront toujours séparées des 

fonctions administratives. 

Les juges ne pourront, ãù peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce 

soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs 

pour raisons de leurs fonctions ". 

2- V- Le tourneur (M), Bauchet (J), Meric(J), Le conseil d'état et les tribunaux 
administratifs, Armand Colin, Paris, 1970; pp: 9 ets. 

-Chapus (René),Droit du contentieux administratif, Montchestien, 5ème édition, 


Paris, 1995,pp : 52 et S. 
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المرحلة الأولى: 1789 -الستة التامتة: 
الادار القاضية.. Administration juge‏ . 

3- في هذه المرحلة الأولى التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية كان قد تم إسناد مهمة 
غصل في المنازعات الإدارية إلى الإدارة ذاتها : أي إلى أشخاص موظفين عاملين بسالإدارة 
عامة : الوزارات. والحيئات الإدارية... 

ومثل هذا الوضع إن) ترتب نظرا لموقف الثورة الفرنسية من القضاء ني عهد الملك» 
ن كان ذلك نتيجة اعتناقها وفهمها الخاص (والخاطى) لبد الفصل بين السلطات الذي 
دن قد نادى به مونتسكيو داءآدا10054©50.على اعتبار أن محاكمة الإدارة هو أيضا مظهر 
سیر الإداري ) ju ger "administration c’est aussi administrer‏ )» ما یقضی 
عم تدخل القاضى في الإدارة". ٠‏ 

المرحلة التائية: من السنة التامتة -1872: 
القضاء المحجوز . Justice retenue‏ 

4- تم إنشاء مجلس الدولة؛ على أنقاض مجلس الملك» بموجب دستور 22 فريمار» 
نة الثامنة. حيث خولته المادة 52 منه تحضبر مشاريع القسوانين والأنظمة» وإبداء رأيه 
حول المنازعات والقضايا الإدارية التي كانت تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية. 

كم تم- ف نفس الوقت - إنشاء م حالس المحافظات Conseils de préfecture‏ 
هينات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالما أمام مجلس الدولة. 

- لقد مر مجلس الدولة: في هذه المرحلةء بعدة فترات حيث كان دوره (الاستشاري 
: . تضائي) يبرز ويقوى أحيانا ويخبو ويفنى أحيانا أخرى. 
إِذْ بعد أن تقلصت صلاحیاته» عادت وتدعمت من خلال دستور 4 نوفمير 21848 
' حبث ترتب عن ذلك منحه قضاء محجوزاء ما أمكن للإدارة أن تراقب نفسها " قضائيا " 


5 ا‎ 8 : 0 5 5 a a N ے2‎ 
L'administration continuait de se contröler elle-même juridictionnellement ( 


1- Debbasch (c). op .cit p:4 
2 - De Laubadaire (A),traité de droit administratif, L.G. ©. J,Paris,1980, م‎ : 404. 
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اج عيقص ع سعد وميد م و ا م س و سح مه اك و موم رو س م ل جا مج نج لع حب ع ا وجب سن مص م م اس سا 


المرحلة الثالتة: ما بعل 1872. 
القضاء المهصوض . عؤدلو6 06 eعiاjus‏ 
5- دد یسل ور قانون ۰1872 أصبح لمجلس الدو لة. إلى جانب اختصاصه في المحال 


الاستشاري. اختصاص قضائي (القضاء المنوض أو البات) . 

لتقد تأكد ذلك بصورة تامة وهائية وعملية في قضية كادو 680014 بي 13 12/ 
9 إن قا 00 > دون ضرورة الطعن المسية تی أمام البوزير. واضسعا 
بالك حدا لنظام لوزير القاضى .ministre - juge‏ 

- ومنذئدذ أصبح ح النظام القضائي الفرنسي يتسم بالازدواجية القضائية (قضاء 
ش عاد وقضاء إداري > ما استدعى بالضرورة إنشاء و واس حكمة التناز زع Tribunal de‏ 


. لھا ل فبيا يثور بينهم] من 3 تذازع في فى اللاختصاص‎ Co! 

6- كما عرف القضاء الإداري بعد ذلك عدة تطورات» كان أهمها : 

1- مرسوم 1953 : الذي حدد حصر يا اختصاص خاس الدولة. بعد ن كنت له 
الو لاية العامة 6 النظر و فى المنار زعات الإدار رة حيث أصبحت الميحا؟ حم َك E‏ حالس 
1 


ا سايق اک قاضى القانون العام de droit commun‏ ووبال (الولاية انعامة) فى 


المنازعات ألادارية 


2- مراسيم 1963 : التي و وسعت من صلاحيات مجلس الدولة ودعمت استقلاله 
3- القانون الصادر في 1 ديسمير 1987: الذي أحدث المحاكم الإدارية الاستئنافية 


.Les cours administratives d'appel 


ا النظام القضاني الاد 3 لغرنسي الحالي | تعقيد وتعدد أقضيته ومحاكمه 
ر چاه نظر! لم جود هیثات داخل 8 اوي أقاليم ماوراء !zıJر-d'outre Térritoires‏ 
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القتسم التمهيدي ١:‏ ٠المدخل‏ الام 
“1.0.5 : “هوم ): وبإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الأقضية الإدارية العامة مثل : 
الس المنازعات الإدارية الإقليمية؛ وجلس المحاسبة. وغيرها. 
- وعلى كل» فإن أبرز هيئات القضاء الإداري تبقى-اليوم - متمثلة في: مجلس 
-ولة في القمةء والمحاكم الإدارية في القاعدة» وما بينها المحاكم الإدارية الاستئنافية " 
نحهات قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية المتزايدة باستمرار !2). 
المبحث الثاني 
النظام القانوني لجاس الدولة 
Conseil d'état‏ 
7- تقتضى دراسة النظام القانوني لمجلس الدولة التعرض إلى القواعد والأحكام 
سعلقة بالجوانب الرئيسية التالية: الجانب البشرى (أعضاء مجلس الدولة) الجانب 
نیم (التسيير)ء الحانب الوظيفى (اختصاصات مجلس الدولة)» وذلك من خلال 


عالب التالى: 
:- كا يشتمل التنظيم التضائى الإداري أيضا على عدة هيشات قضائية إدارية متخصصة ١8‏ اء ال اناز 


administratives spécialisêٍ‏ ها الو لاية والنظر في بعض المنازعسات» مع إمكانية الطعن في قراراتها 
. حكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة. مثل : أقضية التعويض عن الحرب juridiction de dom mage‏ 
.de gue”‏ و حالس المنازعات الإدارية du contentieux administratif‏ اconsei‏ خاصة ف أقاليم ما 
. الجر ومحلس المحاسبة cour des comptes‏ . ش 
: - وردت بتقرير مجلس الدولة الفرنسي لسنة 1994 الأرقام والبيانات الأساسية التالية : 

ولا : محلس الدولة (8.© ) : 

حموع العام للقضايا(19500): الطعون في تلك السنة (9000). القضايا المفسصول فيهها في تلاك السنة 
:7 » معدل مدة الفصل (2 سنتان)؛ عدد قضاة قسم المنازعات (100). 
- دنيا : المحالس الإدارية الاستثنافية (0.8..8 )=5 جالس: 5 ١‏ 

لجموع العام للقضايا(9300). الطعون في تلك السنة (7800)ء القضايا المفصول فيها(5800): معدل مدة 
صل (14 شهرا ). عدد القضاة (130). 
- دلا : المحاكم الإدارية (.1) = 34 محكمة إدارية : 


حموع العام للقضايا(170.000). الطعون فى تلك السنة (88.000). القضايا المفصول فيها(83.000). 
عل مدة الفصل (2 سنتان ): عدد القضاة (550). 1 


-Chapus (René),Droit du contentieux administratif,Opcit,P : 51 et 5 
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اللطلب الأول 
اعضششاء مجلس Les membres AJ g3‏ 
الفرع الأول الأصناف "الطئات": 05765و0216 
- يتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة أصناف وفئات77)؛ تتمثل أساساء في : 
8- ])- الرئاسة — La présidence‏ : 
من الناحية القانونيةء يعتر الوزير الأول رئسا لمجلس الدولة؛ مع 
استخلافه بو زير العذل في حالة غيابهء وعادة ما يكون ذلك في الحلسات الاحتفالية 


ت : 


والمهمة. 

ب OEE E‏ 
الدولة في باقى الخلسات العأدية. 

‘Les auditeurs - س )- المستمعون‎ -89 

وعادة ما يكونون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ( Ecole nationale‏ 
1 ويكلشون بإعداد ودراسة الملفات. 

: Les maîtres de requête ¬ ج( المحضرون‎ »70 

- مختار المحضر ون من بين أفراد الفئة السابقةء ]ا يمكن للحكومة أن 

تلجأ إلى تعينهم من خارج السلك بنسبة معينة. 

وتتمثل مهامهم» كما هو الشأن بالنسبة للفئة السابقةء في إعداد اللفات وبيان 
جوانبها الواقعية والقانونية. 

:Commissaires du gouvernement د( مفوضو الحكومة-‎ -1 

يتم تعيينهم من بين المحضرين بموجب مرسوم ليتولوا دورا مهما. حيث يكلفون 
تقد يم مذكرات و''استنتاحات أوخلاصات"'"' 5 عن القضية تتضمن وجهة 


1 - .لا‎ «etourneur .m.eft autres .op.cit . 
- Debbasch .c. op.cit .pp. 186 et s. 
- De laubadaire .A. op.cit pp. 369et s. 
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القتسم التمهيدي المدخسل العام 


5 القانون. وقد لعبوادورا بارر ص ا د في المسادة 


لإدارية. حيث يعتير هم البعض معو لی ي الفقه لدى القضاء. ترا لدورهم الننظ. 0 
والتأصيلى في الشأن الإداري 
2- ه ) المستشارون : Les conseillers‏ 
وهم موزعون على قسمين 
1 متش ارون خدمة عادية-- Conseillers en service ordinaire‏ 
وهم المستشارون الدائمون بمجلس الدولة. حيث يشاركون في التشكيلات 
نتضائية خاصة. ويتداولون و ويقررون فيها للنفصل ق المنازعات والقضايا المطروحة. 
-عتبارهم قضاة. 
2 الميستسازون ف خدمة غير عادية Conseillers en service extraordinaire—‏ 
ريتم تعينهم لغترة مؤقتة. من الشخصيات والكفاءات ف مختلف ميادين النشاط الوطني 
إداريون: أساتذة جامعة...). ولا يشارك هذا القسم من المستشارين في التشكيللات 
غفا إذ تقر دورهع عل عضوية التشكيلات الإدارية أي تا بارس خلس 
لدولة صلاحياته واختصاصاته الاستشارية فقط. كما سنرى (لاحقاء فقرة ). 
ع التانی ي - المركز القانوشي Statut:" all!"‏ 
3 يمكن القول أن ا مجلس الدولة الفرنسى ليسوا قضاة 20151305 
معنى الضيق. وانما هم موظفون 40066100021589 خاضعون لقانون الوظيف العمومي 
صا مع وحود قانون أساسي particulier‏ 518101 يسري عليهم كما هسو الشأن تال 
سعض الموظفين الآخرين (الدبلوماسيين... الخ). 
ضس انات مقارنة بوضع القضاة 01 من حيث قابليتهم للنقل cinamovibilitê‏ 0 أن 
إجراءات تأديبهم أقل حماية. 
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الشسم التمهيدى ٠‏ الم دسل الع سام 


المطلب التاشى -التسبير" 


Le Fonctionnement 


الطرع الاول. الأقسام. التشكيلات :sہi0اforna, sections‏ 
4- يتألف مجلس الدولة من الأقسام التالية: 
المالية sمع‏ ها۴ الأشغال العمومية «Travaux publics‏ الداخلية dntêrieur‏ 
القسسم الاجتماعسي اsocia .Section‏ المنازعات .Contentieu×‏ التقریسر الدراسات 
Rapport et études‏ . 


يارس مجلس الدولة. كما سنرى نوعين من اللاختصاصات : الاختصاصات 
القضائية (من خلال قسم المنازعات) في تشكيلات قضائيةء والاختصاصات الاستشارية 
(من خلال الأقسام الباقية الأخرى). في تشكيلات إدارية. 

: Les formations administratives التشكيلات الإدارية‎ : 07 

نوات ع الأول اف الماك الاممشاري ا تسم 
„Section‏ أو أقسام جتمعة 5و أ نالا 005]ء56. أو خنة 50 حيث نمثل جميسع 
الأقسام. أو ف معية عامة «Assemblée générale‏ أو في لحنة دائمة Commissior‏ 
permanente‏ في حالة مشاريع القوانين المستعيحلة وغيرها. 

: Les formations contentieuses س( التشكيلات القضائية‎ -6 

يتألف تنش المنازعات١‏ القسم القضائي) مسن ستة (06) أقسام فرعية 
5 إلان5. حيث يتكفل عادة كل منها بالتحقيق في القضية المسندة إليه. ويشصل 
فيها لوحده أو يتم ذلك بواسطة قسمين أو ثلائة أقسام فرعية في شكل أقسام فرعية 
مجتمعة Sous sections réunies‏ . 

- أما بالنسبة للقضايا ذات الأهمية المتعلقة بأمور مبدئية فإنها تحال على إحدى 


ت 


1 - Debbasch .c. op.cit .pp. 193 ets. 
- De laubadaire .A. op.cit pp: 375et s. 
.78: د. عبد الغني يسيوى عبدالله. المرجع السابز. صر‎ 
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القسسم التمهيدى المدخسل السام 


* قسم المنازعات في تشكيلة حكم - 


3 
5 


La section du contentieux en formation de jugement : 

برئاأسة راس قسم المنازعات وجموعة من أعضاء القسم وعصضصوين مسن 
التشكيلاات الإدارية. 

Assemblée du contentieux - أو جمعية المنازعات‎ 9 


برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حميع رؤساء الأقسام خاصة. 


Le Secrétariat général , ثانيا- الامانة العامة‎ 


:كع و اال في عة الق برف ر خلس الدولة عل كتانة بط ضور 


المطلب الثالث ‏ اللاختصاصات 
Les attributions‏ 
-- يتمتع مجلس الدولة بنوعين من الصلاحيات والاختصاصات : الاختصاصات 
لاستشارية والاختصاصات القضائية. 


الصرع الأول . الاختصاصات الاستشارية 
Attributions consultatives‏ 


7- لقد كان مجلس الدولة. منذ إنشائه ف السنة الثامنة للشورة الفر نسسيةء يلعب 
EEE‏ المستشار للحكومة والإدارة المركزية. ف تلفت مراحل تطوره التاريخى. 
وهكذاء فهو يقدم للحكومة آراءه ۷s‏ سسو اء 3 المحال التشہ بعى أو المحال 


8 5 


إدارى. 
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القسسم التمفيدي المدخل الام 


78( المجال التشريعى : Domaine |égislatif‏ 
٠‏ يستشار مجلس الدولة سن طرف الحكومة بسشأن مسشاريع القوانين 
Projets de lois‏ قبا ل عرضها على السلطة التشريعية. وذلك خلافا لاقتراحات القوانين 

Propositions de lois‏ كهاء التى يبادر ہا التوات 

9- ب) - المجال الإداري : Domaine administratif‏ 

- يستشار مجلس الدولة. وجوبا في الأعسمال التنظيمية الصادرة عن الحكومة في 
شكل أوامر أو مراسيم عأ 6 أر حتى بالنسبة للعديد من القرارات 
التنظيمية الأخرى. 

كما يمكن للحكومة أن تطلب أي مجلس الدولة في أية نقطة أو مسألة قانونية: 
إضانة للدور الذي يشوم به قسم التقرير والدراسات. Section du rapport et des‏ 


- 


études‏ 3 في ترشيد وتو جيه النشاط والعمل الإدار 


الشرع الثاني اللاختصاصات القضائية 

0- باعتباره محكمة. وخاصة منذ 1872. أصبح مجلس الدولة يتمتع بالعديد من 
الاختصاصات القضائية سواء: كمحكمة أول وآخر درجة أو استثناف أو نقضر. خلافا 
لاختصاص محكمة النقض الذي بقتصر أساسا على النظر في الطعون بالنقض. 

Premier et dernier Ressort الاختصاصر الابتدائ ني النهاني:‎ -( -81 

ينعقد الاختصاص القضائى بالنظر في الطعون بالإلغاء الموجهة ضد القرارات 
المهمة الصادرة عن الإدارة المركزية. مثل الدعاوى المتعلقة بإلغساء المراسيم أوالقرارات 
الوزارية أو تلك الصادرة عن المؤسسات والتنظيات ذات الطابع الوطني. وفي جميسع 
الحالات التى ينص فيها القانون على ذلك. 

82- ب )- الاستثناف : اعممم 

على الرغم من تخويل وإسناد الاختصاص بالطعن بالاستئناف إلى المجالس أ 

المحاكم الإدارية الاستتنافيةه.ه.6. إلا أن ختصاص خلس الدولة كحهة استئناف يبقى 


-52- 


ف 


الفسسم التمهيدي > المدخسل العسسام 


ناا بالنسبة لبعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كتلك المتعلقة بالانتخابات 
محلية أو أحكام حالس ل ما وراء البحر ( الا .(T. O.‏ 
3- عم )- النقض : Cassation‏ 
3 ل 
- القاعدة العامة أن جميع يد الإدارية قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة. 
عليه. فإذا لم يكن الطعن استئنافيا. فهو طعن بالنقضر سواء كان موجها - أساسا 
-ضد أحكام المحاكم الإدارية الاستئنافية؛ أو حتى بعضر أحكام المحاكم الإدارية 


- وإلى جانب هذا الاختصاص القضائى الصرف. يتمتع خلس الدولة الفرنسى. 
سل 1945. بسلطة المراقبة والمتابعة الإدارية للهيئات القضائية الأخرى(المحاكم الإدارية )» 
مدى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنهاء أوحل بعض مظاهر تنازع الاختصاص 
IE‏ 
نضائي بينها) 

المبعث الثاني 
الجاكم الادارية في فرنسا “ 

4- إلى حانب كلس 00 "tt‏ اonsei‏ الموحود فى قمة التنظيم القضائى 
داري. يقوم النظام القضائي | ري الفرنسي ٤‏ باعشاره ان وذح والمثال لنظام الازدواجية 
نتضائية في العام. عل وحود نوعين سامت من ٠‏ المسعاكم الإدارية. مما : 


- المحاكم الادارية : 30115151124115 عنا 011160113 على المستوى الشاعد 


1- V-De Laubadaire (A, de) et autres, op.cit, P : 374. 
- Debbasch .c. op.cit . p 200 . 
2- V- Le tourneur (M), Bauchet (J), Meric(J), Le conseil d'état et les tribunaux 
administratifs, op.cit, pp: 9 ets. 
- Debbasch .c. Contentieux administratif , op.cit , ppP:201 et S. 
- Chapus (René , op.cit, PP:62 et S. 
~ De Laubadaire (A, de) et autres, traité de droit administratif , op.cit , PP:380 et S. 
- Rivero(d}, op.cit, PP: 204 et S. 
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- والمحالس الإدارسة الاستئنافية : Cours administratives d'appel‏ على 
المستوى الجهوي 
المطاب الأول 
المحاكم الادارية 
Tribunaux administratifs‏ 
الضرع الأول التطورالتاريخي 
5- ير جع الآصا التساريخي للمحساكم الإدارية إلى يجسالسر الأقاليم 
r‏ 5 يي 2 8 إن 35 ا 
Conseils de préfectures‏ التي كان فل انت بالمحافظات (الولايات) الفرنسية مع 
إشاة خلس الدولة ل ا اة للغورة ا تة 
وقد كاك تبعية تللث المحالس للإدارة و اضبحة. اد ایت تمارس مهامها برئاسة 
المحائظ (الوالي )5:8164. حيث / يتدعم استقلال المستشارین ا ول حضوا بالضمانات 
والخحاية الكافية إلا بداية من 1926 بتوسيء اختصاصاتها القضاتية: إلى حانب اختصاصاتما 
. يك ادال امن موسي كر 2 
5 عار المرسوم المؤرخ ق 30 ديسهار 1953 من أهم المصادر القانونية الشي قاصت 
عليها هيئات القضاء الإداري الفرنسى. حيث أصبحت تلك المحالس '' محاكم إدارية " 
Administratifs‏ 3106 ناآ مع إعادة توزيع اااختصاص القضائى وقلبه جذريا : إذ 
أصبحت شاالولاية واللاختصاص العام في المنازعاءت الإدارية ( اماك ع0 موuز‏ 
(commun‏ | حول مجلس الدولة: إلى قاض اختصاص ١٥ا‏ ںطا۲)اه' موان ختص 
بالفصا ذ 


س 


كها تدعم نظامها القانون با مرسوم الصادر في 7/ 09/ 1989 والمتعلق بالمحاكم 
وا ر 


بعض المنازعات المحددة بمو جب القوانن. 


الفرع الثاني . اللأعضاء . Les membres‏ 
6- الشاعدة أن يلتحق مبذه المحاكم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة(8.له.). مع 
امكافنة القر كلقي تقار تحن ارق اماق 
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القتسم التمهيدى المدخسل العسسسام 
ويقوم سلك أعضاء أو قضاة هذه المحاكم على وجود 3 درجات : الرئيس» 
لمتشاو الا ول واا 
- الال م ما اليد المر كز والنظام القانوني لأعضاء المحاكم الإدارية (المحاكم 
لإدارية والاستئنافية أيضا) عن أعضاء مجلس الدولة هو : توفير ضانات وحماية أوسع. 
عدم القابلية للنقل 116 أطذ/اه0 1020 م أعا a‏ لحرن السهر 
على تسيير المسار المهنى La carrière‏ لأعضاء المحاكم الإدارية. 
كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة أعضاء وقضاة المحاكم الإدارية لم تعد كما كانت من قبل 
:عة لوزارة الداخلية. وانما أصبحت؛ منذ 1987 وملحقة بالأمانة العامة لمحلس 


دولة. حيث بتو نار ثب الر تيس الإإشر اف عا لى اشيئة» ما يدعم طابعها القضائي 


الشرع الثالث ۔التسييسر 

7- يشوم تسيير المحكمة على نظام الغرف 306:65طا» 5ه-ا والتى يختلف عددها 
حسب أ خمية المحكمة (المحكمة الإدارية لباريس : 13 غرفة). 

وبالإضافة إلى رئيس المحكمة. يوجد بالمحاكم الإدارية مجموعة من المستشارين 
عن من بينهم مفو ضى الکو 90ye ne”811‏ لال 185أ 06001552 في التشكيلات 

OEE‏ لكاي لدف ترش ارقي عاض 
حيد -- في بعض القضايا. 

الشرعالرايع ‏ اللاختصاصات 

- تتمتع المحاكم الإدارية باختصاصات قضائية. واختصاصات استشارية أقل 

“مية من تلك التى يي ارسها مجلس الدولة. 
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القسسم التمهيدى المدخسل العام 


8- أولا- الاختصاصات القضائية : Attributions Contentieuses‏ 


- مع مر اعاة اختصاصها الا قلا د ال اك ها ا کو و اک وات فا وله 
مع مر عاد اختشاصها وقليمي. والذي عادة ما يتحاوز حدود اكثر من فافظة 


ا 


ا 


1066600121 تختص المحاكم الإدارية بالنظر في هيع المنازعات الإدارية. مالم 
ومن تم فإن المحاكم الإدارية. خاصة منذ 1953. چ االو لاية العامة فى 


المنازعات ت الإدارية لكا باستثناء دعم ر الطعون ن التي ترفع مباشر : امام المج > كم الإدار دة 


أو أمام لم الدولةق ة عحالااءت حددة. 


89- ثانا - الاختساصات الاستشارية : Attribufions Consultatives‏ 


- ول ال لتقو صر المع / كم الإدار ية بمارسة اختصاصات استشار ربة في شكل تشیم 
اراء واھ طلس مسن المحافظن خاصية sأمPr6f.‏ أو رئاسة بعضص اللحان 50 
ا 
ر 


وإذا كان البعض من تلك النصوص. تلزم المحافظ باستطلاع راسا قا الخاد 
زر اسك ۴ ا ورت دة ان الاح 5 رة العامة تبقسى الاستشارة الاختيار, افيه 
Consultation Facultative‏ . 
وع کل قان النقاتف اا اسي والشانو واي قائم خالا في فرنسا و ل مسد ی فائدة 
وقبمة نو سبع الاختصاصات الاستشارية. وخاولة محاكاة دور مجلس الدولة ذا الشآن 
r‏ 5 - 1 تدا 
بعال اما کہ الإدارية ال ذولة مصعرة 0 
امطاب الثانى 
المحاكم الادارية الاستتنافيةه 


Cours administratives d'appel 


0- تم إحداث محاكم أو جالس إدارية استئنافية في بعض المدن والمناطق الفرنسية 


مع كام الصادر ف 1 ديسمر 1987. كمحاولةلإعادة تنظيم وهيكلة القضاء 


1- V- Le Tourneur (M}. et autres, cp.cit, 8: 280 . 
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ر أسسها کت تت N‏ 


أولا- من حيث الأعضاء: القاعدة أن يعين أعضاء هذه المحاكم من أعسضاء 
حا کم الأدارية سد ا أقدمة لآ نشال عن E‏ بده !كه 
اناا م“ حيث الصلاحيات: التاعدة العامة أن هذه المحأكم كما يدل 
يا من حي : ' 
سنهاء إنما تختمر أصلا بالنظر فى الطصون بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية 


00 ا 1 INI‏ 
عادرة خاصة بشأن دعاو ى الإلغاء. 


5 5 
م / | 1 ر 0 2 E‏ أ 
ومع دل نهذا الاختصاص القضاقى سن قطلتا اد نشی بعضر احكام اک 
ا 
ع 0 SDE‏ ! 2 ا 2 
د ريه قابلة لنضم شی داق ساسا شا شامق اشام لاسر اادو نة 
9 1ت 


3 
6 
آ‎ 
0 
Ê 

5 
2 
م 
2 
5 

ba: 


اا انس هداالاختصاص أل 
ES‏ 35 


واا 


ا 3 


ner 


عم 
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الجزء الأول 
تنظيم الهيئات القضائية الإمزارية 


2- يستعرض هذا الجزء الأول تنظيم وهيكلة القضاء الإداري 
بالجزائر. وذلك من خلال : 
- تتبع مسار التطور الذي عرفته الميئات القضائية الفاصلة فى 
المنازعات الإدارية (القسم التمهيدي ). 
3 ثم التطرق إلى تنظيم الهيئات القضائية الإدارية الحالية المترتبة على 
التعديل الدستوري لسنة 1996 والمتمثلة في : 
- المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية ) ( القسم الأول ). 


- وکا الدولة (القسم الثاني ). 


sonofalgeria.blogspot.com 
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العسرعء الأول دسظيم الهيشات لقضائية ه الادارياة 


ا 


نو ر فنصم قضاء المنازعات 
الإذارية باخزانر 


3- لقد مر تنظيم نضاء المنازعات الإداريسة بالحزائر یك د مراحل 


ات متارححة بن نظام القضاء المزدوج ونظام القضاء المو عمل تیا 
ا 
1 


ب ا 3 التطو ل 1 نك ا سيك 3 اذ ای ال 1١‏ ی ی ا ا 
بار ا ال 


خن الاستعرازية(اليات الأول ) او عد الاستقلال( الات التاق ). 
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الاب الأول 


المرهلة الاستعهارية ° 


94- لقد تطور و تسر تشكيل واختصاص التنظات اتات 
المختصة بالنزاعات الإدارية خلال الفترة الاستعمارية (1962-1830). 
حسب تطورات الاوضاع في فرنسا واخزائرء مع انحيازها وانقيادها لخدمة 


الاستعمار على حساب العدل وحقوق وحريات الحزائريين 


E E E 
راجع حول ذلك. خاصة:‎ 1 
دا‎ 


- امد محيو. المنازعات الإدارية. دام ج الخزؤائر. ص : 11 وما بعدها. 


د. عار عوابدي. النظرية العامة للمنازعات الإدارية بي النظام التضائي الخزائري. ح1. القضاء الإداري. 


داوس اخ ان . 41995 ص 0 وما بعدها. 
ا ر ت 9 
د. حسن السيد بسيو - دور القضاء فى المنازعة الإدارية. دراسة مقارنة للنظم القضائية ف مص وفرنسا 


.1988 والخزائر. عا الكتب. القاهرة.‎ 
~ Bontemns( C), Manuel des institutions algériennes, T1,cujas, Paris, 1976, 
- Bontems (c}, Les origines de la justice administrative en Algérie, (Revue 
Algérienne}, 1975. 
- Collot (c}, Les institutions de L’ Algérie durant la période coloniale, (1830-1962), 
O.P.U,{Alger), C.N.R.S. (Paris), 1987. 
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الجزء الآول._تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
لمتشم سيل الادارذ 


(Conseil d administration) 

5- أنشى سنة 1832 حالس الإدارة مشكلا من ممثلين عن جهات مختلفة: كما خول 
“حتيات متنوعة. 

أ التشكيل: يتكون مجلس الإدارة من مختلف كبار الموظفين والمسؤولين عن 
حب ت الإدارية (المدنية والعسكرية) والحهات القضائية إذ أنه يتألف: طبقا للنصوص 
درة خاصة 1834. حت رئاسة الحاكم العام اهرغ صقن gouverneur‏ ها بالحزائر» بعد 
حل شاء من 1 

رئيس مجلس الإدارة. الناظر الإداري: النائب العام مدير المالية والضرائب. ثلاث 
ا کک سل . 

کے دا 

ب - الاختصاص : يتميز اختصاص بلس الإدارة بطابعه المتنوع والمختلط حيث 
- ر يتمتع. تبعا لطبيعة تكوينه. بصلاحيات إدارية وأخرى قضائية. 

يتمتع. تبعا لطبيعه تکوینه. , يات ,دارږ ی فصا 

فبالنسبة للاختصاص القضائى: كان خلس الإدارة يعدر جهة استئناف من حيسثٹ 
مع في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834. 

كما كان يعتبر قاضى أول وآخر درجة حيث يفصل ابتدائيا ونهائيا في المنازعات 
.“دارية» ذلك أن مجلس الدولة (2:6187 001158/1) الفرنسى فى باریس كان داث)| 
. نس النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته (استئنافا أو نقضا). كما يتجلى بصورة 


صسحة فى قضية 0825 سنة 1834. 
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تنظيم الهينات القضانية الادارية 


ل يا عل الشالى 
#تقاسس اسار سات 


لاع اأمعاضن: 


0 


Conseil dU CO 

6- سل 1845. 3 إنشاع كلس ن المنازسًا 5 باشزاثرء نظيرا لمال 1 
الق د فاي َه انحانكسات معنن مأاخام i dg‏ 
اة أ 


Cone 4‏ الو حسودة آنذاك بغر نسسا 


نْ اماس 
لمحا 1 1 


علس يارس الاخہ 
بر الات 


E 


دور المستشار للإدارة. إلى جانس اختصاصه 
القضائي المتمثل بي النظر ني بعض المنازعات المتعلقة بالضرائب والأشغال العامة. مع 
إمكانية الطعن فى قراراته أمام علس 


الدولة في باريس 


الفصل الثالث 
Conseils de direction‏ 
8- ف سنة 1847: تم إحداث ثلاثة حالس مديريات في كل من: الجزائر. وهران. 


1 - 


للشكيل : يتكون 


اب امان ر م رتيس. و مستشار. و کاتب 
E‏ الاختصاص تتا 


3 8 


ل في بسض المنازعات 
غحانات e‏ إلسح. 
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Fp 


الجزء الأول تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المصل الرابع 
مجالس العمالات "الحافظات'' 
conseils de prêfecture‏ 

9- تم في سنة 1848. إنشاء ثلاث (3) حالس عالات فى كل من عمالة (الجزائر 
وهران. قسنطينة). مع مراعاة الأوضاع السائدة بالجزائر ومقتضيات وسياسات السلطة 
اشر ية الا متعم اة 

- التشكيل: يتكون مجلس العمالة من نفس أعضاء مجلس المديرية السابق» فرغم 
التغبرات التي طرأت على تر كيبته البشرية في فترة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة 
إدارة ''المحافظة '' عليه. 

ا الاختصاص: يتمتع خلس العمالة بصلاحيات متنوعة إد يعتار: 

1) هيئة استشارية: حيث نجب عل المحافظ " الوالى ٣۲6۴6۲"‏ ها أن يستشيره 
ويطلب رأيه في العديد من المواضيع حسب المرسوم الصادر ني 28 أكتوبر 1858 إذ كان 
مجلس عمالة قسنطينة -مثلا- يعطي حوالي 440 رأيا سنويا خلال الفترة من 1870 إلى 
6. 

2 هينة إدارية: نظرا لکفاء تم واختصاصهم. فإن المحافظ '" الوالي'" كان يكلف 
أعضاء المحلس بمهام ويفوض طم صلاحياته نظرا لشساعة العمالة واتساعها. 

3 هيئة قضائية: تمتعت جالس العالاات سبعض الصلاحيات القضائية. حييث 
كانت - مثلا- تنظر فى الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المحلية؛ ومنازعات الطرق» 
ومنازعات الضرائب المباشرة. ومنازعات الأشغال العامة. 

شخت آنا من هذه الناحية كانت مّئا ''قاضى اختصاص (وأاناط 0:31 هوبال" 
إذ أن الولاية العامة بالمنازعات الإدارية - فى هذه الفترة - كانت لمحلس الدولة " 


؟,: 


بباريس 


1- v- Momy (R), étude comparée des conseils de préfectures en France et en 


Algérie, these, Alger, 1931. 
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الجزء الأول تنظيم الهينات القضانية الادارية 


اللحاكسم الادارسة 


trfibunaux administratifs 
تبعا لإصلاح النظام القضائي ف فرنسا ومستعمراتها دمو ليست النشنصوص‎ -100 


الصادرة فى 30 سبتمسر1953. كان قد تم حويل حالس العم الات السابقة القائمسة في كل 


من: الجزائر ووهران وقسنطينة !1 محاكم أدارية ( المادة 16 منه). 


5 
im 5 1‏ 1 ا 8 ei E‏ “ 5 
أ --التشكيل: تتالف المحا كم الإدارية مس . رسس و ااا نة مستىشارین: یارس 
أحدهم مهمة مشو ضص الكو .Commissaire du gouvernement ûn‏ 
ا ¥ اس 


ب --الاختصاص: إضافة لبعض الاختصاصات الاستشارية أصبحت المحاكم. 


فى حال الاختصاص القضائى. ها الولاية العامة مص صهء اهال هل عودال في النظر بي 


جميع المنازعات الإدارية داخل اختصاصها المحلي. ماعدا ما كان القانون يمنحه صراحة 


يه 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
الاب الشاي 


مرحلة الاستقلال 
1- لقد عرف التنظيم القضائي بالمنازعات الإدارية عدة تطورات 


منذ استقلال الحزائر سنة 1962 إلى حين صدور التعديل الدستوري (دستور 


6» الذى أحدث نظاما قضائيا مزدوجا بموجب المادة 152 منه. 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الأول: 
المحاكم الإدارية - ,الفترذ الأولى 1962- ٠١65‏ 


102 بعد استقلاها واسترجاع سيادتهاء قامت الجزائر بإعادة تنظيم قضائها 

أ-عللى مستوى القاعدة: لقد تم الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث ( مع إضافة 
محكمة إدارية بالأغواط) التي كانت قائمة في العهد الاسستعماري منذ 1953, وذلك 
بمو حب القانون المؤرخ في 1 ديسمير 1962 رغم ما اعترضها من صعوبات في القيام 
بمهامها نظرا لنقص الإطارات والإمكانيات. 
أما من حيث اختصاصها فقد تم إحداث "انقلاب" في الموقف : حيث أ صبح المجلسر 
الأعلى( المحكمة العليا) له الولاية العامة في مادة المنازعات الإدارية ". 

- وعلى مستوى القمة: تم توحيد النظام الة لقضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة 
(بدلا من مجلس الدولة ومحكمة النقص القائمة في النظام الفرنسى) هي المجلس الأعلى 
.cour suprême‏ بمو جب القانون المؤرخ ف 8 جوان 1963 حيث أحدثت بهغرفة 
إداريةء إلى جانب الغرف الأخرى . 

وبذلك يكون النظام القضائي الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية 
التقاضى وبالتالي الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون©. 


1 - أنظر أحمد محيو. المرجع السابق. .29. 
2 - أنظر د : عمار عوابدي» المرجع السابق. ص :169. 
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الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


لفصل الثاني 
الفرف الأداريسة 
الشترن الثانية: 1965 1998) 


3- لقد تم إلغاء المحاكم الإدارية بموجب الأمر رقم 272-65 المؤرخ في 16 
نوفمير 1965 المتضمن التنظيم القضائي ونقلت اختصاصاتتها إلى الملجالس القضائية مسن 
خلال الغرف الادارية Les chambres admiمis† ۷es‏ القائمة إلى جانب الغرف 
الأخرى. وهو ما تأكد وتدعم لاحقا خاصة بموجب الأمر رقم 66/ 154 المؤرخ في 8 
جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. 

و منذ ئذ تم الأخذ بنظام الغرفة الإدارية سواء على مستوى المجالس القضائية " 
1 غرفة إدارية'" أو على مستوى المحلس الأعلى " المحكمة العليا'" بصورة تميل إلى 
الأخذ بنظام وحدة القضاء والقانون لكن بشكل مرن وواقعي لا يؤدي إلى توحيد 
ا 

فمن الناحية التنظيمية: لا تستقل الأجهزة الإدارية الفاصلة ني المنازعات الإدارية 
عن الميئات القضائية العادية إذ هناك مجلس قضائي بالقاعدة ومجلس أعلى بالقمة. 

ومن الناحية الموضوعية: بقيت الغرفة الإدارية تطبق قواعد ومبادئ القانون 
الإداري المتناثرة في العديد من النصوص والموروثة أصلا عن النظام الكولونياني منبت 
القانون الإداري بمعناه الضيق رغم الانجاه الاشتراكي السائد في هذه الفترة. 

ومن الناحية الإجرائية: رغم وحدته» فقد تضمن قانون الإجراءات المدنية العديد 
من الأحكام الخاصة بالمنازعات التي تختص بالفصل فيها الغرف الإدارية مشل المواد : 7: 
ومن 168 إلى 171: ومن 274 على 289: وغيرها. 

- وعلى الرغم من الاحتفاظ بنظام الغرفة الإدارية؛ فإن تعديل قانون الإجراءات 
المانية سنة 1990 بموجب القانون رقم 23-0 كان قد أعاد توزيع الاختصاص القضائي. 


1 - أنظر أحمد محيو. المرجع السابق» ص :32. 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 

خاصة بالنسبة لطعون الإلغاء حيث لم تعد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تحتكر قضاءء 
الإلغاءء إذ أصبحت الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية تختص بالنظر في تلك الطعون إذا 
كانت متعلقة بقرارات : 

البلديات» أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- كما أسند الاختصاص إلى الغرفة الإدارية الجهويةبالمحالس القضائية التالية:( 
ا لجزائرء وهران» قسنطينة» ورقلة» بشار) بالنظر في الطعون ني قرارات الولايات. 

- وقد استمر الحال على هذا النحو إلى صدور دستور 1996» حيث نصت المادة 
2 منه في فقرتها الثانية على أن : 

" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الحهات القضائية الإدارية'". 

المصل الثالث 
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
(الفدترذ الثالثة: ما بعد 1996) 


4- إن النص في المادة 152 من الدستور على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية 
إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيثة قضائية عادية استدعى - بالضرورة -السعي إلى 
إنشاء محاكم إدارية على مستوى القاعدة تجسيدا لنظام القضاء المزدوج. ١‏ 

وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك. ومن أجل تجسيد وتطبيق نظام القضاء المزدوج» 
النصوص الأساسية التالية : 

1) القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات 
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 


2) والقانون رقم 02-8 ا مۇرخ في 30 ماي 1998 والمتعلوٌ بالمحاكم الإدارية. حيث 
تنص المادة الأولى (فقرة أولى) منه على أن : 
شا محاكم إدارية كحهات قضائية للقانون العام ف المادة الإدارية"' . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 356-98 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 
المحددة لكيفيات تطبيق القانون 02-98 على أن : 


لل عير كامل التراب الوطنى إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كحهات 
قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ٠"‏ مع إضافة غرف إدارية أخرى بمجالس قضائية 


3 والقانون العضوي 03-190 المؤّرخ في 3 جوان 1998 والمتعلق باختصاصات 
حكمة التنازع ودنه تنظيمها وعملها 5 
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الجسزء الأول تنظيم الهيتات القضائية الادارية 


المحاكم الإداريه 


Les tribunaux administratifs 


5- تقتضي دراسة تنظيم المحاكم الإدارية التطرق إلى النظام القانوني 
الساري عليهاء من حيث : 
- بيان المبادئ والأسس العامة التي تستند إليها(الباب الأول )» 
- ثم التعرض إلى أعضائها وتشكيلتها البشرية (الباب الثاني )» 
- ومعرفة كيفية وآلية تسييرها (الباب الثلث). 


- وأخيرا إلى اختصاصاتها (الباب الرابع). 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الباب الأول 
المبسادئ العامسة 


للقانون 02-98 المؤرخ في 30/ 05/ 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية» يجدر بنا 
أن نمهد لذلك بالتطرق إلى : 
- نظام الغرفة الإدارية كم هو وارد بقانون الإجسراءات 


المدنية(الفصل الأول). 


- وإلى الأسس العامة التي تقوم عليها المحاكم الإدارية(الفصل 
الثاني) . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
الغرفة الإداريسة - La chambre administrative‏ 

7- إن التعرض لنظام الغرفة الإدارية بالمجالس القسضائية أمر ضروري بهذا 
الصدد. لعلاقته بنظام المحاكم الإدارية»ذلك أن المادة8 من القانون 02-98 المتعلق 
بالمحاكم الإداريةء تنص على ما يلي : 

" بصفة انتقالية» وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياء تبقى 
الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية؛ مخدصة بالنظر في 
القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية '". 

كيف تطور نظام الغرفة الإدارية. وما هي الأشكال التي اتخذتها تلك الغرفة ؟ 

المبحث الأول 
التطسور 

8- بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عن الاستعمار بموجب الأمر 278-65 
المؤرخ في 16 نوفمير 1965 المتضمن التنظيم القضائي» تم نقل اختصاصاتها إلى المحالس 
القضائية من خلال الغرف الإدارية التى أقيمت بها إلى جانب الغرف الآأخرى» وهو ما 
أكده لاحقا الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات 
المدنية. 

9- لقد مر تطور نظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بالمراحل التالية : 
1- المرحلة الأولى- (1986-1965): بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عن 
النظام الاستعماري كما رأينا( سابقا. فقرة 103). ثم إحداث ثلاث (3) غرف إدارية- 
خلفا ها - بالمجالس القضائية بكل من: الجزائر» ووهران» وقسنطينة. 
2- المرحلة الثانية- (1990-1986) : أمام ازدياد المنازعات الإدارية» تم رفع 

عدد الغرف الإدارية إلى 20 غرفة بموجب المرسوم رقم107-86 المؤرخ في 29 / 04/ 1986. 


الذى أضاف 17 غرفة إدارية. 
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زء الأول- تنظيم الهيثات القضائية الادارية 


3- المرحلة الثالشة- (1998-1990): حيث ثم إحداث غرفة إدارية بكل مجلس 
من المحالس التّضائية الواحد والثلاثين الموجودة -- حيشد- عير التراب الوطني؛ دسع 
إضافة غرف إدارية أخرى بالمحالس التضائية المستحدثة لاحقا . 
- مع الإشارة هناء أن تأسيس مجلس الدولة ومباشر 5 مهامه فعليا بعد 1998 أدى !ا ل 
زوال الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياء بين! بقيت الغرف الإدارية بالمحالس القضائية قائمة 
وتمارس اختصاصات المحاكم الإدارية بمو جس القانون 02-98. إ 
المعحاكم فعليا. 


ل اس 1 ا 


المبحت الثاني 
الاشكسال 
- لقد أخذت الغرفة الإدارية -ني لواقع - ثلاثة أشكال؛ هي : 
0- - أولا- الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العليا: 
وهى الغرفة التى كانت قائمة ا أى المحكمة العلياء خلال ضترة 
وحدة القضاء من 1965 إلى 1998 تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 


01-8 السابق. 


50 قم 


0 مكرر- ثانيا : الغرف الإدارية المهوية 


وهسي الغرف الإدا ارية التائمة بالمحالس القضائية التالية : الخزائر: وصران. 
قسنطينة» بشار» ورقلة. حينيا | تختص بالنظر 3 الطعون بالإلغاء أو بتفسار أو فەحھس مد کے 
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الجسزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


شرعية القرارات الصادرة عن الولايات. وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية المعدل 
والمتمم: حسب اختصاصها المحلي!!. 

وعل كل. فإن هذا النوع من الغرف كان قداستند. في وجوده. إلى اعتبار مفاده 
استبعاد تأثر الإدارة ( الولاة ) على القضاة. وهو الأمر الذي " ليس له أي مبرر قانوني أو 
منطقي وماهو إلا تعقيد للإ جراءات أمام القاضى الإداري "7 إلا آهايمكن أن تكون 
نواة للمحاكم الإدارية الاستثنافية: على غرار الوضع في فرنسا ( ساق فقرة 90 وما 
بعدها)» في حالة دعم وترسيخ القضاء الإداري في الجزائر . 

1- ثالثا :الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى: 

يتوفر كل مجلس قضائي على غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى. بموجب 
القانون رقم 13-4 المؤرخ 3 06/ 1984 المتضمن التقسيم القضائي. 

وهكذاء وطبقا لقانون الإجراءات المدنية الساري المفعول إلى حد الآن. فإن الغرف 
الإدارية!”) بالمجالس القضائية ( أوما يسمى بالغرف المحلية) - كم هو الحال بالنسبة 
للمحاكم الإدارية في فرنسا- هي صاحبة الولاية العامة أو قاضي القانون العام في 
المنازعات الإدارية» طبقا للمادة 7 منهء إلا الاستثناءات الواردة على ذلك بموجب المادة 7 


مكرر من ق.إ.م: أويموجب قوانين أخرى» كما سنرى في موضعه (لاحقاء فقرة 318). 


1 - طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 407-90 المؤرخ في 1990-12-22 . 
2 - رشيد خلوقي. القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. د. م. ح. الجزائر: 2002. ص: 296. 
3 - وزارة العدل. أعمال ملتقى قشاة الغرف الإدارية 24-22/ 12/ 1990. الديوان الوطني للأشغال 
التربوبة. الحرائرء 1992. 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الثانى 
الأساس التشريعسى 
-تقوم المحاكم الإدارية على الأسس التالية: 


2- أولا- الأساس الدستوره 


ب بو 


3 .2 ب- N e e Î‏ ۴ يه د لمعك ASE‏ ا 3 
له یں الدستور صر أ حه ی لحاعهم الإدارية. 2 مسن یی ا ای ا سمارة س 


مادته 152 إلى الهيئات القضائية الإدارد بة التي ی يقر م ل الدولة أعياذ اسا وضسي » بالدر س 
الأولى. المحاكم الإدارية. 

3- ثانيا- الأساس ا : 

ينظم المحاكم الإدار اساھ - القانون رقم 93- -02 المتعلق بالمعصا كم 
الإدارية المؤرخ في 30 ماي 1998ء وهو القانون ا شر الملاحظات الأساسية التالية : 

أ) من حيث طبيعة القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية : 

لقد صدر القانون 02-98 إعمالا للفقرة 6 من المادة 122 من الدستور التي تخسول 
للبرلمان أن يشرع في: 

'" القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي: وإنشاء الهيئات القضائية ''. 

وإن كان السبعض27. يرى ضرورة تنظيم المحاكم الإدارية بموجسب قانون 
عضوي( إعمالا للفقرة 5 من المادة 123 التي حول البرلمان التشر يع بقااودر عضري 
بالنسبة " للقانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي " 


وعلى كلء فإن التداخل بس ن هذين النصين ل کس إزالته رفعا للغسوض. كما صو 
اغا هيلالد و اا اط يوعد 
قوانين عضوية: إعمالا للادة 153 من الدستور. 


1 - إلى جانب القانون 02-98. تخضع المحاكم الإدارية أيضا إلى قانون الإجراءات المدنية رقم 154-66 الہ 
والمتمم. والقانون الأساسي 0 21-9. 

2 - أنظر رشيد خلوفي القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. د. م.ج الجزائر. ۰2002 ص 159. . 

3 - يتميز القانون العضوي عن القانون (العادي ) بأحكام وقواعد تضمنتها المادة 123 مر اله 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
ب) من حيث محتوى القانون 02-98 : 
- بالنظر إلى أهمية الموضوع (المحاكم الإدارية)ء فإن نص هذا القانون جاء مقتضبا 
ومخلا بغرضه. حيث لا يتضمن - في مجمله - سوى 10 مواد. يتميز جلها بالإحالة على : 
1 - قانون الإجراءات المدنية ( المواد :32 8« 9(. 


2- التنظيم (المواد : 1 4 6ء 9). 

إن اللجوء إلى مثل هذه الإحالة بعتبر مسعى غير ملائم لإقامة قضاء إداري 
متكامل ومتميز عن القضاء العادي ني ظل نظام الازدواجية: حيث يقتضي الأمر بيان 
مختلف الجوانب الأساسية المتعلقة با محاكم الإدارية لالذلك من تأثير على حقوق وحريات 
الأفراد . 


4- ثالثا :- الأساس التنظيمى : 
- تطبيقا للقانون 02-8» صدر المرسسوم التنفيذى رقم 356-8 المؤرخ في 14 
نوفمبر سنة 1998ء يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مايو سنة 
8 والمتعلق بالمحاكم الإدارية» حيث نص ت المادة منه على أن :'' تنشأ عبر كامل التراب 
الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة 
الإدارية '". على أن تنصب تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرهاء وهو ما 
يدخل في السلطة التقديرية للإدارة ( وزارة العدل ) . 


الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 
الباب الثاني 


أعضاء المحكمة الإدارية 


- تتكون المحاكم الإدارية من رئيس المحكمة ومحافظ الدولة 
ومساعديه والمستشارين» وهم جميعا يمحضعون للقانون الأساسي للقضاء 
رقم 21-9 السابق» والساري على حميع الجهات القضائية القائمة بالقضاء 


العادق ا 


-77- 


الجزء الاول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
رئيس المكمة الإدارية 


العادية. سواء من حيث ا أو الاختصاص : 


أولا- التعيين :م ينص القانون رقم 98 -02. ولا المرسوم التنفيذي رقم98- 
356« المشار إليهما أعلاه. على شر وط وإجراءات خاصة لتعيد: ن رئيس المحكمة الإدارية. 


وباعتباره قاضياء فهو يعين بمرسوم رئامي. تطبيقا للادة 85 من الدستور. 


ثانيا: الاختصاص :لم يتصرق النصان السابقان إلى اختصاصات رئيس 
الملحكمة الاد ارية إلا نيما يتعلق بكتات الضبط م ع ل 
ر أقبتهم: وذلك بالاشتراك مع حافظ الدولة بالمحكمة الإدارية") وهو الا مر الذى 


: 5 ر 
E‏ ل یل السؤوليات ا الا درءا للتنازع. 


وعليف فإن تطبيق القواعد العامة مبذا السصدد تسمح بتخويل رئيس المحكمة 
الإدارية, إضافة إلى مساهمته في العمل القضائى برتاسته للتشكيلات القضائية (الغرف) 
الام بأعنال إذارية تتعلق بالتسبير والإشراف الإداري على المحكمة الإدارية» كما هو 
حال فى المحاكم العادية. حيث يقوم بالتنسيق ببن القضاة والسهر على مداومتهم 
وانضباطهم. كما يصدر العديد من الأعمال الإدارية والولائية في شكل أوامر أو رخص 


إدارية. 


ف المادة 6 صن المرسوم التنفيذى رقم 356-98 على ما يل 1 
5 دارية مصلحة لكتابة الضبط بتكنا ل بها كاتب ضبط رئيسى ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة 
ار راديا الدولة ورئيس المحكية ال دارية '', 
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الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الثاني 
محافظ الدولة "ومساعدوه 

6- تنص المادة 5 من القانون 02-98 السابق .. على أن : '" يتولى محافظ الدولة 
النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين ". 

أولا- التعيين :لم يحدد القانون لا شروط خاصة ولا كيفيات تعيين محافظ 
الدولة؛ ذلك أنه قاض يعين بمرسوم رئاسي. شأنه شآن جميع قضة الهيئات القضائية 
العادية أو الإدارية. 

ثانيا- الاختصاص : لقد حدد القانون اختصاص محافظ الدولة-بصورةعامة 
- حينم) ولاه دور التيابة العامة. كا هو الحال بالنسبة لمحافظ الدولة بمجلس الدولة!2 
رغم ما يكتنف ذلك من قصور. 

إن قصر مهمة محافظة الدولة على مهام النيابة العامة. دليل واضح على مدى تتأثر 
المشرع بالنظام إلسابق للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل نظام مغاير لنظام الازدواجية 
القضائية الذي تسعى الحزائر إلى إقامته. وهو ما يقتضى - بالضرورة- تكييف اختصاصاته 
مع طبيعة القضاء الإداري وذلك وبر عافن الدولة دوا أكثر اة و هة عل 
المنازعات الإدارية. على غرار ما هو سائد في أنظمة القضاء ا مزدوج بالنسبة هذه الهيئة. التي 
تتمتع بصلاحيات معتبرة في فض النزاع والفصل فيه ( التحقيق. الوساطة بين الأطراف 
والتقريب بين وجهات النظر..... إلخ ). 


1- يراجسع. خاصة : 
بوصوف موسى (محافظ الدولة المساعد). نظام محافظ الدولة ل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. مجلة مجلس 
الدولة.. سنة 2003. العدد 4 ص :37 وما بعدها . 
2 - أنظر د : محمد الصغير بعلي مجلس الدولة. المرجع السابق ص : 56وما بعدها . 
3 -أنظر: 
- حسن السيد يسيوني : دور القضاء. المرجع السابق فين :3 
Debbasch .c. Contentieux administratif , op.cit , pp:189 et 5‏ - 
Chapus (René) , op.cit, PP:13tet S .‏ - 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الثالث 
المستشسارون 
117- تضم أمحكه ة الإدارية تجموعة من المستشارين لهم صفة القضاة وون 
بالتشكيلات القضائية للفصل ف في القضايا المطروحة أمامهم. 
ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم ولا اختصاصات متميزة عا هو سائد 
بالنسبة لقضاة ومستشاري القضاء العادي. 


وخلافا للوضع بمجلس الدولة. كما سنرى (لاحقاء فقرة 138)» فإنالمحاكم 
الإدارية لا يوجد مها e‏ نظرا لاقتصار اختصاصها عل المجال 
القضائي دون الاستشاري» عكس ماهو سائد في فرنسا حيث تخول النصوص المحاكم 
الإدارية نمارسة اختصاصات استشارية في شكل تقديم آراء 5اا بطلب من يعض 
الجهات الإدارية. كيا رأينا( سابقا. فقرة89 ) . 
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الجزء الأول-- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
الاب الغاليث 
الشسيسير 


8- خلافا لمجلس الدولة الذي يتمتسع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في 
التسيير: كما جاء في الفقرة الأول من المادة 13 من القانون العضوي 01-98 المتعلق 
بمجلس الدولة؛ فإن المادة 7 من القانون 02-98 تنص على أن : 

" تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية ". كا هو الحال 
بالنسبة لهيئات ونحاكم القضاء العادي. 

ومثل هذا الوضع, يجب أن يتطور - مستقبلا - نحو إقامة علاقة إدارية بين 
المحاكم الإدارية ومجلس الدولة كجهات للقضاء الإداري متكاملة ومترابطة العلاقات › 
كما هو سائد في العديد من الدول التي تأخذ بنظام الاذقواحية اا ي 


)2( 
ومصر . 


9- إلى جانب رئاسة المحكمة التى تتولى الإشراف والتسيير الإداري هياكل 
المحكمة الإدارية» تتوفر المحكمة على كتابة ضبط وفقا للادة 6 من القانون 02-98 
وكا هو الحال في القضاء العادي» يشرف كاتنتب ضبط رئيسى ويساعده كتاب 


ضبط» على كتابة الضبط. 


1 - V-de Laubadaire (A)« op. cit. p: 384 . 


2 - د. حسن السيد بسيوني» المرجع السابق» ص : 66. 
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الجزء الأول-_تنظيم الهينات القضانية الادارية 

أما عن اختصاصاتهم. فقد نصت المادة 9 من المرسوم 356-98 السابق على أن : 

"يسهر كتاب ضبط المحاكم الإدارية على حسن سير مسصلحة كتابة الضبط 
ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية ويحضرون الجلسات ٠"‏ على النحو 
السائد ني حاكم القضاء العادي. 

وإذا كان المرسوم السابق ينص على أن الإشراف علليهم وتوزيعهم يكون 
بالاشتراك بين رئيس المحكمة ومحافظ الدولة اء فإنه يخضعهم للقانون الأساسي نفسه 
الساري على موظفي كتابات الضبط بالجهات القضائية العاديةء كما تشير المادة 7 منه. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 
/ 


1 - تضم كتابة الضبط بالمحكمة مجموع المصالح التي يعمل بها موظفي المحكمة لتلقى العرائض ومسك 
السجلات وتحضير الجلسات وتسجيل الطعون ... إلخ. 
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الجصزء الأول تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب الرايح 


الاختصاص 


» 


تمهينك: 

0- خلافا لمجلس الدولة الذي يتمتع باختصاص قضائي إلى جانب اختصاص 
استشاري» كما سنرى (لاحقاء فقرة 165 وما بعدها فإن المحاكم الإدارية إنم) يقتصر 
اختصاصها على المجال القضائي. ذلك أنبا: "'... جهات قضائية للقانون العام في المادة 
الإدارية'". كما ورد بالمادة 1 من القانون 02-98 والمادة 2 من المرسوم رقم 2356-98 
السالفي الذكر. 

إن اقتصار اختصاص المحاكم الإدارية على المجال القضائي ني المرحلة الحالية» 
يمكن أن ينطور في المرحلة اللاحقة ليمتد إلى المجال الاستشاري خاصة بالنسبة للقرارات 
التنظيمية واللوائح الصادرة عن الولاة كما هو خول للمحاكم الإدارية» في فرنسا مثلا(؟. 

وهكذاء فإن المحاكم الإدارية تنمتع بالاختصاص العام والولاية العامة في المادة 
الإدارية: إلا ما أسنده القانون صراحة إلى جهة أخرى» كما هو الشأن بالنسبة للقانون 
العضوي 01-98 الذي جعل من مجلس الدولةء قاضى اختصاص ١٥ا‏ ںطا¦†ة'd‏ مول : 
كقاضى إلغاء» وتفسير. وفحص و للمنازعات والطعون المتعلقة 
تكد ااا كما هي واردة با مادة 9 منه. 

والحقيقة أن مثل هذا الوضع كان قد ترتب منذ تعديل قانون الإجراءات المدنية 
بموجب القانون 23-90 السابق الذك حيث أن المادة السابعة من ق.!.ه!2) أصبحت 


تيع ا 


1 - De Laubadaire (A)« op. cit. pp : 385 ets. 
: لقد عرفت المادة 7 عدة تقلبات وتغيرات. حیث كانت تنص‎ -2 
: فى صياغتها الأولى سنة 1966 (الأمر رقم 66- -154) على ما يلي‎ - 
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضابا التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو و إحدى المؤسسات‎ " 
العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاء ويكون ن حكمهسا قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى.‎ 
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الجزء الأول تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


1 تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة 
العلياء في جميع القضايا أبا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات (أوالبلديات) أو 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. حسب قواعد الاختصاص 
التالية : ش 

1- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة. 
التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم : 

- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات» 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 

2- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها 
الإقليمي عن طريق التنظيم : 


ويستثنى من ذلك: 
- خالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة. 
- وطلبات البطلان وترفع مباشرة أمام المحلس الأعلى. 
إن للدولة وغيرها من الاعات العمومية الحق مع ذلك في أن تكون طرفا مدنيا أسام الجهات القضائية 
اخزائية للمطالبة بحقوقها المالية المتضررة بسبب جريمة " 
- وقبل تعديلها الأخبر سنة 1990 (القانون رقم 23-90). كانت صيغتها. ( وفقاللقانون رقم 01-86 )» 
على النحو التالي : " " تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستتناف أمام المجلس الأعلى. 
في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الولابات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية طرفا فيهاء ويستئنى من ذلك : 
1- القضايا التالية والتابعة لاختصاص المحكمة : 
- تخالفات الطرق . 
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإمجارات التجارية 
وكذلك في المواد التجارية والاجتاعية: 
- المنازعات امتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن السيارات 
التابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . 
2- المنازعات المذكورة في المادة الأولى أعسلاه. الفقسرة الثالشة. التابعة لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر 
المجالس القضائية. 
3- طلبات الطعن بالبطلان المرفوعة مباشرة أمام المحلس الأعلى . 
تمارس الاختصاصات المذكورة في الفقرة الأول أعلا:» من قبل المجالس القضائية التي ستحدد قائمتها 
والاختصاص الإقليمي لكل منها بنص تنظيمي ". 
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- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية 
وعن المؤسسات العمومية ذات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتهاء 

- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولةء والولاية. والبلدية» والمؤسسات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب تعويض.'"' 

وهكذا. فقدتم عقد الاختصاص والولاية العامة للغرف الإدارية بالمادة الإدارية (1), 
باستثناء بعض المنازعات أوردتها المادة7 مكرر من ق.!.م التي تبقى من اختصاص القضاء 
العادي (لاحقاء فقرة 318 وما بعدها). أو ما أسنده القانون مباشرة إلى مجلس الدولة ( 
لاحقا. فقرة 162) . 


1 -راجع: 
TS‏ ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثره على طبيعة الغرفة الإدارية في 
التنظيم القضائي الجزائري: أعمال ملتقى قضاة الغرف الإدارية» وزارة العدل 1990 المر جع السابق. ص: 73 
وما بعدها. 3 
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القسم الثاني 
مجلس الدولة 


Le conseil d'état 


تقتضي دراسة النظام القانوني لمجلس الدولة التعرض إلى : 


العف العامة التي يقوم عليها مجلس الدولة (الباب الأول). 
- وإلى القواعد المتعلقة بأعضائه(الباب الثاني)» 
- ثم إلى آليات تسييره (الباب الثالثك)» 


- وأخيرا إلى الاختصاصات المخولة له (الباب الرابع). 
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الباب الأول 
ال سسس الحسا مسسة 


1- يعتير مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري. مقابل 
''المحكمة العليا'' مصةءمنء انه "في النظام القسضائي العادي. باعتباره مستشارا 
للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسى كمحكمة إدارية علياء مع ضرورة 
احترام سلطات وصلاحيات الميئات العليا الأخرى» مثل المجلس الدمستوري الذي 
يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظيمات. بالاختصاص 
بالفصل خاصة بالمنازعات الانتخابية الرئاسية والتشريعية!2). 


"عن اختصاص بجلس الدولة : 
حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية. 
حيث أنه من الثابت أن المحلس الدستورى مكلف بموجب أحكام المادة 163 مسن الدستور بال 
ك3 س الدستوري بمو ج ۴ مسن الدسيتور: اهر 


1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 2871 مؤرخ في : 11/12/ 001 


صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية: ومنها مراقبة الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وتفسيرها . 

حت أن الغزازات الضادرة هذ الاطار فدرم من الأغال الدستورية لياس اوري والبي لا 
تخضع نظرا لطبيعتهالمراقبة مجلس الدولة. كما استقر عليه اجتهاده. عا يتعين التصريح بعدم اختصاصه للفصل 
في الطعن المرفوع ب 
2 - حيث تنص الادة 163 على ما يل : 

" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. 

كا يسهر المجلس على صحة عمليات الاستفتاء: وانتخاب رئيس الحمهورية والانتخابات التشريعية. 
ويعلن نتائج هذه العملية" . 

- وبناء على إخطار من رئيس الحمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمةء ووفقا 
للمادة 165 '' يفصل المجلس الدستوري. بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى 
في الدستور. في دستورية المعاهدات والقوانين. والتنظييات. إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ. أو بقرار في 
الحالة العكسية. 

ببدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية, رأيه وجوباني دستورية القوانين العضوية بعد أن 
ا عليها البرلمان. ْ 

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور» حسب 
الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة". 
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2- جد النظام القانون لمجلس الدولة قواعدها وأسسه العامة في مصادر 
متنوعة» وردت في كل من : 
- الدستور» 
- والقوانين: 
- والتنظييات. 
- والنظام الداخلي . 


الفصل الأول 
الأساس الدستوري 

3- جد مجلس الدولة أساسه الرئيسى ني أحكام الدستور. خاصة المواد : 19 
3 152 153. 

حيث تنص المادة 152 منه على ما يلى: 

" تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. 

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. 

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء 
البلاد ويسهران على احترام القانون. 

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل ني حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة 
العليا ومجلس الدولة'". 

ومن ثم» فإن دستور 1996 يكون أول نص يكرس نظام الازدواجية القضائية في 
الجزائر في عهد الاستقلال . 
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الجزء الأول- ننظيم الهينات القضائية الادارية 


المصل الثالث 
الأساس التنظيمي 
6- لقد نص القانون العضوي رقم 01-98 السابق الذكر: في مواد عدة منه 
(17. 629 41 43) إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقه. خاصة من 
حيسث الإطار السشري والإجرائي؛ وذلدك كله إعمالا للسلطة التنظيمية - المخولة 
دستوريا!؟) - لكل من رئيس الجمهورية( المرسوم الرئاسي ) ورئيس الحكومة(المرسوم 
التنفيذي) . ۰ 


وبناء عليه صدرت التنظيمات (المراسيم) التالية : 

1- المرسوم الرئاسي رقم 187-98 المؤرخ ني 30 ماي 1998 المتضمن تعيين أعضاء 
مجلس الدولة. حيث تشكل في بدايته من 44 عضوا بمختلف فئاته. 

2- المرسوم التنفيذي رقم 261-98 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لللأشكال 
والكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة. 

3- المرسوم التنفيذي رقم 98 -322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد تصنيف 
وظيفة الأمين العام مجلس الدولة. 

4- المرسوم التنفيذي رقم :165-03 المؤّرخ في 9 أبريل سنة 2003ء يحدد شروط 
و كيفيات تعيين مستشاري الدولة ني مهمّة غير عادية لدى مجلس الدّولة. 


1 - طبقا للماد: 125 من الدستور . 
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المصل الرابع 
النفلسام الداخلي ° 

7- يشكل النظام الداخلي ٠‏ الذي يعده مكتب المجلس؛ ضمانا لاستقلالية علس 
الدولة واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. 

وفعلا نقد صادق مكتب مجلس الدولة على القانون الداخلى بمداولة مؤرخحة في 
٠ . 2002 /05 /26‏ 

كما يعتر أداة ووسيلة قانونية لعمل ونيسير مجلس الدولة. إذ تيل نصوص عديدة 
إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام وقواعد النظام الداخلي» سواء منها ما كان واردا في: 

1 - القانون العضوي رقم 98 -01 السابق: (المواد :4 7, 419 22 25 )ن 

فالمادة 4 منه - مثلا - نصت على ما يلي : 

'"'يبدى خلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط الت محعددها هذا 
القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلى''. ٠‏ 

2-أو مختلف التنظيهات (المراسيم) السابقة. حيث تنص المسادة7 مسن المرسوم 
التنفيذى رقم 261-98 السابق على ما يلي : 

'"' بحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات» ويقدم مذكراته 
طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة". 

وهو وضع منتقد» حيث تجب مراجعته من حيث التقشيص من نطاق تلك 
او 


1 - تضم ن النظام الداخلل على 141 مادة موزعة على ثلاث أبوات : 

- الباب الأول يتعلق بتنظيم ونسيبر مجلس الدولة. 

- الباب الثاني ينصب على المياكل القضائية والاستشارية 

- الباب الثالث يعرض للهياكل الإدارية التي يقوم عليها مجلس الدولة . 

2 - أنظر خلوفي رشيد: القضاء الإداري . تنظيم واختصاص . المرجع السابق طن وار 
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8- وني ختام الحديث عن الأسس العامة التي يقوم عليها مجلس الدولةء يمكن 
الإشارة إلى متعه بالاستقلالية خاصة حينم يارس اختصاصه القضائى» كما تشر المادة 2 
من القانون العضوي رقم 8 -01 السابق. 1 
إن هذا الوضع إنما هو تطبيق للمادة 138 من الدستور التي تنص على أن :" السلطة 
القضائية مستقلة؛ وتمارس في إطار القانون'"'؛ كما أنه تأكيد على الطابع القضائي 
للمجلس» وتكريس لنظام القضاء المزدوج. 
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الاعضساء 


Les membres 


يتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة فئات (الفصل الأول )» 


حيث أنهم لا يتمتعون بمركز قانوني موحد ( الفصل الثاني ). 
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الفصل الأول 
الأصناف الفنات 
يتوزع أعضاء مجلس الدولة على الفئات التالية : 
رئيس مجلس الدولة» محافظ الدولة ومساعديى مستشارى الدولة فى : مهمة عادية. 
وي مهمة غير عادية. 
المبحث الأول 
راسمس المجلسسس 
Présidence‏ 
3- مقارنة بالمر كز القانوني لرئيس مجلس الدولة الفرنسى» وهو الوزير الأول 
(السلطة التنفيذية). فإن انتماء مجلس الدولة الجزائري للسلطة القضائية تؤدي إلى ناتج 
خالفة. 


المطاب الأول 
التعيسسين 
0- ل يحدد القانون شروط خاصة في من يعين لرئاسة المحلس. إلا أنه يعين 
بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 78 (فقرة4) من الدستور. 
ومبذا الصدد. فإنه يشار التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضي في رئيس 
المجلس. 
إن التمعن في الفقرة 4 (المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الدولة) والفقرة 7 (المتعلقة 
عيبن القضاة عموما) من المادة 78 من الدستور. يسمح بالاستنتاج التالي : ليس من 
الضر وري أن يكون رتيس مجلس الدولة قاضياء خلافا للرئيس الأول للمحكمة العليا 
اللي شتراط فيه أن يكون قاضيا (المادة 11 من القانون 89 --22 المؤرخ في 12 ديسمير 1989 
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها). 
ومع ذلك فقد ذهب المشرع بموجب المادة 20 من القانون العسضوي 01-98 إلى 
اعتبار رئيس مجلس الدولة قاضياء الأمر الذي يطرح» من زاوية أخرى» التساؤل حول 
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بدي تور عدوا نادو ريخل الوص الذي كنت الركر القتادون ارين لسن 
الدولة ". 

ويساعد رئيس مجلس الدولة في أداء مهامه» نائب الرئيس» وهو قاض لم تتعرض 
النصوص - أيضا - لشروط خاصة لتعيينه. 


المطلب الثاني 
الصلاحيات 


1- طبقا للمادة 22 من القانون العضوي 01-98 السابق» يتمتع رئيس مجلس 
الدولة بالصلاحيات الإدارية والقضائية الأساسية التالية : 

1- التمثيل : نظرا لتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والإدارية وفقا للمادة 13 
منه» فإن رئيس المجلس هو ممثله الرسمي (القانوني) لدى مختلف الجهات واهيئات. 

2- توزيع المهام على رؤساء الغرف والأقسام والمستشارين بعد استشارة مكتسب 
الحلس . 

3- تطبيق النظام الداخلي. بم يخوله إياه من صلاحيات. 

4- يمكن رئيس مجلس الدولة؛ باعتباره قاض وعند الضرورة» أن يترأس أية 
غرفة؛ كما ورد في المادة 34 من القانون العضوي السابق, وهو ما أكدته وبينته - لاحقا - 
المادة 4 من النظام الداخلي !2 . 


1 - أنظر. المستشار الدكتور عبد الرزاق زوينة. قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة. جلة مجلس 
لدولة: العدد الأول. 2002. ص : 32 وما بعدها. 
ر للمقارنة. فإن رئيس مجلس الدولة الغرنسي هو - قانونيا - الوزير الأول؛ بينما رئيس مجلس الدولة في مصر 
دري التيو E‏ و ا 
2 - تنص المادة 4 من النظام الداخلي على ما يلي: 

" يرأس مجلس الدولة رئيس. وهو يسهر على حسن سير المؤسسة. 

- يتمتع بالصلاحيات الآتية: 

- يسهر على تطبيق مقتضيات هذا النظام الداخل. 

- يسهر على توزيع المهام بين رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد أخذ رأي المكتب. 
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الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
المبحث الثاني 
محافظ الدولة © 


Commissaire d'état 


المطلب الأول 
التعيين 
2- يتم تعيين محافظ الدولة؛ باعتباره قاض» بموجب مرسوم رئاسي. 
وم يحدد القانون شروط خاصة لذلك ولا إجراءات معينة ومتميزة. 
وا جانب عحافظ الدولة» يمكن تعيين محافظي دولة مساعدين» وهم قضاة 


معينون أيضا بمرسوم رئاسي. 


- يهارس جميع الصلاحيات التي يخوها هذا النظام الداخلي له. 
ومبذه الصفة: 

- يسير اشياكل القضائية والمياكل الإدارية لمحلس الدولة. 

- يتخذ التدابير الضرورية لضان السير الحسن لمجلس الدولة. 

- يهارس سلطته السلمية على الآمين العام ولاسيما في مهمته كآمر بالصرف وكذا على مجموع الموظفين 
الإداريين. 

- يتمتع بسلطة التعيين بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة التعيين في القانون 
العضوي. 

- يترأس مكتب مجلس الدولة. 

- يترأس الجمعيتين العامتين. 

يقرر إحالة بعض القضايا عند الاقتضاء على الغرف المحتمعة.. 

يمكنه أن يترأس جلسات غرف خلس الدولة. 

في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع أو شغور. فإن رئاسة المجلس يتولاها نائب الرئيسء وني حالة غيابه 
رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة". 

- وللمقارنة بين الرئيس الأول للمحكمة العليا (القضاء العادي ): يراجع القانون رقم 22-89 المؤرخ في 
2 دبسمير 1989 المتعلق بصالاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها . 
له براجع. خاصة : 

بوصوف موسى ( محافظ الدولة المساعد ): نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية: المرجع 
السابة . ص :37 وما بعدها . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المطلب التاني 
الصلاحيات 


3- تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم 01-98 على أن : 

" يهارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا 
ذات الطابع القضائي والاستشاري. 

ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا ". 

وهو ما ذهبت له - أيضا - المادة 15 منه. 

ومن ثم» فمحافظ الدولة (أو مساعده) يقوم بدور ومهمة النيابة العامة)!1). مسن 
خلال ما يقدمه من مذكرات كتابية أو ما يبديه من ملاحظات شفوية؛ سواء في 
التشكيلات القضائية أو الاستشارية!2)؛ وكذا متابعة تنفيذ القرارات؛ وفي ذلك إحالة إلى 
نظام القضاء العادي» حيث تنصب مهمة النيابة العامة - أساسا - عل المطالبة بتطبيق 
القانون. 

4- وعلى كل. فإن هذه الإحالة العامة لا تفي بالمطلوب» إذ لا بد من تحديد 


وضبط اختصاصات هذه الفئة من أعضاء مجلس بما يتوافق ومقتضيات القسضاء الإداري» 


1 - تمارس النيابة العامة» في القضاء العادي. مهام قضائية وأخرى إدارية: 
- فعلى المستوي القضائي: تمارس النيابة مهامها طبقا لقانوني الإجراءات المدنية واجزائية. 
- وعلى المستوى الإداري: تسهر النيابة العامة على توزيع الموظفين والأشراف عليهم. ومراقبة الأوضاع 
الأمنية والصحية بالسجون... 
- راجعء حول ذلك: وزارة العدلء مرشد المتعامل مع القضاء. 1997» ص: 29. 
2 - تنص المادة11من النظام الداخلي على ما يلي : '"'يسهر محافظ الدولةء مع مراعاة مقتضيات المادة 4 المذكورة 
أعلاه. على حسن سير محافظة الدولة وله في ذلك أن: 
عيرس المقطة نقلي عا E‏ الدولة وال ا ا ا 
- يرأس أو يفوض أحد مساعديه ليبرأس مكتب المساعدة القضائية . 
- بطلع على طلبات نحافظي الدولة المساعدين . 
- يمكنه طلب إحالة قضية إلى الغرف المجتمعة . 
- بساهم في المهمة الاستشارية لمحلس الدولة . 
- يعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة المساعدين ني حالة غياب أو مانع أو شغور" . 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
كما هو الخال بالنسية لفوضى الحكومة في فرنسا! Commissaire du gouvernement‏ 
أو مفوضي الدولة في مصر(©. 


المبحث الثالث 
مستشاروالدولة 


Conseillers d'état 
يشكل مستشارو الدولة الفئة الأساسية بمحلس الدولة وهم کا هو الحال‎ -5 
في مجلس الدولة الفرنسي؛ على صنفين : مستشار دولة في مهمة عادية؛ ومستشار دولة في‎ 
مهمة غير عادية.‎ 


المطلب الأول مستشاردولة في مهمة عادية 


Conseiller d'état en service ordinaire 
: أولا- التعيين‎ -6 
باعتباره قاضياء يعن مستشار الدولة في مهمة عادية بمرسوم رئاسي طبقا للسمادة‎ - 
من الدستور.‎ 7 
وبال جوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 187-98 المؤرخ في 30 ماي 1998. المتضمن‎ 
تعيين أعضاء مجلس الدولةء نلاحظ أن أغلبية مستشاري الدولة في مهمة عادية (وكذا‎ 
باقي أعضاء المجلس) تم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا(الغرفة الإدارية سابقا)؛ إلى‎ 


جانب آخرين من خارج سلك القضاء( أساتذة جامعةء ولاة ) . 


1- V. Guillien (R), les commissaires ناك‎ gouvernements prés les juridictions 
administratives et spécialement نوم‎ le conseil d'état français, R.D.P, ,1955, 1 
- Vedel (G), Droit administratif, P.U.F, Paris, France ,19722 ,p :468 et S. 
- De Laubadaire (A),et autres, op.cit,p : 371 ets. 
- Rivero ( J), op.cit, م‎ :193 ets. 
. راجع خاصة : - د. عبد الغني بسيوني عبدالله. المرجع السابق» ص:98 وما بعدها‎ - 2 
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الجسزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الإدارية 


7- ثانيا- الصلاحيات : 

- تتمثل المهمة الأساسية لمستشاري الدولة في مهمة عاديةء في القيام بمهمة التقرير 
والاستشارة في: التشكيلات القضائية والتشكيلات الاستشارية. 

كما يخوهم القانون ممارسة وظيفة ومهمة محافظ الدولة المساعد وفقا للمادة 2/29 
من القانون العضوي 01-98. 

المطلب الثاني مستشاردولة في مهمة غير عادية 
service Extraordinaire‏ مع Conseiller d'état‏ 

8- أولا- التعيين 

- إذا كان كل من رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة ومساعديه 
والمستشارين في مهمة عادية هم طبقا للمادة 20ء قضاة : يخضعون جميعا للقانون الأساسي 
للقضاء (القانون رقم 21-89 المؤرخ في 12 / 2 89): فإن مستشاري الدولة في مهمة 
غير عادية لا يتمتعون ببذه الصفة» حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون 
العضوي 01-98 على أن " تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم ٠"‏ الأمر 
الذي تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 165-03 المؤرخ ني 9 أفريل 2003 المتعلق بشروط 
وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية. 

وكا هو الحال في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج (فرنساء مصر). فإن 
هؤلاء المستشارين يعينون لفترة مؤقتة» هي مدة 3 سنوات »قابلة للتحديد مرة واحدة» من 
بين ذوي الخيرة والاختصاص ف المجال القانوني والعلوم الإدارية والاقتصادية والتجارية 
الال (أسائذةالشامعة«الأظارات الإذارية :)111 


1 - قد نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 165-03 المشار إليه أعلاه على ما يلي : 
"يبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية اثني عشر (12) مستشار راعلى الأكثر. 
و يعينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات الأكيدة في ختلف ميادين النشاط . 
ويجب أن ن تتوفر فيهم أحد الشروط الخاصة الآتية : 
- أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في القانون أو في العلوم الاقتصاد دية أو المالية أو التحارية ويثبت سبع (7) 
سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة. 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 

9- ثانيا- الصلاحيات : 

تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غير عادية على المساهمة والتدخل في ممارسة 
الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولةء دون الاختصاص القضائي المقتصر على 
مستشاري الدولة في مهمة عادية. 

وهكذاء فإنهم يعتسبرون مقسررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري 
ويشاركون في المداولات التي تجريها تلك التشكيلات إلى جانب باقي أعضاء مجلس 
الدولة. 


الفصل الثاني 
لمركز القانوني 
0- طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 01-98, وباستثناء فئة مستشاري 
الدولة في مهمة غير عاديةء فإن جميع أعضاء مجلس الدولة هم قضاة يسري عليهم القانون 
الأساسي للقضاء رقم 21-89 السالف الذكرء حيث يخضعون للالتزامات نفسها المطبقة 
على قضاة القضاء العادي. ويتمتعون بنفس الحقوق والحماية والضمانات (المواد من 6 - إلى 
3 من القانون السابق)ء مثل : واجب التحفظ. والمحافظة على سرية المداولات» 


- أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل لبسانس ومارس مدة حمس عشرة (15) سنة منها 
سبع (7) سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة. 
- أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها ويثبست خيرة مهنية مدتها 
ست عشرة (16) سنة من بعد الحصول على هذه الشهادة'" . 
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الجزء الأول-- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


1- إن خضوع أعضاء مجلس الدولة إلى القانون نفسه الساري على قضاة 
المحاكم العاديةء على الرغم من دعمه للطبيعة القضائية لمجلس الدولة. إلا أنه لا يساير 
مبدأ التخصص ولا يستحيب لمقتضيات القضاء الإداري. ذلك أن خضوع كل القضاة - 
دون ييز - إلى نظام قضائي واحد يدعم فكرة النظام القضائي الموحدا") الأمر الذي 
حدا باللجنة الوطنية لإصلاح العدالةء أن تدعوء في تقريرهاء إلى : 


" إعداد قانون عضوي للقاضي الإداري يحدد كل جوانب نظامه القانوني وينشئ 
سلك القضاة الإداريين '" 


1 - أنظر خلوني رشيد. القضاء الإداري؛ تنظيم واختصاصء المرجع السابق» ص: 97. 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضانية الادارية 
الباب الثالسث 


| ر 


Le fonctionnement 


2- إلى جانب رئاسة المجلس التى تتولى الإشراف الأعلى على تسيير 
وإدارة مجلس الدولةء يتولى تسيير مجلس الدولة الأجهزة والهياكل التالية : 


1) مكتب المحلس» 


2 التشكيلات الاستشارية والقسضائية (الغرف. الأقسام. الجمعية 
العامة اللحنة الدائمة)ء 


3 الآمانة العامة 


4) كتابة الضبط. 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
مكتب الجلسس () 
المبحث الأول 
ا 7 که ل 
3- طبقا للمادة المادة 24 من القانون العضوي رقم 01-98. يتكون مكتب 
مجلس الدولة من: 
1) رئيس خلس الدولة» رئيسا. 
2) محافظ الدولة. نائيا لرئيسن المكتب» 
3 نائب رئيس مجلس الدولة» 
4( رؤساء الغرف. 
5( عميد رؤساء الأقسام. 
المبحث الثاني 
الاختصاصات 
4- طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم : 01-8. فإن مكتب مجلس الدولة 
يختص بما يأتي: 
1( إعداد النظام الداخى لمجلس الدولة والمصادقة عليه 
2 إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة.. 
3) اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس» 
4( إعداد البرنامج السنوي للمحلس» 


1 - راجع المواد من 24 إلى 25 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق . 
وأنظر أيضا : المواد من 27 إلى 33 من النظام الداخلي. 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القّضائية الادارية 


5 إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب النظام الداخلي ( المادة 28 


منه ). 
الفصل الثاني 
التشكيلات القصائية والاستشارية 
5- طبقا للمادة 14 من القانون العضوي رقم 01-96 ينظم مجلس الدولة : 
1 لمارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي» في شكل: غرف» ويمكن تقسيم 
هذه الغرف إلى أقسام. 
2 ولمارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاريء ينظم في شكل : جمعية عامة» أو 
لحنة دائمة. 
المبحث الأول 
التشكيلات الفضائية 


6- إن النظام الداخلي هو الذي بحدد - طبقا للمادة 19 منه - كيفيات تنظيم 
وعمل مجلس الدولةء لاسيما عدد الغرف. والآقسام ومجالات عملها. 

وعلى كلء فإن مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية إما 
في شكل: غرف وآقسام» أو غرف مجتمعة. 


المطلب الأول 
الغرف والأقساه“ 
7- يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي 


تعرض عليه. 


1 - راجع المواد من 33 إلى 34 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 44 إلى 62 من النظام الداخلي. 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضانية الادارية 


ê 1 |‏ 3 1 . 
وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 98 - 187 المؤرخ فى 4 صسفر عام 1419 الموافق 30 
مايو سنة 1998. المتضمن تعين أعضاء يجلس الدولة فإن مجلس الدولة قد قام ف بداته 
على أربعة غرف وثمانية آقسام. 


وقد حاءت - لاحمًا- المادة 44 سر النظام الاا ر ا 


مم ED E‏ ا TEENY E‏ اد ب 5 ا 0 
حينما بصت على أن : يتكون کاس الدر نه من جس 05 کر ی کش ل EE‏ 
0 »)1 
معين أو نجالات متقارية ( 
5 . ا 
4 وبق ا : 
عادية. باعشارهم قضاة. 
r 1‏ 2 ع 5 E‏ 1 
00 يمكن أيه عر له ار ای EEL‏ الفصل ف أل رة !لث نمو ر نالا نه 3 2 


وقد نص القانون الداخلى على صلاحيات كل من : رثا 
ب (3 باك (4 
ال اهار هر 


ده راجع : د- محمد الصغر بعلي علس الدولة. المرجع السابق. ص :66 وما بعدها. 
2- المادة 47 منه . 
3- المادة 48 منه . 
4- المادة 49 منه . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المطلب الثاني 
الغرف المجتمعة7) 

يعقد مجلس الدولةء في حالة الضرورة» جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة. 
لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأءها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي. 

تتألف تشكيلة الغرف مجتمعة من : 

رئيس مجلس الدولةء نائب الرئيس» رؤساء الغرف» عمداء رؤساء الأقسام. 

يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند 
انعقاده كغرف مجتمعة. 1 

وبحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة. كغرف مجتمعة. ويقدم 
مذكراته. 

ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف بجتمعة على 
الأقل. 


1- راجع المواد من 30 إلى 32 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 63 إلى 69 من القانون الداخلى. 
حيث نصت الادة 69 على ما بل '" ْ 
"لا تتداول. ولا تبت الغرف المجتمعة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. 
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة . 
يرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات"' . 
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الحجزء الأول- تنظيم الهينات القضانية الادارية 


المبحث الثاني 
التشكيلات الاستشارية؟!) 
9- لا يوجد بمجلس الدولة الحزائري» أقسام متخصصة في الات معينة. كما 
هو ال حال في فرنساء كما رأينا( سابقاء فقرة 74). 
يهارس المحلس اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين : الجمعية العامة أو 
اللحنة الدائمةء كما تشير المادة 35 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق . 
المطاب الأول 
الجمعية العامة . Assemblée générale‏ 
0- أولا- التشكيل : 
تتكون الجمعية العامة من : نائب الرئيس ومحافظ الدولة» ورؤساء الغرف. 
وخمسة من مستشاري الدولة. بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 
كما يشارك الوزير الذي يتعلق مشروع القانون بقطاعه في جلسات الجمعية العامة 
ا للخصصة له برآي استشاري» مع إمكانية تمثيله من قبل موظف بالوزارة برتبة مدير إدارة 
مر كزية يعين من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المعني. 
1- ثانيا- الاختصاص: 
يتمثل اختصاص الجمعية العامة في إبداء رأءها في مشاريع القوانين المقدمة 
لها من الحكومة, في الحالات والأوضاع العادية. 
ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل. 


1 -راجع المواد من 5 إلى 39 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق: 
وأنظر أيضا المواد من 77 إلى 117 من النظام الداخلي. 
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الجزءالأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 
المطلب الثانى 
اللجنةالدائمة 


La commission permanente 


2- أولا- التشكيل: 

تتكون اللجنة الدائمة من : رئيس برتبة رئيس غرفةء وأربعة من مستشاري الدولة 
على الأقل» وذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

- كما يشارك الوزير أو ممثله. في جلسات اللجنة بالنسبة للقضايا التابعة لقطاعه. 
برای اشنا ري 


2- ثانيا- الاختصاص: 

إذا كانت الاستشارة تناط بالجمعية العامة في الأو ضاع العاديةء فإنها تسند إلى 
اللجنة الدائمة في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجاهاء نماقد 
يمس من استقلالية المجلسء تماشيا مع التفسير المخالف للادة 2 (الفقرة الأخيرة) من 
القانون العضوي 01-98. 

- وني جميع الحالات» يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين في شكل 
'"تقرير نبائي" بحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترحمة إلى لغة أجنبية . 

تتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما : 

إلى إثراء النصء وإما إلى تعديلهء وإما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد 


يصرح بعدم دستوريتها . 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الثالث 
الأمانة العامة 
3- تقوم الأمانة العامة لمجلس الدولة على: أمين عام وهياكل تابعة له. 
الملبحث الأول 
الأ مين الاه 

4- أولا- التعيين: 

- يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي» باقتراح من وزير 
العدل» بعد استشارة رئيس مجلس الدولةء كما جاء في المادة 18 منهء والتى لا تشترط فيه 

وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 32228 مۇرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1419 
الموافق 13 أكتوبر سنة 1998) الذي يحدد تصنيف وظيفة الآمين العام مجلس الدولةء فإن 
وظيفة الأمين العام هي وظيفة عليا في الدولة. 

وتدرج وظيفة الأمين العام ني الصنف ه - القسم 2 الرقم الاستدلال1160. من 

الجدول المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . 

5- ثانيا - الاختصاصات : 

يتمثل الاختصاص العام والرئيسى للأمين العام مجلس الدولة في التسيير الإداري 
المباشر واليومي للأقسام التقنية والمصالح الإدارية المختلفة بمجلس الدولةء تحت سلطة 
رئيس مجلس الدولةء كما تنص المادة 17 من القانون العضوي رقم 01-98. 

- كما يتكفل - في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس- باستقبال كل 
مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى 
أمانة مجلس الدولة» ويسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار. 
1 - راجع خاصة المادة 18 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق» 
وأنظر أيضا المواد من 120 إلى 123 من النظام الداخلي. 


2 - لقد بين النظام الداخلى اختصاصات الأمين العام بموجب المادتين 122 و123 . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضانية الادارية 
المبحث الثانى 
الفياكلة() 


ا 
١‏ 


6- يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام 
وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة. 

وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ ى9 غشت سسنة 1998 المعدل 
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 166-03المؤرخ في 9 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيسات 
تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. فإنهم يعينون بمرسوم 
تنفيذي» بناء على اقتراح من وزير العدل» بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة . 

-ونعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية التابعة مجلس وظائف 
عليا في الدولة» حيث تصنف بالنسبة ل : 

- رئيس قسم : الصنف بء القسم 2 . 

رئيس مصلحة : الصنف أء القسم 2 " . 


وفتا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. 
7- تتمشل اشياكل الإدارية بمجلس الدولة -أساسا - في: قسسم الإدارة 
والوسائل 2. وقسم الا : 


1 - راجع خاصة المادة 17 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق» 
وأنظر أيضا المواد من 124 إلى 137 من النظام الداخلي. 

2 - يتكون هذا اله من أربعة (4) مصالح : 
- مصلحة الموظفين والتكوين . 
- مھ اة الميزانية والمحاسية : 


- مصاحة الوسائل العامة . 
و 5 


- مصليحة الاعلام الآ . 
د 
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الحزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الرابع 
كتابة الضبط () 


8- لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين 
القضاة من طرف وزير العدل» باقتراح من رئيس مجلس الدولة . 

تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولة من : 

كتابة ضبط مر كزية» وكتابات ضبط الغرف. وكتابات ضبط الأقسام . 


9- ولم يتعرض القانون العضوي 01-98 إلى القانون الذي يسري على كتاب 
الضبط. مما يقتضى إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون نفسه المطبق على كتاب ضبط 
المحكمة العليا. 


0- أما عن صلاحيات كتابة الضبط المركزية» فقد حددتما المادة 73 من النظام 
الداخلى: كما حددت المادة 76 صلاحيات كتاب ضبط الغرف. بينما أشارت المادة 75 إلى 
eS‏ كتاب ضبط الأقسام ؛ وهي الصلاحيات التي لا تتميز -أساسا --عما هو سائد 
في القضاء العادي ( المحكمة العليا ). 


1 - راجع خاصة المادة 16 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق» 
وأنظر أيضا المواد من 71 إلى 76 من النظام الداخلي. 
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لجسزء الأول.- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب الراسح 


اختصاصات مجلس الدواسة 


Les attributions 
على غرار مجلس الدولة الفرنسى (سابقاء فقرة 77 وما يعدها)»‎ -1 
:)1( فإن مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات‎ 
اختصاصات ذات طابع فضائي (الفصل الأول)‎ - 


- اختصاصات ذات طابع استشاري (الفصل الثاني) 


ران اوسا .راح د همد الصغر بعل عل الدولة المرجع السابق. ص :78 وما بعدها. 
8 2 د کک 2 3 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
الاختصاصات القصانية 
خلافالما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العلياء 
بتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع. حيث يكون مجلس الدولة أحيانا : 
- محكمة أول وآخر درجة (قاضي اختصاص). 
- وأحيانا أخرى جهة استئناف: (قاضى استئناف). 
-كما يختص أيضا بالطعون بالنقض. (قاضي نقض). 
المبحث الأول 
مجلس الدولة قاضي اختصاص 
"Juge d'attribution"‏ 
2- يفصل مجلس الدول. كقاضى اختصاص ابتدائیا ونبائيا e‏ ٣٣٥۲م‏ 
En dernier Ressor‏ ني المنازعات التي تثور شان بعض الأعمال والقرارات والتصرفات 
: ت الأهمية (1). والصادرة عن السلطات والهيئات والتنظيمات المركزية والوطنية: حيث 
نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 على ما يلي : 
" فصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في : 
1) الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية السصادرة عن 
سلطات الإدارية المر كزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 
2 الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من 
ختصاص مجلس الدولة'". 1 


: للمقارنة بمجلس الدولة الفرنسى. أنظر‎ - 
- De Laubadaire (A), op.cit, pp: 399 et 5. 
- Debbasch (C), op.cit,p: 199. 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


المبحث الثاني 
مجلس الدولة قاضي استئناف 
juge d'appei "‏ " 

3- تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق على ما يلل : 

" بفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 
الإدارية في جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ". 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
المتعلق بالمحاكم الإدارية. بقوا أن : 

'" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةء مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك "'. 

وهكذاء فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأ عاما تكون بمقتضاه هيع 
القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإداريةء قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام لين 
الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

- وللمقارنة مع النظام الفرنسي. فإن جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعسن 
فيها أمام مجلس الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون» فهو طعن 
بالنقض!١),‏ حتى وإن كانت النصوص تتشير إلى طابعها النهسائي 06۴٤۴"‏ '" أو عدم 
قابليتها لأي طعن '' 5الاوع6! Sans aucun‏ إلا فى حالات محدودة. 

المبحث الثالث 
مجلس الدولة قاضي نقض 
"Juge de cassation'"‏ 

164- تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابقء على ما يلي: 

" يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية 
الصادرة نبائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة '". 


1-0 ع‎ Laubadaire (A) ,et autres, op.cit, p : 3 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


- وإذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة 
القضاء(98-65). ل تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاصء حيث كانت فقط إما قاضي 
اختصاص (قاضي إلغاء)!1) أو قاضي استئناف2): فإن مجلس الدولة يتمتع - في مرحلة 
ازدواج القضاء -- إضافة لذلك؛ باختصاص الفصل ني الطعون بالنقض» كم هو الحال 
بالنشسة لخا الدولة الفرنسي“. 


الفصل الثاني 
الاختصاصات الاستشارية 4) 


5- إلى جانب اختصاصاته القضائية يتمتسع مجلس الدولة الجزائري 
اتات تقار أفيق طاتا عا عو غول التجلسن الدولة الفرشى مدا الصدة: 
- يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي. دون المجال 
الإداري 77 ( المببحث الأول): 1 


3 - طقا للمادة 274 من ق.!.م. 
2 - طبقا لليادة 277 من ق.!.م. 
3- راجع حول مجلس الدولة الفرنسي كقاضي نقض : 
Debbasch (c), contentieux administratif, op. cit , pp:576 et s.‏ - 
-De Laubadaire (A,de), op. cit, PP: 373, et s.‏ 
Letourneur (M), Bauchet (J), Meric (M), Le conseil d'état et les tribunaux‏ - 
adminisftratifs, op. cit: PP: 167 ets.‏ 
4 - لمزيد من التفاصيل حول الاختصاص الاستشاري لمحلس الدولة. يراجع : د محمد الصغر بعلي. جلس 
الدولة. المرجع السابق. ص :182 وما بعدها. 
5- قبل عرضه على مراقبة المحلس الدستوريء كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة 4 من القانون العضوي 
01-8 لدى مصادقة المرلمان على النحو التالي : 
"يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع التوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات 
المحددة ضمن نظامه الداخلى. ' 
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة '". 
وبعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي 
01-8 أصدر بشأنه الرأي رقم 98-06 المؤرخ في 19 ماي 8 حيث أصبحت الصياغة النهائية كا 
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رقم 


الجزء الأول تنظيم الهينات القضائية الادارية 
نوه الاستشازة رفن إلحراءات خاصة(المبحت القاق): 


المبجث الأول 
نطاق ومجال الاستشارذ 

-مقارنة بأنظمة الازدو اجية القضائية. نإن مجال استشارة مجلس الدولة يتسم 
ا 

6- تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن : 

0 تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة. تم 
يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني 1 
الحكومة. وهو ما نصت عليه. أيضا المواد : 4 012 36. 39: من القانون العضوي رقم 98 
-01. وهو ما يحول مجلس الدولة دورا في المشاركة والمساهمة في وضع وصناعة القانونء 
خلانا للمحكمة العلا التي لا تتمتع مبذا الامتياز. 

إن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور خاصة ( 
لاحقاء فقرة 190 وما بعدها) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة. 

7- ومههم| يكن. فإن هذا الوضع من شأنه أن يضيق الاختصاص الاستشاري 
لمجلس الدولة؛ وهو مسلك لا يتسق ممع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة الى تأخذ 
بالازدواجية القضائية ويو جد بها مجلس دولة» حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري 
(المراسيم. القرارات الوزارية) كما هو الوضع مثلا في : فرنساء ومصرء ولبنان.. وغيرها. 

وهو ذات الموقف الذي كان قد عير عنه تقرير اللحنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 


. 0 


يلي: ''يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات 
المحددة ضمن نظامه الداخلى'" 
1 - أنظر. المستشار الدكور عند الزؤاق زوينة التراى الا ازى لجس الذولة: ولادة كاملة ومهمة 
ميتورة. محلة مجلس الدولة. العدد الأول؛ 2002ء ص : 23 وما بعدها. 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الإدارية 


المبحث الثاني 
الاحسسسراءات 
8- بناء على المادة 41 من القانون العضوى 01-98. صدر المرسوم التنفيدي 
رقم 251-98 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المحال 
اسار أمام مجلس الدولة. 
كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة 
أيضا بالنظام الداخل . 
- تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي : 
9- آ- بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يرسل مشروع القانون وكل 
الوا اكات مال لالدو" : 
170- ب - يشوم رئيس خلس الدولة» حسب الحالة. إما: 
أو له - شعيان مقرر لذلك. من سس مستشارى الدولة20 6 الحالة العادية, الذى 
يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين ف حلسات. 
ولللوزير أوتمثله حق الحضور. 
کا ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يعين أحد مساعديه 
سے ۰ e ml ml eg‏ )3( 
يكلف بمتابعة الإجراءات وتقديم ملاحظاته المكتوية 1 
- وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس مجلس الدولة استدعاء 
الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي . 


1 - بنشأعنى مستوى بجاسر الدولة قسم الاستشارة. الذي يتكفل بالعمليات المترتبة عن إحداث المهمة 
الاستشارية لمجلس الدولة. 
- راجع خاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداخلي . 
2 - تنص المادة 84 منه على ما يلي : 
"يعين رئيس مجاسر الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الإخطار مقررا من بين مستشاري الدولة أو مستشاري 


الدولة ف مهمة عر عادية'" 3 
33 وفقا للادة 85 من النظام الداخل ١‏ 
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يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة التي تضم : نائب السرئيس. حافظ 
الدولة. رؤساء الغرف» وخمسة (5) من مستشاري الدولة على الأقل بعي: بعينهم الرئيس . 

ولا تصح مداولتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائهال؟. 

وفي النهاية؛ تختتم المناقشة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية 

العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهائي الذي 506 إلى الأمانة العامة 
ار 

- ثانيا : إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة (وهو عادة رئيس غرفة)ء ليعين 
بدوره مقررا من بين مستشارى الدولة. فى الحالة المستعحلة. 

تشكر اللجية الدائمة الى يعيتها رئيس جل الدولة !6 

- رئيس برتبة رئيس غرفة 

- وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل . 

كما بحضر نمثل الوزير جلسات اللحنة . 

وفي الختام» يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد 
بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر شم يرسل إلى رك 
ند 

1- ج- تقوم التشكيلة المختصة (الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة) بإبداء 
رأيبال حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي. 


1 -- طبقا لليادة 91 منه. 

2 - طبتا للادة 97 منه. 

3 - طبمًا للمادة 102 و103 منه. 
4 - طبقا لللادة 108 و109 منه. 
5- سدق علس الدولة رأيه حوا ا 
وتنصب مراقبته بالخصوص على ما 

انام الماع الاسر ر ومع التقتصياك التدريعية والمنظاية المعموك ا 
RE‏ ومطاقة اللشادها ا 
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2- د- يحال الرآي 15/ه (التقرير النهائي) إلى رئيس المجلس الذي يرسله إلى 
الأمين العام للحكومة: ليقدمه رئس الحكومة إلى مجلس السوزراءء طبقا للسادة 119 من 
الدستور. 

بعتير إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب رأيه حوها من طرف 
الحكومة أمر إلزامي ووجوبي كما ورد صراحة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98- 
1 حينها نصت على أن : 

- ومع ذلك نأن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى 
غير ملزم للحكومة: إذ يمكن ما أن تتقيد به كليا أو جرئيا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به. 
"غبر أا لا يمكنها إصدار نص مختلف عن مشروعها الأساسي الذي أحالته لاستشارة 
E OEE‏ 


وبقوم مجلس الدولة بإبداء رأيه في شكل تقرير بائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لغة 
يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمى إما: 

- إلى إثراء النص. ۰ 

- وإما إلى تعديله. 


- وإما إلى سحبه عندما يحتوى على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها . 


راجع خاصة المادة 80 وما بعدها من النظام الداخلي . 
1 - المستشار الدكتور. عبد الرزاق زوينة. المرجع السابق ص : 30. 
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الجزء النانو 
الطعوة الإذارية 


3- تقتضى دراسة الدعوى الإدارية التطرق إلى المسائل التالية : 
- تحديد ماهية الدعوى الإدارية (القسم التمهيدي). 
- والتطرق إلى مختلف أنواع الدعاوى الإدارية التي يختص -- 
القضاء الإداري (الغرفة الإداريةء مجلس الدولة )» ]| هو منصوص علي 
في النظام القانوني والقضائي الجزائري(القسم الأول). 
- ثم إثارة قضية الاختصاص القضائي الإداري من حيث: ضبد | 
المعيار. واستشناءاته» ومشكلة التنازع في الاختصاص القضائي المترتبة عر 
الأخذ بالازدواجية القضائية (القسم الثاني ). 
- وأخيرا معالحة القرار القضائي الإداري من حيث : حجيت. 


والطعن فيه» وتنفيذه (القسم الثالث). 
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القسم التمهيدي 
ماهية الدعوى الإدارية 


4- من أجل تحديد ماهية ومفهوم الدعوى الإدارية سنتطرق إلى : 
1- تعريفها وتمييزها . 
2- الخصائص العامة التى تطبعها. 


الفصل الأول 
تعريف الدعوى الإداربية 

5- م يقدم التشريع تعريفا مباشرا ومحدداللدعوى القضائية عموما والدعوى 
الإدارية خصوصا. على الرغم من أن المواثيق والدساتير ما فتئت تؤكد على الحق في اللجوء 
إلى القضاء. 

وهكدا نصت الادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المصادق عليه مسن 
الجمعية العامة في 1984-12-10 على ما يلي : ١‏ 

" لكل شخص ال حق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها 
اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون " 

-كما جاء الدستور الحالي قاطعا بهذا الشأن؛ حين) نص في المادة 139 منه على ما يلي 
: " تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة 
على حقوقهم الأساسية '". 
في المادة 140على ما يلي: '' أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الا 


دقل 5 
5 


سواسية أمام القضاء» وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون '". 
و المادة 143 على مايلٍ: " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السا 


الإدارية''. 
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أما على المستوى الفقهي فإنه يمكن تعريف الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة أوالمكنة 
التى مخوها القانون للشخص 4 0 إلى القضاء الإدارى للمطالبة بيحقوق مستها 
تصہ فات أعبال الإدارة وأضر : 00 

المصل الثانى 
الخصانص العامة للدعوى الإدارية 

-تستند الدعوى الإدارية على حملة من المقومات والخصائص قيزهاعن الدعوى 
المدنية وباقي الطعون. وهو ما يتمثل -أساسا- في : 

6- أ - الدعوى الإدارية دعوى قضائية : 
تابعة للسلطة القضائية (المحكمة الإدارية, جلس الدولة )2 ينما الطعون الإدارية. على 
اختلافها. إنم| توجه وترفع أمام جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية. سواء كان الطعن : 
رئاسياء أو ولائيا. أو وصائياء كما رأينا ( سابقاء فقرة28 وما بعدها ). 


ليست الدعوى الإدارية مجرد تظلم أو طى طعن إداري. لأنها ترفع أمام جهة قضائية 


177- نادت الدعوى الإدارية ها إجراءات خاصة ومتميزة 


تتسم الإ جراءات القضائية الإدارية بمجموعة من الخصائص تطبعهاوتيزهاعن 

الإجراءات القضائية الأخرى (المدنية والتجارية ): سواء كان مصدرها كتابيا أو شفويا!2). 
ا ي بأمبا. '"' حق الشخص والوسيلة القانونية في تحريك واستعمال القضاء 
المختص. وفى نطاق ا القانونية الشكلية والإجرائية والموضوعية والمقررة للمطالبة بالاعتراف 
بحق او اه بحاية حن أو مصلحة جوهرية نتبحة الاعتداء على هذا ا الأعمال 
الإدارية غير المشروعة والضارة والمطالبة بإزالتها وإصلاح الأضرار الناحمة عنها ". النظرية العامة للمنازعات 
الإدارية. الم رجع السابق ٠ص‏ :230. 
2 - تجد الإجراءات القضائية الإدار رية مصدرها في إٍ 

آ- مصادر مكتوبة : واردة في التشريع. بمختلف درجاته ومراتبه : الدستور. القانون. التنظيم . 

تعد انون الاجر ءات المدنية المتضمن في امم ررقم 66 -154المعدل والمتمم المصدر الأسا سى للإجصراءات 
النضائية الإدارية في ارات حيت تصن قواعه وأحكانا خاضة بالدعاوى لاد اذا وها ع بر راا 
قضائية متميزة عن إجراءات الدعاوى الأخرءٍ يي مثل ما ورد في : 

- الباب الثاني من الكتاب االثالث: المواد من 168 إلى 171 مكر ر المعنون كم| بلى : في الإجراءات المتبعة أمام 
المحلس ر القضائي في المواد الإدارية( الغرفة الإدارية و ۰ ش 
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ا 


2 ذهب الفقه(آ ' إلى نالإجراءات القضائية الا دارية تطبعها الخصائص الأساسية 


التالية : الكتابة» الحضورية: الشبه السريةء السرعة: االبساطة وقلة التكاليف» الطابع 
التحقيقي؛ وني ما يلي عرض وجيز لأهمها : 


أولا : إجراءات كتابية Procédures écrites:‏ 

خلافا للإجراءات المدنية التي تتميز اساسا - بالطابع الشفوي؛ فإن الإجراءات 
القضائية الإدارية تطغى عليها السمة الكتابية. حيث لا تمثل الشفاهة فيهاسوى مظهم ا 
استثنائيا ( المادة 170 مكرر ق.!.م ): 


- فالدعوى لا تنفتح إلا بموجب عريضة مكتوبة ( المادة 169 ق.!.م )> 

- وعملية المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات والمستندات والوثائق المكتوبة 
والمتبادلة بين الإطراف (المادة 170 ق.|.م)ء وإذاما خول القانون للإطراف إبداء " 
ملاحظاتهم الشفوية ٠"‏ فإن ذلك يكون "د عما لمذكراتهم الكتابية ". كسما هو واضح 
مثلا- من خلال المادة 171 مكرر من ق.!.م . 1 

- كما أن الحكم لا يكون إلا كتابيا بعد تقديم النيابة العامة ( محافظة الدولة ) 
لتقريرها كتابة ( المادة 171 1.3.م . 


- الباب الرابع من الكتاب 0 : المواد من 274 إلى 289 المعنون كما بلي : في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة 
الإدارية '' بالمحكمة العلا ''- سا 
و 05600020077 المجتمع كما دى 
عامة للقانون. والتى يستمدها القاضى الإداري ويكتشفها من خلال ما يصدر من قرارات وأحكام. . ومثال ذلك: 
توفير حق الدفاع. مبدأ مساواة الخصوم والأطراف أمام القضاء. مدأ المواجهة ...إلخ. 
1 يراجع خاصة : 
١‏ 
د. عمار عوابدى .النظرية العامة للمنازعات الإدارية: ا مرجع السابق. ص :255 وما بعدها . 
د. حسن انك سیوا المرجع السابق. صر :178. 
(René), Droit du contentieux administratif, op.cit, , op.cit , PP:635 et S.‏ 1743 
ifi (A) et autres, traité de droit administratif, op.cit , PP: 505 et S.‏ 
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Procédures inquisitoires : Aaa انيا : إجراءات‎ 

خلافا للطابع الاتبامى 8أه)أوداءءةالذى يطغى على الإجراءات المدنية» حي 
يكون لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها وتسييرها بصورة يكون فيها القاضٍ 
احكسسماء فان الإجسراءات الإدارية القسضائية تتميز بطانعهسا الاستقسص 00 
والتحقيقى 6١1ه109/1514‏ . نظرا لدور القاضى الإدارى فى تو جيه الدعوى الإدارية . 

وهكذاء فان القاضي الإداري يتمتع سلطات معدرة) حيث يكون له زمام الماد 

- عقب رفع الدعوى. هو الذي يأمر بالتبليغات . 

دق مرحلة التحقيق. يمكنه الاتصال بالإدارة العامة ( وهی 8 الغالب في مرك 
المدعى عليه 1 حيث يمكنه 2 يطلب من الإدارة و''يأمرها بتقديم المستندات التى يراع 
لازمة للتحقيق في القضية كس كياهووارد بالمادة 0من .م رغم بعضص القي. 
والصعوبات التي قد تحد من ذلك في حالة الأسرار المهنية . 

و4 N‏ 3 ا ا 5-8 > اة 

وي مرحلة احكم تعود للقاضي لإداري سلطة تقدير مدى كون القضية مهب 

ثالقا: إجراءات حضورية , 

تتسم الإجراءات الإدارية بخصيصة المواجهة أو اضر zontradictoirea‏ 
أي" أن القاضي الإداري لايستطيع الفصل في الدعوى على أساس مستند لم يتيسير لأح. 
الطرفين فرصة الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم الملاحظات ان" وذلك كله إعے۔ 
لمداحة الدفاء. 

o»‏ ا عد 

ونظرا للطبيعة الكتابية للإجراءات الإدارية؛ فإن القاضى الإداري - قبل أن يفص 
في القضية- يكون كل من الطرفين قد قدم مذكراته ودفوعه من خلال تبادل المذكرات 
والردود. حيث تكون الإجراءات حضورية بمجرد تبليغ وإخبار المدعى عليه بعريضة . 


طلبات المدعى. سواء حضر أوتغيب. 


0-1 سين اليد ستون. المرجع السابق. ص :182 . 
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أنواع الدعاوى الإدارية 


8- بناء على المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية» والمادة 9 من 
نقانون العضوي رقم 01-98. تتمثل الطعون والدعاوى التي تختص ہا 
فيئات القضائية الإدارية» بصورة عامة؛ في ما يلي : 

- الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإدارية : دعوى 
ولغاء. ودعوى التفسير. ودعوى فحص المشروعية. 

- ودعوى التعويض (المسؤولية )» 

- ودعاوى القضاء الكامل الأخرى. تأسيسا على عبارة "في جميع 
نقضايا أيا كانت طبيعتها " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السابعة أعلام 


مثل : منازعات الصفقات العمومية, والمنازعات الانتخابية » والمنازعات 
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الباب الأول 


د موی الالشاء 


Recours en annulation 

9- استنادا على المادة 143 من الدستور التي تنص على ما يلي : 

'' بنظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ٠"‏ فإن القانون الجزائري 
يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن ختلف السلطات الإدارية أصاه 
ال هيئات القضائية الإدارية : 

المحاكم الإدارية( الغرف الإدارية ) بموجب المادة 7 من ق.].م. 
- ومجلس الد ولة بموجب المادة 9( فقرة أولى ) من القانون العضوي رقم 01-98 
المشار إليه) سابقا . 
وعلى كل» فإن دراسة دعوى الإلغاء تقتضي التطرق؛ من خلال ثلاثة فصول إلى : 
- أولا : شروط قبوهاء 
- وثانيا: أوجه وأسباب الإلغاء 


عوثالغا ار ار ةع ذلك 
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الفصل الأول 
شروط قبول دعوى الإلغاء 

0- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر مجموعة من الشروط 
منها ما هو مشترك بين دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام هيئتي القضاء الإداري : الغرف الإدارية 
أو مجلس الدولة. ومنها مايقتصر على إحداها دون اللأخرى . 

وعلى العموم. فإن تلك الشروط إنما تتعلق بم يلي 17): 

1 - محا الطعن بالإلغاء. 

2- الطاعن. 

3- الطعن الإداري المسبق 

4- الإجسراءات 

5- الميعاد 


6-انتفساء الدعوى الموازية ١‏ 


البح الأول 
محل الطعن بالالقاء 
1- بحب أن تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والإدارات 
واهيتات والمؤسسات العامة متوفرة على خصائص القرار الإداري ومهيزاته. حتی تكون 
صالحة للطعن فيها بالإلغاء أمام التضاء الإداري : الغرف الإدارية. و مجلس الدولة . 


امطاب التمهيدي 
ماهية القرارالاداري 


القرار الإداري هو "العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من 
شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة ''. 
1 - يراجع. خاصة: رشيد خلوني. قانون المنازعات الإدارية, شروط قبول الدعوى الإداريةق 6 م الجزائر. 
4. 
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وعليهء فإن القرار الإداري الذي يصلح لأن يكون محل طعن بالإلغاء؛ يجب أن 
يتميز هنا. إضافة إلى صدوره عن إحدى الجهات أو السلطات واهيئات الإدارية العامة 
المشكلة للمعيار العضوي الذي اعتنقه المشرع الجزائري في تحديد الاختصاص القسضائي 
الإداري» كما سنرى ( لاحقا. فقرة304 وما بعدها )» بالخصائص الأساسية التالية (1): 1 


2- أولا: القرار الإداري تصرف قانوني : 

- ليس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات وآعمال يعد من القرارات الإدارية. 
فحتى يعتير التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا إداريا يجب أن يكون عملا قانونياء أي 
صادرا بقصد وإرادة إحداث أثر قانوني. 

وهكذاء فإنه يشترط في القرار الإداري أن يكون ذا طابع تنفيذي «Exécutoire‏ أي 


ی 


(2 


من شأنه أن يخدث انا أو أذى بذاته! .Faisant grief‏ وذلك إما : 


1- بإحداث مركز قانوني جديد: مثل قرار رئيس البلدية بتعيبن شخص في 
وظيفة عامة بالبلديةء أي أن الشخص بعد تعيينه وتوليه لمنصب إداري يصبح متمتعا 
بمجموعة من الحقوق ( الراتب. الحماية؛ إلخ ... ). ومتحملاء في نفس الوقت» لجملة من 


1 - أنظر: خاصة : 
- د. سليهان محمد الطماوى.ء النظرية العامة للقرارات الإدارية,. دار الفكر العربي؛ 1966 القساهرة. 
ا / 
-د. محمد فؤاد عبد الباسط, القرار الإداري. دار الفكر الجامعي. الاسكندرية. مصر. 2000» ص : 7 وما 


بعدها. 
٠‏ د.عمار عوابدي. نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري» دار هومة: الجزائر. 2003. ص 
23 وما بعدها” 


- د. خالد سمارة الزعبيء القرار الإداري بين النظرية والتطبيق -دراسة مقارنة:؛ المركز العسربي للخدمات 


. الطلابية. عمان. الأردن. 1993. ص : 21 وما بعدها‎ 
- De Laubadaire (A) , et autres, op.cit, :مم‎ 715 et 5. 
- Rivero ( J) , droit administratif , op.cit , pp :95 كخن‎ 
-Vedet (6G), droit administratif, op.cit , pp : 173 et 5. 
.284 مرك د حسن السيد بسيوني» المرجع السابق؛: ص:‎ 2 
- De Laubadaire (A), et autres, op.cit, :م‎ 549 et s. 
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الالتزامات( القيام بعمل» الحفاظ على السر المهنيء إلخ ...) ل تكن موجودة وقائمة مسن 
قبل. 
2-أو تعديل مركز قانوني قائم (تعديل : الحقوق والالتزامات) مثل قرار وزيسر 
التربية بترقية موظف ( الترفيع في الدرجة؛ زيادة الراتب. ...إلخ ) . 
3-أو إلغاء مر كز قانوني قائم. مثل القرار الصادر عن مدير م أحد 
الممرضين ؛ يما يترتب عنه حرمانه وعدم تمتعه بالحقوق المقررة للموظفين ( لأنه لم يعد 
موظفا ). وبالمقابل عدم د تكليفه ومطالبته بأي نشاط أو التزام وظيفي . 
3- وعليه. فان 06 والأغيال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارانك 
إدارية إذا لم تكن تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي. كا هو الحال خاصة بالنسبة ل: 
1- الأعيال التحضيرية 3/840185م6:م ءءtءه.‏ الصادرة عن الإدارة قبل إصدار 
القرار وتحضيرا لاتخاذه. والمتمثلة خاصة في: الآراء ااج والاقتراحات propositions‏ . 
مثال : لايصلح محلا لدعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية الرأي الصادر عن المجلس 
الشعبي البلدي والسابق عا لى توقيف أحد أعضاء ء المحلس من طرف الوالي تطبيقا للمادة 32 
من القانون البلدي1. لأنه غير تنفيذي حيث لا يحدث أثر بذاته. لآن الذي من شأنه آن ڪحدث 
ذلك الآثر هو قرار الوالي بالتوقيف الذي يقبل - وحده- الطعن فيه بالإلغاء . 
- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية : وتتمشل - أساسا - في التصرفات 
والأعبال التي تقوم بها الإدارة يعد إصدار القرار الإداري» مثل ٠‏ التصديق عليه» تبليغه 
ونشره...إلخ. 
- الأعال التنظيمية الداخلية : “لاواءةام mesures d'ordre‏ : وتتمشل في ما 
يصدر عن الإدارات العامة ( الوزارات مغلا ) من :تعليمات 01/86011065 ومنشورات 


. circulaires 


1 تصن المادة 32 من القانون البلدي على مايل : 
اعدا مر لعفي ا ا رانا رور ر اقذلة ما سكن م 
يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار 
نبائي من الحهة القضائية '' 
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الأصلى دل تلك العصر فاتك اا لا نخدت تراب داعا أما إذا رتست أثرا ( مقتل 

المنشور التنظيمي المغاير للمنشور التفسيري ) فاا تصبح من قبيل القرارات التي يصح فيها 
ا فال تھا الم ده الذه 1 
الطعن بالإلغاء > فالعبرة هنا بالنتيجة والآثر لا بالاسم والشكل والمظهر. 
-كما أن الأعمال المادية التى تقوم مها الإدارة العامة لا تشكل قرارات إداريةء إذ لا 

تعتير أصلا من القرارات الإدارية لأا لا تحدث -بحد ذاتها - أي آثر قانوي ؛ وإنها تأي 
وتقع تنفيذا وتطبيقا وتجسيدا لعمل تشريعي (قانون ) أو عمل إداري ( قرار رأوعقد إداري 
): موجود من قبل . 

حتى يكون تصرف الإ دارة العامة قر ارا إداريا عب أن يصدر بإرادتما المنشردة حيما 
ارش صلاحياتاء وققا انون *. 

وعليه. فإن العقود الإدارية الت تيرمها الحهات الإدارية. طبقا للمرسوم الرئاسى 
رقم 250-02 المؤرخ في 24 جويلية2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم. 
ليست قرارات إدارية» مما يجعل المنازعات التي تثور بشأن تلك الصفقات لا نخضع لأحكام 
وقواعد دعوى وقضاء الإلغاء من حيث الشروط والأوجه. وإنما لمبادئ وقواعد القضاء 
الكامل ودعوى التعويض (منازعات الصفقات العمومية). كما سنرى (لاحقا. فقسرة 297 
وما بعدها) . 

- ومبذا الصدد» فإن مجلس الدولة الفرنسى ( وكذاالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
سابقا). يقبل الطعن بالإلغاء فيها يعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للانفصال!!) وواعم 


1 - جاء في قرار الغرفة الإ دارية بالمحكمة العليا بتاريخ 8 -1980-3 ثي قضية شر كة560036 ضد 0816. 
9 ارم ين مدى إاختصاص الغرفة الإدارية ذا الصدد وا نانف عن فق نابم )تماق ؛ '" حبتك أن المديو 
العام لشركة سمباك 1 يكتف بتفسير النصوص بل أضاف قاعدة جديدة بواسطة القرار المطعون فيه ( المنشور ) 
ET‏ از س النوار التنظيمي '" 
2 مق الناجة الشكلة . تفغ إرادة الإدارة في عدة ارو منها : 
- القرار الصريح cite‏ اطع : سواء كان حركيا. اونا أ. أو كتأبيا . 
- القرار الضمنى 102116156: في حالة سكوت الإدارة عن الرد عن الطعون الموجهة إليها . 
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5ه نذات العلاقة بالعملية التعاقدية ذاتها سواء ما صدر منها في مرحلة إبرام 
الصفقة. مثل :قرار اعتماد الصفقة. قرار تشكيل نة مراقبة الصفقات ؛أو ماتم إصداره 
لدى تنفيذها. مثل : قرار الفسخ . ١‏ 

تأخذ القرارات الإدارية. في الواقع. العديد من الأشكال والأنواع تبعاللجهة أو 
الإدارة العامة التي صدرت عنها : الأمر. المرسوم الرئامي. المرسوم التنفيذي. القرار الوزاري 
المشترك, 
القرار الوزاري. القرار الولائي. القرار البلدي. قرار مدير المؤسسة العامة و 

5 يتورع الاختصاص القضائي الإداري (بين الغرف الإدارية ومجلس الدولة) ف 
النظر ني الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية تبعا لشكلها ومن ثم الإدارة العامة 


والهيئة التى أصدرتها . 
المطلب الأول 
الغرفةالادارية 


5- تنص الفقرة الأولى من المادة 169 مكرر من ق.!.م على مايلى : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن 
في قرار إداري 
وعليه. فإنه جب أن ينصب الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالملجلس القضائي 
- الإدارة المحلية:البلدية. الولاية» أى : الجماعات الإقليمية الواردةبالمادة15 مسن 
الدستور2. أوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 


1- De Laubadaire (A), et autres, op.cit, :م‎ 546 et 5. 
- Letourneur (M), et autres, le conseil d'état et les tribunaux administratifs, op.cit, 
127:م‎ ets. 
تنص المادة 15 من الدستور على ما يلى :"' الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.‎ - 2 
١ البلدية هى الحاعة القاعدية''. ا‎ 
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وعليه. فإن محل الطعن بالإلغاء أمام الغرف الإدارية. يجب أن ينصب على أحد 
القرارات التالية : 

6- أولا : القرار البلدى : 

لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية :وفقا للادة الأول من القانون البلدي 
رقم 08-90 المؤرخ في 7 أفريل 0 .فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها طبقا للمادة 50 
من القانون المدني »وهو ما أشارت إليه المادة 59 من قانون البلدية حينا نصت على مايل : 

'" يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال 
والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول ببا"". 

-وعلى كل :فإن الازدواجية في الاختصاص التي يتمتع بها رئيس المجلس البلدي 
كممثل للدولة تارة وممثل للبلدية تارة أخرى!!). تسمح 
على الفقرات : 2.1 :3 من المادة 79 من قانون البلدية. التى تنص على مايل : 

'' يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي: في إطار صلاحياته قرارات تستهدف ما 


بتقسيم قراراته إلى نوعين. بنأء 


- الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التى يخضعها القانون لمراقبته 
- إعادة نشر القوانين والتنظييات الخاصة بالأمن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا إذا 
اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدي..... ". 

4 - النوع الأول:قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره تمثلا للبلدية : 
ودذلك حينم يهارس الاختصاصات الواردة خاصة في المواد من 58إلى 66 من قانون البلدية 
أو أي نص قانوني آخر سواء كان تشريعيا أو تنظيميا . 

حيث تخول المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم76-91/المؤرخ في 8 ماي 1991 
المتعلق بالتعمير لرئيس البلدية سلطة منح رخصة البناءء في الحالات العادية» وفق إجراءات ٠‏ 


٠. معيله‎ 


1 - أنظر : د - محمد الصغير بعل. قانون الإدارة المحلية الخزائرية .المرجع السابق .ص : 88 وما بعدها . 
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بينم) تخوله المادة 41 منه إصدار مقرر منح رخصة البناء باعتباره تمثلا للدولة في 
حالات واوضاع أخرى ووفق إجراءات مغايرة وختلفة. 

ب ) -النوع الثاني: قرارات رتيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره نمثلا للدولة : 
وذلك حين) يارس الاختصاصات الواردة خاصة في المواد من 67 إلى 78 من قانون البلدية 
أو أي نص قانوني آخر سواء كان تشريعيا أو تنظيميا. 

- ومهما يكن .فإن قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي درج ضمن مدونة 
العقود (القرارات) الإدارية للبلدية وترسل فورا للوالي» وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 79 
من قانون البلدية. 

- وعلى الرغم من بعض الفواتد والنتائج المترتبة عن التمييز سين نوعي قرارات 
رئيس المجلس الشعبي البلدي 1. فإن قانون الإجراءات المدنية ( المادة 7) ميرتب على ذلك 
أي أثر بالنسبة للاختصاص القضائي. حيث تؤول هيع وكل المنازعات الى تسو فشان 
قرارات رئيس المحلس الشعبي البلدي. بغض النظر عن نوعها. إلى الغرفة الإدارية بالمجلس 
القضائي . 

7- ثانيا :القرار الولائئى: 

تكتسب الولاية.طبقا للمادة الأولى من قانون الولاية رقم 09-90 المؤرخ في 
7أفريل 1990. الشخصية المعنوية نما يستلزم -بالضرورة-تعيين نائب يعبر عن إرادتها كما 
تقضى بذلك المادة 50 من القانون المدى وهو ما أشارت إليه المادة 86 من قانون الولاية 
حيلم نصت على ما يل: 


1 - بيترتب على ذلك التمييز -خاصة - تحديد طبيعة العلاقة بينه وبين الوالى» حيث يكون: 

کوشا ا الت ارات ال ها كممثل للدولة خاضعا بذلك لجميع مقشضيات نظام السلطة 

.Pouvoir hiérarchique الرئاسية‎ 

-بين| بخضع لنظام الوصاية الادارية 201017154134006 10161!9 بالنسبة للقرارات التي يتخذها كممثل 

١ ا‎ 

راجع : د“ محمد الصغير بعلي. قانون الإدارة المحلية الجزائرية؛ المرجع السابق .ص :92 . 
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'"'يمثل الوالي الولاية في حميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال 
والشروط المنتصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول اء 

يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها متلكات الولاية. 
باسم الولاية» وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي". 

- وعلى كل .فإن الازدواجية ني الاختصاص التي يتمتع بها الوالي كممثل للولاية 
تارة وللدولة تارة أخرى:يسمح بتقسيم قرارات الوالي إلى نوعينء وذلك بناء على المادة 
3 من قانون الولاية التي تنص على مايلى: 

" يتخذ الوالي قرارات لتنفيذ مداولات المجحلس الشعبى الولائى وممارسة 
السلطات المحددة في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب.'" 

)4 النوع الأول : قرارات الوالي باعتباره تمثلا للولاية: حيث تنص المادة 83 من 
قانون الولاية على ما يلي : 

" ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي". 

كما يصدر القرارات اللازمة باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبى الولائى (المواد 

من 83 إلى 91 ). 1 1 
ب )- النوع الثاني :قرارات الولي باعتباره نمثلا للدولة ومندوب الحكومة على 

مستوى الولاية: وذلك إعمالا لسلطاته الواردة في : 

- الفصل ا ابع (المواد من 92 إلى 101) من قانون الو لايةء 

- أو استنادا إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي آخرء مشل : المرسوم التنفيذي رقم 
230-0 المؤرخ في 25/ 07/ 1990 المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب 
والوظائف العلياني الإدارة المحلية( خاصة الماد 4 و5 منه ). 

- و مهما يكن. فإن قرارات الوالي تدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة . 
بالو لاية» وفقا للفقرة الثانبة من المادة 104 من قانون الولاية . 

مع الإشارة هنا إلى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر 
في منازعاتها المتعلقة بإلغائهاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من ق .!. م إلى الغرف الجهوية 
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القائمة بكل المحالس القضائية التالية: الجزائرء وصران. قسنطينة: بشار. ورقلة. 
حسب اختصاصها المحل ( سابقا. فقرة 110 مكرر). 

- ولعل أهم فائدة للتمييز بين نوعي قرارات الوالي 1 ؛ في جال القانون القضائي: 
إنما يكمن ني إعفاء الوالي من تأسيس عام - في حالة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة - 
بالنسبة للقرارات التى يصدره كممئل للدولة. خلافا لتلك التى يصدرها كممثل للولاية 
حت الحدهاد لالدو 

8- ثالثا : قرار مدير أو رئيس المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية: 

-يترتب على إضفاء الشخصية المعنوية على المرافق العامة الاستقلال القانون عن 
ا لحهات التى أنشأتها سواء كانت مركزية أو لامركزية. إلا أنهاتبقى خاضعة لوصاية تلك 
الجهات . 

EES ميك‎ LR e a 
بغض النظر عن مدى ونطاق اختصاصها إن كان وطنيا. مثل‎ . 8611556006045 Publics 
المعاهد العليا. والدواوين الوطنية. الحامعات ؛ أو محليا. مثل : المؤسسات العمومية‎ : 


1 - يكون الوالي 
بين| بخضع لنظام الوصاية الإدارية 116/1 حين) يصدر قراراته تمثيلا للولاية . 
للتمييز بين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية. راجع خاصة : 

- د. محمد الصغير بعلي. القانون الإداري. المرجع السابق. ص :77 وما بعدها. 
2 - مجلس الدولةء قرار رقم 184600 بتاريخ 1999-05-31 : 

" حيث أنه يستخلص من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من فبل واليها أن هذا الأخير هو الذي 
حرر عريضة الاستئناف ووقع عليها. حيث أنه يستخلص من لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هي مسن 
مصا حها الخاصة وم تكن مثلة للحكومة المركزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة حام معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام مجلس 
الدولة .وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالي فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة. وبالتالي يصبح استئنافها غبر مقبول شكلا عملا بالمادة 239 مسن 


قانون الإجراءات المدنية ''. 


تحت السلطة الرئاسية عناوآداء/16:3! أملالا50 للوزير حين) يصدر قرارات تمشيلا للدولة. 


3 - د. محمدا! لصغر بعل . القانون الإدارى. المر جع السابق. ص 241 وما بعدها. 
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الولائية!') والبلدية!2) العاملة في شتى المحالات كالنقل والنظافة والسكن التي تدخل قانونا 
فى صلاحيات الإدارة المحلية . 


وعادة ما تفرغ المؤسسات العامة في شكلين أساسين. هما: المؤسسات العامة الإدارية 
)E.P.A(‏ والمؤسسات العامة الصناعية التحارية (©.5.58.1). 


المطلب الثاني 

مجلس الدوئة 
89- نبجب أن يكون محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصبا على قرار إدارى 
أو تصرف * صادر عن إحدى الجهات التى أوردتها المادة 9 من القانون العضوى رقم 
01-8 السالف الذكر» والتى سنحدد مدلولاتها كأسس ومعايير للاختصاص القضائى 


الإداري( لاحقاء فشرة 304 وما بعدها . وهو ما تمد 


ل ف : 
1- السلطات الإدارية المر كزية: Les Autorités Administratives certrales‏ 
2- اشيئات العمومية الوطنية Les institutions publiques nationales‏ 
3- المنظيات المهنية الوطنية: Les organisations professionnelles nationales‏ 
وعليه. فإن حل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة. يجب أن ينصب على إحدى 
التصرفات أو القرارات التالية : 
الأمر. المرسوم ( الرئاسي. أوالتنفيذي ). القرار الوزاري. قرار رئيس الهيئة العمومية 
الوطنية. قرار مسؤول أو رئيس النظمات المهنية الوطنية . 


1 - تنصر المادة 126 من قانون الولاية على ما يلل : 
"البق ولاه ان عريك کات عرس ولا قم لعفم ر رزلا دول ان تمه ر 
مصاخها العمومية. 

2 - تنص المادة 136- من القانون البلدى على مايل : 

اتلد افلح ا حم مو يرا ايع ود بره عرقي والشعفية رلجرية E‏ انار المي 
اها العامة 

3 - في فرنساء يعود الأساس التاريخى هذا الشرط في دعوى الإلغاء ( حينا كانت دعوى استثنائية ) إلى نظرية 
الوزير القاضى Ministre juge‏ ع كان يجب عل الطاعن أن يتظلم أولا أمام الوزير المختص. ثم يطعن في 
قراراه - استكنافا -- أماه مجلس الد لة. إنى تاريخ قضبة كا دو1ه6206© سنة 1889. والتي قبل فيها مجلس الدولة 


الطعن مباشرة دون اشتراط المرور بمرحلة الطعن الإدارى أمام الوزير المختص . 
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190- او لا د الأمر : L' ordonnance‏ 

تنص المادة 124 من الدستور على أنه: 

"لر تتس التمهوزية أن بشرع بأوامر في حالة شغور المحلس الشعبي الوطني أو 
بين دورتي البرلمان. 

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التى اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول 
دورة له لتوافق عليها. 

تعد لاغية الأوامر التى لا يوافق عليها البرلمان. 

پمک رت المدهورية ان یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93. 
من الدستور. 

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء ". 

كما نصت المادة منه120 (فقرة 5 و6 ) على ما يلى: 

''يصادق اليرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خسة وسبعون (75) يوما من 
تاريخ إيداعه» طبقا للفقرات السابقة. 

في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية 
مشروع الحكومة بأمر". 

- وعليه. فإن هذه الأوامر إن| تتعلق بمجال القانون؛ حيث تنصب على المجالات 
المخصصة أصلا للسلطة التشريعية (المادة 122. 123 من الدستور)ء إلا أن الدستور خول 
لرئس الجمهورية أن يشرع بدلا منها - بموجب أوامر في الحالات السابقة الواردة 
بالمادتين :120 و124 من الدستور. أي : 

- حالة شغور المجلس الشعبي الوطني» كحله من طرف رئيس الجمهورية وفقا 
للمادة 129 من الدستورء 

- أو أثناء المدة التى تفصل بين دورتي الرلمانء ذلك أن اليرلمان يعقد دورتين 

( (1) 


ي E‏ 57 7 - ع8 3 5 e‏ 1 
عاديتين في السنة تتراوح مدة كل واحدة بين اربعة و سه ا : 


4 حيث تنص المادة 118 من الدستور على ما يلى : 
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- أو الحالسة الاستشنائة Etat deception‏ وذلك خلافا لمالتى الخصار 
والطوارئ. > حيث لا يتمتع رئيس الحمهورية بالتشريع بالأوامر 


- أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجا (75 يوما) أن شرع 


- فهى - إذن - من الناحية اموي - المادية. لا تختلف عن الأعمال التشريعية 


(القوانين) التي لا تصلح لأن تكون محلا لا ي طعن قضائي. كا بنا سابقا. 

وهي من الناحية العضوية - الشكلية. لا تختلف عن الأعمال الإدارية لصدور 
من طرف السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) . 

- ومن ثم. فإن التساؤل قائم حول الطبيعة القانونية للأوامر مسن حيث تكبيفها 
على أنها أعمال تشريعية (قوانين) أو أعمال إدارية (قرارات إدارية) نظرا للآثار المهمة. 
المترتبة على ذلك التمييز. خاصة من حيث الطعن فيها قضائيا. 

ا ذا السياق. يذهب القضاء والفقه في فرنسا إلى التمبيز بين مر حلت 


فهى أعيال إدارية. قابلة للطعن فيها آمام م جلس الدولة قبل المصادقة عليها من 
المصادقة ا من طرف اليرلمان. 


"مم لنب لمان 0 عاديتين كل سنة. ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل. 
يمكن | ر يجتمع اليرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. 
0 كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الحمهورية بطلب مسن رئيس الحكومة. أو بطلب من ثلشي 
0 أعضاء المحلس الشعبى الوطنى. 
E‏ العادية بمجرد ما يستنفد الى لمان جدول الأعبال الذي استدعى من أجله"". 

- طبقا للادة 5 من القانون العضوء ي رقم 99 -02 المؤرخ في 8 03/, 1999 المتعلج ل بتنظيم المحلس السشعبي 
الوطنى وخلس اا وعملها] كذ الى لعلاقات الوظيفية بينهيا و وبين اخكومة . 

2- De Laubadaire (A), op. cit, م‎ : 544. 

-Vedei (G), Droit administratif, P.U.F, op.cit, p:219 et S. 
وراجع أبذ : الأستاذ مراد بدران. الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية " النظام القانوني للأوامر"‎ 
. مجلة إدارة. الحزائر. المجلد 10. العدد 2: 2000. ص : 9 وما بعدها‎ 
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3 وهي أعما | تشر بعية. غير قابلة لم ن فيها أمام مجلس ا و 
ا اران شاا ميان باقي القوانين وأها ه.ا الصادرة س السلطة 
التشر بعية. 
191- ثانيا- المرسسوم lo deeret‏ 


منذ دستور 1989. أصبح للمرسوم نوعان: 


Le décret présidentiel : ليد المرسوم الرئاسى‎ 


1 
١ 


- تنص ى الفقرة الأو ولى من ا لاد 125 م ن الدستور على أن : 


1 بارس رئيس الحمهورية السلطة التنظيمية فى المساتل غير اليخصصة للقانون '' 

بارس رئيس الجمهورية تلك السلطة التنظيميسةعأهامعممعاوقء le Pou voir‏ في 
الواقع. بموجب توقيع المراسيم الرئاسية طبقا للفقرة 6 مسن المادة 77 مسن الدمستور. مسا 
جعلها واسعة ومستقلة إذ أنبا تطال كافة الميادين باستثناء حال أو اختصاص القانون 
المحدد - أساسا -- بموجب المادتين : 122 و123 من الدستور. 

وعليه. فإن المراسيم الرئاسية هى أعمال وقرارات إدارية سواء بالمعيار العضو 
الموضوعي. تصلح - ممدتيا -- لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص مد 
المشروعية أمام مجلس الدولة ليفصا فيها ابتداتيا ونهائياء إعمالا لل ادة 9 من الشسار: 
العضوي رقم 01-98. 

ES 


2 ومع ذلك فإن بع المر اسيم ا تاسية دا Bg‏ #مية : و e‏ د 0 


أغبا من أعمال 00 de souverainetê‏ 86165: نظراأ لعلاقتها بالسلطة التشر بع ١‏ 


بالعلاقات الدولية. كما رأينا ( سابقاء فقرة23 وما بعدها ) الأمر الذ 


ف 0 ا 0 
اختصاص مجلس الدولة (القضاء الود دار رې کا کیت کل من الفقه والقضاء ا 


والجزائرى (الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو لمحكمة العليا -سابقا) . 


1 -أنظر : 
- المجلسر الأعل (الغرفة الإدارية ) : 
ب- 1 /, بلدية اخزائر بتاريخ 26- 1966-01. 


وا الخزائر / 5.4.1.0 بتار يح 18 -1977-06, 
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Le décref exécutif : ب ) - المرسوم التنقيذى‎ 


ول الدستور لرئيس الحكومة إصدار يت ا : فيها أماه 
ایس الدولة لشصل مہا ابتدائيا ونہاتیا. دا E‏ عملا من أعبال السيادة أو الحكومة. 


مل النحو ا لسالهف الد کر ا امو اسسم الر ناسية. 
EE‏ مسمس او 


a 


193- بتممع أعضاء اکرو مه خاصة اسو وزراء. بسسلطة إصدار قرارات ادارسة 


3 
9 املا ]امنا ا 00 E‏ ال 
خص القطاع التابع كل وزير. سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية 
ا ل ae‏ 3 0 5 1 
کا د كن إصدار قراراءت إدارية وزارية مشتركة صادر عن وزيرير أواكثر 


وإدا کات د (كالتوانين) ab‏ ق اخريدة الرسمية حسی يمكنها 1 بس 
أثرها القانون وتجد طريتها إلى التنفيذ والتطبيق. فإن القرارات الوزارية تنشر-أصلا - فى 
النشرة الرسمية للوزارة ا041616 ”ااه اانا8. حيث تنص المادة 9 من المرسوم رقم131-88 
بون ص 8 r‏ 1 1 
المؤرخ في 4 7 1988 الذى ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن على ما يل 


'' بتع عل الإدار lê‏ 50 ر بانتظام التعلييات والمناشر والمذكرات والآراء التى 
تم علاقاتها بالمواطنين الاد اوردت أحكام مخالفة وار د في التنظيم الخاري يه العمل : 


وإذام يتقرر هذا النيشر صراحة في الخريدة الرسمية للجمهورية اخزائريسة 


الديمتر اط طية الشعبية. فإنه تحجر 4 ف الشرة الرسمية للإدارة المعنية التبي يكم إعدادها 


ونشرها وفما لأحكام التنظيم الخار ره به العما 7 


ر أن 


4- إن تصرفات الوزير وأعماله لا تتوفر كلها على خصائص القسرا ر الإداري 
خاصةف. 0 لرا ا قانون معبن). مثل 
المنشو رات 31:6©5اناءآء 85ا والتعلييات 5ع6/لا0ع1ل وعاء والأنظمة 


والإجراءات الداخلية للإدارة» والاقتراحات 0005141005/م 85 | وغيرها.. 


- المحكمة العليا (الغرفة الإداربة). رقم : 36473 بتاريخ : 17/ 01 1984. 
SS‏ الإداري على أعبال الإدارة لا يمكن أن تكون 


احيث أن إصدار روتدا او[ ر سحب ال د أحدي ى الصلاحيات المتعلقة بأعمال السيادة. 


الجرء الثانى- الدعاوى الادارية 

-وبناء عليه» فإنه لا يمكن تكييف مثل تلك التصرف والأعمال بها قرارات 
إدارية. لأنه ليس من شاا لذت أثرا بذاتها : pas grief‏ 181531014 ود حيث لا تؤثر 
في المراكز القانونية لا إنشاء ولا تعديلا ولا إلغاء. 

5- ولعل أهم ما يثار مبذا الصدد. مسألة التصرفات والقرارات الصادرة عن 
الأجهرة والمصالح الخارحية 5باء46:1»اء les services‏ المرتيطة بمختلف الوزارات 
SENE a)‏ امي اهف اعبار لقن )الى e‏ 
أساسا - على مستوى كل الولايات. أو على مستوى جهوي» من حيث الجهة القضائية 
المختصة بالنظر في الطعون بإلغائها. 

أ- الفقه: يمكن اعتبار هذه المديريات والمصالح - من حيث التأصيل الفقهي - 
تطبيقا لصورة عدم التر كيز الإداري 0 كإحدى صور النظام المركزي. 
والتي تقوم على مبدأ التفويض 08149020100 دون استقلاها القانوني التام عن الوزارة. لأنها 
ليست من قبيل الإدارات واشيثات اللامركزية 0 التي تقوم على ذكرة 
الشخصية المعنوية (الاعتبارية) الإقليمية :مثل: (البلدية الولاية) أو المرفقية (المؤسسات 
العامة)؛ مثل : الحامعة. 

تزه نسار حقاك و لطي نايقه لوؤار # لوصاسي السام الأدارية 
المركزية الموجودة بالوزارة بالعاصمة. آي آنا من السلطات الإدارية المركزية (الوزراء). 
باعتبارها جزءا منها. 

وا ا عو راكنا وماك الطعوو بالألناء المجلية ةنا 
يصدر عن مديريها من قرارات. كما هو الحال بالنسسبة للقرارات الصادرة عن الوزير 
أصلا. 

ب- القضاء : لا يمكن استخلاص اجتهاد قضائي واضصسح من خلال قرارات 


الغرف الإدارية ذا الشأن. 
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و مع ذلك 5 2 تأصيل النشهبي السايق (عدم الت رکیز الإداري) هو ما ذهب إليه 


E e 1‏ الا a‏ رم 
تكاس الل وله 3 لعفل قرارائه الاخ ةا oT‏ : ااه ا م , ستقر بعك. 


سح - التشريع : أما بالنسبة للقوانين الأساسية (المراسيم التنفيذية والقرارات المتعلقة 
بتلك المديريات): فإن العديد منها تخوها أهلية التقاضي وتسمح بالطعن في قرارابها حلي 
أمام الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي. مع إمكانية الطعن فيها بالاستئناف أمام (المحكمة 
العليا --الغرفة الإدارية سابقا ): أي مجلس الدولة حالياء نما جعلها قرارات متميزة عن 
قرارات الوزير 

> وعليه. فإن هذا الوضع المتناقض والغامض إنا يحتاج إلى إصدار نص عام يبين 
نوع تلك القرارات والحهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون ضدهاء كما يؤمل أن 
يلعب مجلس الدولة دوره ذا ال لصدد كهيئة مكلفة بتقويم أعمال الجهات القضائية 
الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائى كما هو وارد بالمادة 152 من الدستور. 


a ES‏ اللنضنة العسويجةة الوك 
L'institution publique nationale‏ 

6- لقد جاءت المادة 9 من القانون العضوي 01-98 السابق موسعة ومو ضحة 

ود اختصاص علس الدولة. مقارنة بقانون الإجراءات المدنية (المادة 274 منه) ؛ حين! 

نصت عل اخصاص مجلس الدولة ابتدائيا ونبائيا بالنظر في الطعون الموجهة ضد 
القراراات (التنظيمية والفردية) الصادرة عن اغيئات الوطنية العمومية. 

يقصد باشيئات العمومية الوطنية. الأجهزة والتنظيهات المكلفة بممارسة نشاط 

معين تلبية لا حتياجات المجموعة الوطنية في مختلف بجحالاات ت الحياة العامة للدولة. إلى 

حاني السلطات الإدارية المركزية. مشا ل : المجلس الأعلى للوظيةفسة العامة. المحلس 


٠ 1‏ انظ . ملس الدولة: 

3 بناريخ 1 2 . 1999. إذ جاء في إحدى حيثياتقه ما بلي 

'' حت أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصسلات بولابة المسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تتمتع 
المستأنف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها .. 
000 صالح عنصر ٠‏ المستشار بمحلس الدولة: رآي حول تمثيل الدولة من e‏ 


E‏ ا ول سنة 2002. ص ١‏ 52 وما بعدها. 
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الوطني الاقتصادي والاجتماعي 0.۸.۳.8 المجلس الإسلامي الأعلى. المحلس الأعلى 
للأمن. المجلس الأعلى للإعلام. وكذلك السلطات والمؤسسات الدستورية الأخرى. مثل 
:( مجلس الأمة. المحكمة العلياء المجلس الدستوري )» حينم تمارس تلك هيات 
صلاحيات إدارية صرفةء خارج اختصاصاتها الدستورية . 
خامسا: قرار مسوؤول المنظمات ‏ لمهنية الوطنية 
L'organisation professionnelle nationale‏ 


7- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كما تدلالدراسة المقارنة"» عا 


ص 
اعتبار القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية من قبيل القرارات الإدارية لتخضع بذلك 


لرقابة القضاء الإداري. وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 


ي 


السابق. وتؤكده قوانين وأنظمة المنظمات المهنية في الجزائر (منظمة : المحامين. الأطباء 
المهندسين المعماريين المحاسبين ...إلخ ) . 

ويلاحظ ذا الصدد: أن النظام الفرنسى: عادة ما يعتبر قرارات المجالس العليا 
للتأديب التابعة للمنظمات المهنية من قبيل القسرارات القضائية لا مجرد أعمال إدارية إذ 
يطعن فيها بالنقض - لا بالإلغاء -أمام مجلس الدولة. على أساس أن تلك المجالس هي 
هيئات قضائية متخصصة 8619105665م5 في هذا المحال. 

بين) لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 01-98 مثل هذا التميبز. نما 
يبقى المحال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة الجزائري20. خاصة لدى سكوت النصوص 
مبذا الشأن. 


1 - أنظر: - د. عبد الغني بسيو عبد ايت المرحع السابق. ص : 451 وما بعدها. 

- Debbasch {(c), op.cit, p : 199. 

2 - مجلس الدولة؛ قرار رقم:004827بتاريخ: 24 06/ 2002 

"'حيث أن المادة 9 من القانون 88 01 المؤرخ في 30 05 1998 تخول مجلس الدولة الصلاحيات للفصل 
ابتدائيا وعهائيا : 

- فى الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والؤسسات العمومية الوطنية والمنظات المهنبة الوطنية . 
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والخلاصة أن المادة 9 (فقرة 1) انا جاءت لتوسعء ع من نطاق هذا النوع من 
الاختصاص المخول لمحلس الدولة» مقارنة مع نطاق اختصاص الغرفة الإدارية القائمة 
سابقا بالمحكمة العلا . 


المبحث الثانى 
الطاعن 
والدعار ى المدنية n‏ 55 5 بالإلغاء أمام ا و مجلس 0 
حينما نص في المادة 459 منه على ما يلي: 
" لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية 
التقاضي وله مصلحة ني ذلك. 
ويقرر القاضى من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نقسسه 
عدم وجود إذن برفع الدعوى. إذا كان هذا الإذن لازما : 
ومن ثم فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغاء توافر: الصفة. 
والأهلية: والمصلحة. 


ن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائير ن منظمة مهنية وطنية وهي تتخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فإن قراراته تكتسبي طابعا قضائيا و وبالنتيحة يمكن الطعن فيها کا هر منصوص 
عليه في المادة رة أعلاه أمام مجلس الدولة '". 

ن مغل ل ولا يميز بين العمل الإداري والعمل القضائي . 
1 - تنص المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
EGE NACE AE‏ 
+ العو ن بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية. 
2 الم ن الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجسراءات التى تكون 
المدازعة يها من اختصاص المحكمة العلا ''. ا 
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المطاب الأول 
الصمهة . Qualité‏ 
9- بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة. 
إلا أن الاتجاه السائد فقها وقضاء يذهب إلى اندماج مدلول الصفة في شرط المصلحة في 
نطاق دعوى الإلغاء. بحيث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع 
الد )1( 3 
عوی . 
المطلب الثاني 
الأهلية 
9 مكرر- عادة ما يميز بين : الشخص الطبيعى والشخص المعنوي. 
أو لا-- الشخص الطبيعى: طبقا للمادة 40 من القانون المدني» فإنه لا يكون هلا 
لمباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد (19 سنة) وكان متمتعا بقواه العقلية وم يحجر 
عليه. 
وني حالة فاقد الأهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني (خاصة المواد 42ء 43 
> 44) وقانون الأسرة (المواد من81 إلى 125). 
وعليه يجب أن يتولى الطعن بالإلغاء الولي أو الوصي (بالنسبة للقاصر». أو القيم 
(بالنسبة للمححور عليه). 
ثانيا - الشخص المعنوي (العام أو الخاص) : طبقا للادة 50 من القانون المدني» فإن 
ال الاعتباري (المعنوي) » مها كان نوعه. يتمتع بحق التقاضي 2» كما تنص المادة 
نفسها أيضا على تعيين نائب يعبر عن إرادته. 


1 - انظر. عبد الغني بسيوني عبد الله. ا مرجع السابق. ص : 489. 
وراجع : 
رشيد خلوني: قانون ا منازعات الإداريةء شروط قبول الدعوى الإداريةء المرجع السلبق» ص :246 وما بعدها. 
2- نورد ذا الصدد بعض قرارات القضاء الإداري: 
1) المحلس الأعلى »الغرفة الإداريةء قرار رقم: 58826 بتاريخ : 30/ 01/ 1988: 
-145- 


الجزء الثانى- الدعاوى الإدارية 

وهكذاء فإن النصوص والقوانين الأساسية"ء عادة ما تعين من يعبر عن تلك 
الإرادة؛ ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي. وهو: 

1 - الوزير المختص. بالنسبة للدولة وذلك طبقا للفقرة الآخيرة من المادة 169 من 
ق.إ.م التي نصت عل أنه : 

ولتحديد الوزير المختص يجب الرجوع إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات 
الوزير ا معني . 

2-الوالي» بالنسبة للولايةه وذلك طبقا للمادة 87 من قانون الولاية التي تنص على 


ع 


أن 


بت ان رئيس الدائرة نمثل مقاطعة (المادة 166من قانون الولاية -السابق) الذي لا يتوفر على 
الشخصية المعنوية ولا على الاستقلال المالي (المواد 166 إلى 170 من قانون الولاية) لا يتمتع بسلطة التقاضي . 
وأن الوالي وحده هو المتمتع بسلطة التقاضي باعتباره نمثلا للدولة (المادة 159) من قانون الولاية وتمئلا 
للولاية (المادة 125 من نفس القانون) . 
حيث يستخلص مما سبق أنه لا يوجد أي نص يرخص لرئيس الدائرة بالتقاضى" . 
2) مجلس الدولة قرار رقم: 182149 بتاريخ :14/ 02/ 2000: ١‏ 
" حيث أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري مختص داخل الولاية ليست له أية استقلالية 
وهو تابع للولاية . 
حيث أنه نتيجة لذلك فإن مديرية الأشغال العمومية لبس ها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى 
وحدها''. 
3 مجلس الدولة .قرار رقم:149303: بتاريخ :01/ 02/ 1999: 
"حيث أن الأشخاص المعنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية كونها تتمتع بالشخصية 
المعنوية أما افيثات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوبة لا يمكن ها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية ولا 
يمكن مقاضاتها أمام نفس الحهات. 
وحيث أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصلات بالمسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تمتع بالشخصية 
المعنوية فإن المستأنف عليها الحالية بانباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها ". 
1 - تنص المادة 169 (3) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلى : 
'' ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المخقص أو من الموظف 
الذي يفوض بهذا الغرض أو من أي سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة .تمثل( وليس " 
تمثيل " كما ورد خطأ) جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في 
المواد التى تنظمها '". 
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" يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا ا لحالات 
التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية '". 

ولذلك نقد جاءت المادة 54 من قانون الولاية لتننص على ما يل : 

" يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة 
القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة. أو يعلن 
إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها''. 9 

3- رئيس المجلس الشعبي البلدي. بالنسبة للبلدية» وذلك طبقا للمادة 60 من 
انون الألدية الى خولك ای تراما اوق : 

" رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها ٠"‏ في جميع القضايا إلا لي 
حالة تعارض مصاحه الخاصة مع مصالح البلدية!؟). 

4- مثل الشخص المعنوي (المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإداربة. هينات 
العمومية الوطنية» مغل المنظمة المهنية الوطنية)؛ مهما كانت تسميته (مدير» رئيس» مدير 
عام مسير» نقيب..)» طبقا لقانونه الأساسي» حيث يمثل الجامعة -مثلا - رئيسهاء ويمثل 
المستشفى مديره . 

المطاب التالت 
المصلحة Intérêt.‏ 

9 مكرر 1- تطبيقا لقاعدة : '' لادعوى بدون مصلحة"" "' Pas d'intérêt‏ 
pas d'action‏ ''› فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحةء رغم ما 
يكتنف مفهوم المصلحة من غموص. 

فشرط المصلحة في دعوى الإلغاء يتسم بنوع من المرونة والاتساع نظرا للطبيعة 
الموضوعية لتلك الدعوى وحتى يشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق والقانون. 


1- تنص المادة 66 من القانون البلدي على أله : 
"عندما تتعارض مصالح رئيس الملجلس الشعبى البلدي مع مصالح البلدية يعن المجلس الشعبي البلدي 
أحد أعضائه لتمثيل البلدية: سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود '". 
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ولعل أهم خصائص وميزات المصلحة إنا يتمثل في كوا : شخصية(!) ومباشرة 
وقائمة وحالة سواء كانت مادية أو معنوية 2 
فشرط المصلحة لا يتوفرء إذ لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني للطاعن 
بصورة مباشرة وفعلية» وهو مايحدده القاضى الإداري . 
المبحث الثالث 
المبعاد 
يختلف ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الغرف الإدارية عنه بالنسبة لرفعها أمام مجلس 
الدولة . 
المطلب الأول 
الغرفةالادارية 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في 
قرار إداري. 
ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا (إلا) خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ 
القرار المطعون فيه أو نشره". 
-يعتبر شرط الميعاد من النظام العام 3. حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة 


1 - يمكن أن تكون المصلحة جماعية» الأمر الذي يترتب عنه تقديم عريضة جاعية هلالاءواامء requète‏ 
للدفاع عن مصلحة واحدة مشتركة بين أكثر من شخص. وهو ما كانت قد قضت به قرارات الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء على الرغم من ظاهر نص المادة 169 من ق.إ.م. 

2-أنظر : 

- د. عبد الغني بسيوني عبد الله» المرجع السابق» ص :488وما بعدها. 

- د. عمار عوابدي» المرجع السابق» ص 409: وما يعدها. 

- رشيد خلوني, القضاء الإداري» المرجع السابق» ص: 171 وما بعدها. 


- Debbasch (ء)‎ op.cit. pp : 288 ets. 
طبقا لليادة 1 من ق.إ.م. وأنظر أيضا‎ -3 
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الإدارية خلال مدة أربعة أشهر 1» تحسب كاملة مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو 
قطع الميعاد. 

1- أولا : حساب المدة: 5 

- تحسب مدة الطعن '' كاملة وتامة " طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :420 20611 
وعليه فهي تخضع للقواعد التالية : 

أ- بداية الميعاد : تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار. وذلك إما : 

- من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إذا كان القرار فرديا . 

- أو من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إذا كان القرار تنظيميا. 

ب -نباية الميعاد: طبقا بدأ حساب المدة كاملة تكون نباية مدة الميعاد أيضافي اليوم 
الموالي لسقوط ذلك الميعاد . 

مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم إعلان القرار ( التبليغ أو النشر) : 

- القاعدة : حساب مدة الأربعة أشهر كاملة . 

- البداية : يوم 2005-2-2( من اليوم الموالي للإعلان). 

-النهاية :يوم 2005-6-3( في اليوم الموالي لسقوط الميعاد)» حيث تقبل الدعوى إذا 


مارة فعث فيه. 


- د. عمار عوابدي. المرجع السابق. ص 115: وما يعدها. 
- رشيد خلوفي قانون المنازعات الإداريةء شروط قبول الدعوى الإدارية» المرجع السابق» ص: 188 وما 
بعدها. 
1 - أما بالنسبة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة. فقد نصت المادة 280 من ق إ. م على ما يلي : 
" يرفع الطعن أمام المحكمة العليا ( مجلس الدولة ) خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو 
الحزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية 
عن الرد". 
2- حيث تنص المادة 463 من ق.!.م على ما يلي : 
"جميع المواعيد المنصوص عليها ني هذا القانون, تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول 
يوم عمل يليه.- ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشر, ولا في أيام 
العطلة الرسمية إلا بأذن من القاضى في حالات الاستعجال أو وجود خطر في التأخير" : 
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2- ثانيا : امتداد الميعاد: 

إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في : 

أ- حالات وقف الميعاد 15 065 suspension‏ يترتب على وجود وقيام 
حالات وقف الميعاد توقيف سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال وانتهاء أسباب 
وحالات الوقف. حيث يستكمل فقط ماتبقى من المدة القانونية . 

وتتمة حالات وأسباب وقف الميعاد في ما يلي : 

1- بعد المتقاضي عن إقليم الدولة .Délais de distance:‏ 

حيث نصت المادة 236 من ق.!.م على ما يلي : 

'"إذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فإنهيزاد إلى ميعاد الطعن شهر واحد 
بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى ". 

2 العطلة الرسمية : تتمثل العطلة الرسمية في يام الراحة الأسبوعية والأعياد 
الرسمية كما أشارت المادة 464 من ق.!.م؛ و كما هي محددة في القانون!2. 

Force majeure : ت-القوة القاهرة‎ 

يستنتج من المادة 461 من ق.|.م أنه يترتب على وجود حالة من حالات القوة القاهرة 
(فيضان» زلزال. إضراب عام...) وقف سريان الطعن إلى حين زوال تلك الحالة . 

4-طلب المساعدة القضائية : Aide judiciaire‏ . 

- يتوقف ميعاد الطعن من تاريخ إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة 
ال م تكن من ل را قبولا أو رفضاء وذلك طبقا للهادة 
7 من .م 

ب -حالات قطع الميعادة[06|2 sەd interruption‏ : تختلف حاللات قطع الميعاد 
عن حالات وقفه» من حيث بداية حساب مدة الميعاد بصورة كاملة ومن جديد . 


1 - أنظر د. عمار عوابديء المرجع السابقء ص :396 وما بعدها. 
Debbasch (c)«. op.cit. pp : 339 ets.‏ - 
2 - بموجب القانون رقم 278-63 المؤرخ في 26 -01963-07 المحدد لقائمة الأعياد القانونيةء المعدل والمتمم. 
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لا ينص النظام القانوني الجزائري على حالات معينة ومحددة لقطع الميعاد. خلافا 
لقضاء الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العليا التي اعتبرت حالة الخط! في الجهة 
القضائية المختصة سببا لقطع الميعادء مسايرة في ذلك القضاء الإداري المقارن» حينا قضت 
بأنه : 

"من المبادئ المستقر عليه قضاء. أن الطعن أمام الجهة القضائية المرفوع خطأً أمام 
جهة قضائية غبر مختصة. لا يسقط أجله الذي يبقى قائ طوال المدة التي تستغرقها الدعوى 
الخاطئة دون الوافرنت تروط ت اشن رجت اشاراق لداعي راك 
ا 

وقد ساير وأقر مجلس الدولة ذلك حين) قضى بأنه : 

1 نظرا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي كرس المبدأالتالي : 
أن أجل الطعن القضائي أمام ا لحهات القضائية الإدارية قائم طوالالمدة التي تستغرقها 
الدعوى الموجهة أمام الجهة القضائية غبر المختصة. حتى ولو انتقلت إلى الاستئناف. شريطة 
أن ترفع الدعوى أمام الحهة القضائية غير المختصة خلال أجل الطعن المعمول به"'2. 

3- وخلافا لميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولةء فإن المشرع لم يتعسرض 
إلى حالة سكوت الإدارة (القرار الضمني أو السلبي)ء كآن تسكت الإدارة البلدية ولا ترد 
على طلب رخصة ماء مثل رخصة البناء. 

ولذلك. فإن البعض يدعو إلى الأخذ با هو سائد أمام مجلس الدولة (أوالغرفة 
الإدارية سابقا)ء أي اعتبار سكوت الإدارة لمدة 3 أشهر بمثابة قرار ضمني» وفقا للمادة 


9 من ق. م 


1 -المحكمة العليا (الغرفة الإدارية )» قرار رقم 6,. بتاريخ 1985-11-23. 
وهو ما أكده قرار آخر ها صادر بتاريخ 1990-07-28. 
2 - مجلس الدولة. ملف رقم: 5 بتاريخ :17/ 12/ 2002 . 
3 - أنظر. د. عيسى رياض. المرجع السابق ص 92. 
-151- 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


امطاب التاني 
مجلس الدولة 
4- يعتبر شرط الميعاد من النظام العام" حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء 
أمام مجلس الدولة خلال مدة شهرين» وفقا للمادة 280 من ق .!.م التي تنص على مايلى : 
"يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض 
الكلى أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في 
حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد "". 
تحسب المدة كاملة ( مدة الشهرين ) مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو قطع 
الميعاد. 
-أولا: حساب الملة: 
- تحسب المدة '' كاملة وتامة''(2) طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :©5280 06131) حيث 
يتم الحساب بالأشهر ولیس lَ|م)quantième‏ ف .(De quantième‏ 
وعليه تكون : 
أ)- بداية الميعاد : تنطلق من اليوم الموالي للعلم بموقف الجهة مصدرة القرار حيال 
الطعن والتظلم المسبق أمامها. 
وهذا فبداية الميعاد هي اليوم الموالي إما : 
1- من تاريخ تبليغ الرفض الكل أو الجزئي للطعن الإداري أمام الإدارة طبقا 
للمادة 2280 


1 - وهو ماعيرت عنه قرارات الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا بالصيغة التالية : 
"على الوجه المأخوذ من خارج الأوجه الواردة في العريضة ". 
2 - حيث تنص المادة 463 من ق.إ.م على ما يلي : 
'"جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول 
عمل يليه. 
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة عشر ولا في أيام العطل الرسمية إلا بإذن من القاضي في 
حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير". 
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ا 0 
المسبق المشار إليه سابقا طبقا للمادة 279 التي تنص على ما ياسي 

" إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر؛ عن الرد على طلب 
الطعن التدريجي أو الإداري؛ يعد بمثابة رفض له. 

وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية: فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر 


0 


السريان. إلا من تاريخ قفل أول دو رة قانونية تلي إيداع الطلب"'". 
ومشل هذا النص يشير مسألة ل السابقة لأواها ماغRegu‏ 


06ص حيث يتحه الفقه والقضاء المقارن إلى رفضهاء وإن كان موقف القضاء 


ب)- نہاية الميعاد: طبقا لمبدأ حساب المدة كاملةء تكون نباية مدة الميعاد أيضا في 
00 )2 
اليوم الموالي لسقوط ذلك الميعاد 
مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم تبليغ قرار رفض الطعن الإداري المرفوع أمام وزير 
الداخلية : 
- القاعدة : حساب مدة الشهرين كاملة . 
- البداية : يوم 2005-2-2 (من اليوم الموالي للتبليغ: حيث لا يحسب يوم التبليغ ) 
- النهاية :يوم 2005-4-3 (في اليوم الموالي لسقوط الميعاد). حيث تقبل السدعوى 


إذا ما رفعت فيه. 


1- راجع : خلوني رشيد. قانون المنازعات الإدارية. المرجع السابق. ص : 220 وما بعدها. 
2 - المحكمة العلياء قرار رقم 50894 بتاريخ 2 10 1988 : 
" متى كان مقررا قانونا أن الآ جال (المواعيد ) المقررة ني قانون الإجراءات المدنية تحسب كاملة؛ فإن اليوم 
الأول للتبليغ واليوم الأخير لا تحسبء ومن ثم القضاء خلاف هذا المبدإ يعد خالفة للقالون'' 
- المحكمة العلياء قرار رقم 97434 بتاريخ 22 11/ 1992 : 
"حيث أنه حسب مقتضيات المادة 463 من ق.إ. م فإن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القائر : 
كاملة أي تسري ابتداء من اليوم الموالي الذي يتم فيه إجراء نشر أو تبليغ القرار وتنقضي بآخر ,و ٠‏ 
الذي يعقب ذلك اليوم " 
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ثانيا- امتداد الميعاد: 
إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمشل فى 
00 حالات وقف الميعاداة061 نال Suspension‏ وحالات قطع الميعاد Interruption du‏ 
06131.» كما هو الحال بالنسبة للغرف الإدارية ( سابقا فقرة 202 ) 


المبحث الرابع 
الإجراءات والأشكال 


5- يشترط قانون الإجراءات المدنية» طبقا للمادة 2021 لقبول الطعن, التقيد 
والالتزام بالإجراءات التالية(2): 


أ) تقديم عريضة مكتوبة» بعدد ا لخصوم وتتضمن ملخص الموضوع» وموقع 
عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا. 

ويجب أن تكون مستوفية الشروط» وذلك بأن تتضمن الإشارة إلى البيانات التالية : 

معلومات تتعلق بالأطراف. واحتوائها على موجز للوقائع» وذكر وجه أو أوجه 
الطعن. 

وإذا كان شرط توقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العليا»» إلا بالنسبة للدولة " يعتبر شكلا جوهريا لازما بالنسبة لدعاوى الإلغاء 


1 - أنظرء د. عار عوابدي» المرجع السابق» ص :396 وما بعدها. 
Debbasch (c), op.cit, pp : 339 et 5.‏ - 
2 - تنص المادة 240 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالطعن بالنقضء والتي تسري على الطعن بالإلغاء 
هنا بموجب المادة (281 ق.إ.م)؛ عل ما يلي : 1 ش 
'" يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ". 
كبا تنص المادة 241 منه على ما يلى : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 
1) - أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 
2 - أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه . 
3) - أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العلياء كما 
يجب أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم. وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر 
لإيداع العريضة '". 
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المرفوعة أمام مجلس الدولة. فإن الطاعن بالإلغاء أمام الغرف الإدارية يمكنه توقيع العريضة 
ورفعها شخصيا. أو تو کیل أي عام . 
5 ا لك : 18 a e‏ 

ب) تقديم نسخة من القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء“. حتى يستطيع قاضي 
الإلغاء فحص وجه أو أوجه الإلغاء المثارة من طرف الطاعن 1 

ج) تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي. 

المبجت الخامس 
الطصل الإداري المسبق 

5مك رر- لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشرط لقبول حيع الطعون بالإلغاء. 
سواء تلك المقامة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية أو الغرفة الإدارية بالمحكمة 
العلياء ضرورة اللحوء - مسقا - إلى الطعن أمام الإدارة ؛ إلا أنه. ومنذ تعديله سنة1990 
أصبح يميز بين دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية. وتلك المرفوعة أمام الغرفة 
الإدارية بالمحكمة العليا ( حاليا مجلس الدولة ). 

المطلب الأول 
الغرفة الادارية 

5 مكرر1- لقد أصبح قانون الإجراءات المدنية منذ تعديله سنة 1990 دمو جسب 
القانون 23-90 لا يشترط في دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أر 
الجهوية )الطعن أو التظلم الإدارى المسبق : ( الرئاسى أو الولائى )» حيث أقر بدلا مننه 
ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي. وبذلك يكون ذلك التعديل قد استبدل 
المصالحة القضائية بالمصالحة الإدارية ومبذا جاءت المادة 3-169 من قانون الإحراءات 
المدنية لتنص على ما يل : 


1 - حيث تنص المادة 239 (الفقرة الأخبرة) :'"' غير أن الدولة معفاة من وجوت تيلها بمحاء''. 
وأنظر. مجلس الدولة. الغرفة الرابعة قرار رقم : 184600,. مؤرخ في: 31/ 05/ 1999. 
2 - المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)ء قرار رتم 117973 في 24/ 07/ 1994. 
3 - د. عيسى رياض. المرجع السابق. ص : 94. 
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"على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي 
الذي بحبلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا. 
- ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 
- في حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا 
القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
ول حللة عدم الوصول إل اتفاق» يحرر عضر عدم الصاح وتخضع القنضية إل 
إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون " 1 
وعليهء فإن دور القاضي الإداري في مرحلة الصلح يقتصر على محاولة إجراء 
- يثبثه القاضي بقرار منه. في حالة اتفاق الطرفين؛ وهو مايندر وقوعه -عمليا - 
- أو تحرير محضرء في حالة عدم م الوصول إلى أتفاق. وهو السائد في الواقع. نظرالعدم 
تجاوب الإدارة لأسباب عدة . 
ومثل هذا الوضع إن يطرح ضرورة التفكير والتدبر ني تفعيل هذا الإجراء؛ بغرض 
فض النزاعات الإدارية بأقصر وقت وبأقل التكاليف. أو حتى الاستغناء عنه أصلاء إذاما 
تأكد عدم جدواه ني ظل المعطيات العامة التي تحيط بالإدارة العامة في الجزائر . 
| لطاب الثاني 
مجلس الدولة 
26- تنص المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 
"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الإداري التدرجى الأذى 
رثع ما السطة الاي الي تعلو مباشر الهة لني أصدرت القرار فان ل توجد ذأمم 
ند 
O‏ 
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مجلس الدولة أن يسبقها طعن إداري أمام الإدارة» قبل اللجوء إلى القضاء " إذ أنه من 
النظام العام. 

7- ويشترط فى الطعن المسبق ما يلى: 

1- أولوية الطعن الرئاسي (التدر جي «Recours iérarc۸ا۹ں e)‏ أي أن يرضع إلى 
رئيس من أصدر القرار المطعون فيه. وني حالة عدم وجود جهة رئاسية لمن أصدر القرار 
(رئيس الحكومة مثلا )» يلحأ إلى الطعن أو التظلم الولائى «Recours gracieux‏ 

2- الكتابة : حيث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كانت عريضة الدعوى مرفقة إما 
بقرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعنء كا 
تنص على ذلك المادة 282 من ق.!.م. 

3 - المدة : بناء على المادة 278 من ق.1.م التي تنص على :" أن الطعن الإداري 
المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون 
فيه أو نشره '". يجب أن يرفع الطعن الإداري المسبق خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار 
المطعون فيه سواء : بالتبليغ إذا كان فرديا أو بالنشر إذا كان تنظيميا . 

المبحث السادس 
انتماء الدعوى الموازية 
أو انتماء الطعن المقابسل Recours parallèle‏ 
8- لقد كانت دعوى الإلغاء -أصلا- طريقة استثنائية يلحأ إليها أمام مجلس 
عوى الم 3 ية يلجا إل 5 
الدولة الفرنسى, إذا لم يكن هناك طريق آخر يحقق النتيجة نفسها. 

وإذا كسان هذا اقرط هو الوم غل التقاد سوا ف راا 

أو الجزائرء فإن المادة 276 (فقرة أولى) من ق.إ.م ما زالت تنص على ما يلي: 


1 - قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 23-90. كان هذا الشرط عاما بالنسبة لجميع 
الطعون بالبطلان (الإلغاء)» أمام جميع أنواع الغرف الإداريةء ليصبح بعد ذلك لازما فقط أمام الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء وهو ما يشترط حاليا أمام مجلس الدولة دون الغرف الإدارية : المحلية والحهوية. 
De laubadaire (A), et autres, op.cit, p:567 et 5.‏ -لا -2 
3 - أنظر» د. عبار عوابدي» المرجع السابق» ص :476 وما بعدها. 
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" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة آيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن 
مصال حهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى 2 
الفصل الثاني 
أوجه أو أسباب أووسائل الإلغاء ٠‏ 
Les cas d'ouvertures «Les moyens d'annulation «‏ 
9- عندما يقبل القاضي الإداري ( الغرفة الإدارية. مجلس الدولة ) الطعن شكلا 
لتوافر جميع الشروط اللازمة لقبولهء كما بينا ( سابقاء فقرة )» يعمد إلى البحث عن مدى 
تأسيس الطعن من الناحية ال موضوعية» حيث: 
-يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري 
المطعون فيه أمامه يستند إلى أركان صحيحة وقانونية» 


-أو-على العكس- يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانه 


- ومن ثم فإن أوجه الإلغاء- سواء كان الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام الغرف 
الإدارية أو مجلس الدولة2) - إنما تتمثل في العيوب التي تصيب أركان القرار الإداري 
الخمسة. وهى : 

- عيب السبب (ركن السبب)» وعدم الاختصاص (عيب الاختصاص). ومخالفة 
القانون (عيب المحل)ء وعيب الشكل والإجراءات» والانحراف بالسلطة أو التعسف في 


- راجع : خلوني رشيد. قانون المنازعات الإدارية» المرجع السابق» ص : 16 وما بعدها. 
1 - أنظر : 
- أحمد عيوء المرجع السابق» ص : 179 وما بعدها. 
- الحسين بن الشيخ آث ملوياء دعوى تجاوز السلطة (وسائل الإبطال ) »دار الريحانة للكتاب 
- د. محفوظ لعشب. المسؤولية في القانون الإداري» د. م. ج» الجزائر» 1994 ص : 76 وما بعدها. 
«الجزائر 2004. 
- د. عمار عوابدي» المرجع السابق» ص : 499 وما بعدها. 
-Debhasch (c)« op.cit. pp : 711 ets.‏ 
De Laubadaire (A) «op.cit. pp: 574 et 5.‏ - 
2~ راجع. د. محمد الصغير بعلي مجلس الدولة» دار العلوم, عنابة» 2004» ص :99 وما بعدها. 
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استعماها (عيب الغاية)» نما يؤدي إلى عدم مشروعية القرار الإداري!؟) وقيام حالة أو وجه أو 
سبب أو وسيلة لإلغائه . 
- وتجدر الملاحظة هناء أن أوجه الإلغاء (أو عيوب القرار الإدارى)» هى- صلا 
-من اجتهاد القضاء والفقه. قبل أن ينص التشريع عليها بصورة أو بأخرى. 
المبحث الأول 
اتعدام السبب 


يقوم القاضى الإداري بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه نظرا لما يشوب سببه من 


عيوب. 
المطلب الأول 
ماهية السبب 
- يتمثل سبب القرار الإداري إما في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة على 


اتخاذ القرار ودافعة لرجل الإدارة المختص لأن يتدخل, الأمر الذي يضفي على ركن السبب 
الطابع الملوضوعي .0bjectif‏ خلافا لركن الغاية الذي يكتسي الطابع الذاتي .Subjectif‏ كما 
سنرى (لاحقاء فقرة 236) ويتجلى سبب أي قرار إداري في حالتين أساسيتين: هما : 

أولا : الحالة الواقعية :نة هل sui‏ 

0- الحالات الواقعية هي الأوضاع المادية الناحمة عن الطبيعة (زلزال فيضان. 
انتشار وباء.....) أو بتدخل إنساني (حريق. اضطراب أمني) والتي تكون وراء إصدار 
القرار. 

مثال : تنص المادة 71 من القانون البلدي على ما يلي : 


1 = يميز الفقه ن 
~~ عدم المشروعية الخارجية المتمثلة في ١‏ عدم الاختصاص: وعيب الشكل والإجراءات» 
- عدم ا مشر وعية الداخلية المتمثلة في : انعدام السبب» وخالفة القانون. والانحراف بالسلطة : 
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جب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ, في إطار القوانين والتنظيات 
المعمول بهاء جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضان سلامة الأشخاص 
والأموال ني الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق . 

وني حالة الخطر الجسيم والداهم» يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير 
الأمن التي تقتضيها الظروف» ويعلم الوالي بها فورا. 

كا يأمر حسب الطريقة نفسهاء بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية"" . 

- وعليه. فإن التدابير أو القرارات التي يصدرها رئيس البلدية» حفاظا على النظام 
العام إنا تقوم وتستند إلى وقائع مادية تشكل سببا لإصدارها. مثل : الحريق. تداعي الجدران 
أو المباني» أو أي حادث مادي آخر . 

ثانيا : الحالة القانونية :اهال مل su‏ 

1-كا قد ينبني القرار الإداري على حالة قانونية» والتي تتمثل في وجود وقيام 
مركز قانوني معين : خاص أو عام . 

-أمثلة : 

1- تقديم الموظف للاستقالة وفقا للمادة 133 من المرسوم رقم59-85 المؤرخ في28 
مارس 1985 المتضمن القانون الأسامي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 
هو سبب قرار الإدارة بقبوها وإنباء العلاقة الوظيفية . 

2- وارتكاب الخطأ المهني (الجريمة التأديبية ) هو سبب قرار العقوبة التأديبية 
حيث تنص المادة 136 من الرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون 
الساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية على ما يلي : 

"كل توقف عن الخدمة يمخالف أحكام المواد من 132 إلى 135 أعلام 
يترتب عليه العزل بسبب إهمال المنصب» رغم الضمانات التأديبية المنصوص عليها في 
التنظيم المعمول به". 

دما هو ست قزارالغزل؟ 

يكمن السبب - في هذا المثال - في حالة قانونية تتمثل في : 
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إهمال المنصب ماهم مك 35008طق: وذلك بمخالقة أحكام القانون (المواد: من 
2 إلم 135 المتعقلة بإجراءات وأشكال الاستقالة) . 
المطلب الثانى 
عيوب السبب 
2- يأخذ عيب السبب (انعدام السبب) الذي يشكل وجها لإلغاء القرارات 
الإدارية العديد من الصور. قدمها القضاء والفقه الإدارى عل النحو التالى : 


أولا: انعدام الوجود المادى للوقائع - inexistance matérielle des faits‏ 

- وهو يفحص ركن السبب فى القرار الإدارى المطعون فيه أمامهء يقوم القاضى 
الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة (القانونية أو المادية) التي بنى عليها 
القرار: 

فإذا وجدها قائما يرفض الطعن لعدم التأسيسء وإذا ما توصل إلى آنا غير 
موجودة فعلياء يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدام السبب كوجه للإلغاء". 

فإذا تأكد القاضى الإدارى - مثلا- أن الموظف المفصول لم يرتكب فعليا الخطأ المهنى 


ا 


أو التأديبي المنسوب إليه. فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب بانعدامه. 


ثانا خط فى التكييف القانوني للواقعة - Erreur de qualification juridique‏ 

- لا تتوقف رقابة القاضى الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة 
(امادية أو القانونية) التي يقوم عليها القرار المطعون فيه وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى 
صحة الوصف و التكييف القانوني لها 2). كأن يتم -مثلا- تكييف الخطأ المهني على أنه من 
الدرجة الثالثة بين| هو في الحقيقة - خطأ من الدرجة الثانية فقط 


1- من قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياء راجع 3 
- القرار رقم 22236 المؤرخ فى 11 07/ 1981. 
د 3 الت 
- القرار رقم 42568 المؤرخ فى 712/07 1985. 
7 ا یک 


2 - حول ذلك. راحء خاصة : 
ر جع 
3 
- أحمد ين المر جه السابل. ص : 189 وما بعدها. 
E e‏ 7 7 
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ثالثا * رقابة الملاءمة Inopportunité‏ 
- القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند 
المستويين السابقين(أي رقابة مادية الوقائع» وتكييفها القانوني)» حيث أنه لا يتدخل في 
تقدير أهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرارء إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية 
لاإدارة". 
ومع ذلك فإن القضاء الإداري (الفرنسي والمصري)؛ وسع من رقابته ليطال 
جوانب الملاءمةء خاصة في مجال التآديب» أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات 
العامة؛ كا هو الشأن في موضوع الضبط الإداري2. 
المبحث الثاني 
عدم الاختصاص 
Incompétence‏ 
يقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا ما توصل إلى أن ركن 
الاختصاص فيه تعتوره عيوب. 
المطلب الأول 
ماهية الاختصاص 
3 - تقوم الإدارة العامة المعاصرة على مبدأ تقسيم وتوزيع الاختصاص بين 
مختلف هيئاتها والأشخاص العاملين بهاء مدف تحسين الأداء الإداري وتحديد 
المسؤوليات» حيث يسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معين. 0 


1- مجلس الدولة »قرار غير منشور فهرس 2371 صادر بتاريخ:26/ 7 1999. 
" وحيث ترتيبا على ذلك فإن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا ما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبية 
خلافا لادعاءاته . 
وحيث من جهة أخرى. فإن من الثابت فقها وقضاء. أن رقابة القاضي الإداري لا قتد إلى تقدير نسبة درجة 
العقاب المسلط إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بين نسبتي الخنطأ والعقوبة» وهو أمر غير متحقق في قلضية 
الخال بالنظر إلى خطورة النطأ الثابت في حق المستأنف . 
وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون ". 
2 - أنظر : د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري, المرجع السابق .ص : 283 وما بعدها . 
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وبمك ترف الاختصضاض بان 


''القدرةأو المكنة تار الصلاحية المخولة لشخص أ أ و حجهة إدارية عل الشيام بعه 


ل 0 5-5 3 2 ١‏ 1 
وهکدا فا الاختصاص 5 جال القانون الإدارى يشابه الاأهلية ق لشانو ر اا ي عن 
0 92 ا 
الرغم من الانتقادات الفقهية التي تثور بهذا الشأن 


- إن المكنة القانونية باتخاذ قرارات إدارية. أى الاختصاص بمضختلف أشكاله 
وعناصره .تمد مصدرها في قواعد النظام القانوني السائد بالدولة على اختلاف مراتبه 
ودرجاته والمتمثلة أساسا 3 التشريع :الدستور .القانون . التنظيم. 

كما يعتير العرف والقضاء الإداري -أحيانا-مصدر قواعد الاختصاص. مثل 


E 
تیلم بو از‎ 


ب 
لي س 


. parallélisme des compétences الاختصاصات‎ 


3 مكرر- ولا كان الاختصاص. كر كن في القرار الإداري» يتعلق بالنظام العام 


فإنه: 
N‏ عن اند د 
7 س حبذ ا 
٠يمكن‏ للقاضى. م ن تلقاء نفسه أ 0 يتسر 5 أ مرحلة كانت عليها الدعوى 
الإدارية. 
5 لا يمكن تصحيحه لاحقا 
1 سرجه : 
3 
- د. سليمان محمد الطماري . النظرية العامة للقرارات الإدارية. المرجع السأبق. ص : وما بعدها. 
3 محمد فاد عبد الباسط. ! لقرار الإداري مرجع السابق. ص : 120 وما بعد عا 


- د. خالد سمارة الزعبي. القرار الإداري بن النظرية والتطيق. المرجع السابق. ص : 65 وما بعدها. 
De Laubadaire (A). et autres. op.cit. p:717 6 5‏ ¬ 
Vedel (G), Droit administratif , op.cit. pp :190 ef S‏ - 
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المطلب الثاني 
عيوب الاختصاص 

يمكن تعريف عدم اختصاص 1060100616766 كأحد العيوب التي تصيب 
القرارات الإدارية بأنه: "عدم القدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة 
أو فرد آخر'"1. أي: تخالفة وخرق قواعد الاختصاص في المجال الإداري. 

- يأخل عيب الاختصاص (عدم الاختصاص». في الواقع» شكلين رئيسيين. هما: 
- عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة). 

- عدم الاختصاص البسيط . 

الطرع الأول عدم الاختصاص الجسيم " اغتصاب السلطة " 


Usurpation de pouvoir 

4- حين) يصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إدارية غير مختصة 
ومؤهلة قانونا لذلك, فإننا نكون أمام عدم اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطةق ما 
يقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما 106150204 وكأنه لم يكن 2), حيث لايترتب 
ا 

5- يظهر عدم الاختصاص الجسيم في حالتين : 
أولا: صدور القرار من فرد أو شخص عاد لا علاقة له بالإدارة ولا يملك 
أية صفة للقيام بالعمل الإداري. 

ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي» كان قد ابتدع منذ مدة نظرية الموظف الفعلي 
۴n tionnaire de fa‏ وهو" الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلاءأو الذيلم 


«4 


1 - د. عبد الغني بسيوني عبدالله المرجع السابق» ص : 574. 
2 - مجلس الدولة قرار رقم 169417 مؤرخ في : 27/ 07/ 1998. 
" حيث أنه يستخلص مما سبق بأن نة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن مادام الأمر 
يتعلق بمسكن جديد. 
وبالنتيجة فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما" . 
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يصدر قرار تعيينه أصلاء مع الاعتداد والأخذ بالقرار والتص ف الصادر عنه واعتباره 
سل رع . ": على الرغم من إمكانية متابعته شخصيا" . 

- يقوم أساس نظرية الموظف الفعلي_تبعا للحالة - على : 

أ( الظاهر :20)606مم2: حيث يؤخد بنظرية الموظف الفعلى في الظروف العادية 
فار لضي ارال اماد A‏ روفي لا دعي ل دراك طق روميت 

0 3 لل تم تسويغ سلامة القرارات الإدارية السصادرة 

عن الموظف الفعلي ضهنا لمبدأ استمرارية المرفق الم يحل شروت الات 

ثانيا- اعتداء السلطة التنفيذية ة (الإدارة ة العامة ) على اختصاص 

أ)- السلطة التشريعية : كأن ل ري E‏ 
بإصدار قرارات إدارية تمس أحد المجالات الواردة خاصة بالمادة 122 أو المادة 123 صن 
الدستورء والمخولة أصلا لاختصاص البرلمان من أجل التشريع فيها . 

ب )- السلطة القضائية : كأن تقوم الإدارة المحلية أو المؤسسات العامة 
بالتدخل في اختصاص القضاء!؟! بحل المنازعات بين الأفراد. أو يقوم مجلس تأديسي 
بالحكم على الموظف بغرامة معينة . 


1 - طبعًا للمادة 141 من قانون العقوبات . 
ets .‏ 723: مب de Laubadaire (A). op.cit‏ -لا - 2 
3 - المجلس الأعلل. الغرفة الإدارية. قرار صادر بتاربخ 1980-10-8 : 
" حيث أنه ليس من سلطات الرئيس أو والمجلس رال البلدي الحلول محل الحهة القضائية. واللت في 
قضية من قضايا الملكية. أو شغل مكان ما بخص المواطنين. 
حيث أن القرار المتخذ بالتالى على النحو السابق عرضه. ..... يستوجب من أجل هذا البطلان " 
-المحكمة العلياءالغرفة الإدارية «قرار رقم:71710صادر بتاريخ : 28/ 07/ 1991 : 
'"حيث أن القانون رقم 87/ 19 الصادر في 08/ 12/ 1987 المشار إليه بالمقرر المطعون فيه يحدد كيفيةو ضرق 
استغلال الأراضي الفلاحية الداخلة في الأملاك الوطنية وينص على حقوق وواجبات الأعضاء المنتجين 
حيث أن الطاعن العضو النتح قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحية (ش.ل) بموجب المقرر الصادر عن والي 
ر سوق اهران . 
حيث أن مقتضيات التانون الآنف الذكر وخاصة المادتين 20 و30 تستبعدان أي تدخل إداري خارجي ني 
تنظيم المستثمرة. بحيث تر كنا للقاضي وحده سلطة التصريح ایج رن ت ماي ا ا 
امهرد 
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الضرع الثاني 
عدم اللاختصاص البسيط 
- يعتبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا لعيب الاختصاص» وهو 
يقع داخل السلطة التنفيذية نفسهاء بين إداراتها وهيئاتها وموظفيها. 
ويأخذ عدم الاختصاص البسيط الصور الرئيسية التالية : 
6- أولا : عدم الاختصاص الموضوعي: 
يظهر عيب الاختصاص الموضوعي حينا تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا 
يدخل ضمن الموضوعات والصلاحيات المخولة له. ويتمثل في الحالات التالية : 
أ)-اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية لها : على الرغم من 
محاولة النصوص توزيع الاختصاصات بين مختلف الموظفين والهيئات الإدارية» إلا أن ترابط 
وتشابك العلاقات الإدارية داخل الإدارة العامة قد يودي إلى تدخل واعتداء هيئة إدارية 
على اختصاص هيئة أخرى موازية ها . 
ولعل أبرز مثال لذلك تدخل وزير معين في صلاحيات وزير آخر نظرا لترابط 
وتشابه قطاعات الوزارات : كأن يصدر وزير التربية قرار | يعود أساسا لوزير التكوين 
المهني أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي» أو أن يقوم وزيرالمالية بإصدار قرار يعود - 
أصلا - إلى اختصاص وزير التجارة . 


حيث أنه بالتصريح بشطب الطاعن . 

فإن والي ولاية سوق أهراس قد خالف نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مقرزه في نزاع 
داخلي للمستثمرة: وبالتالي فإن مقرره ناجم لا غير عن تجاوز للسلطة من حيث أنه أصد أمرا ني ميدان من 
اختصاص السلطة القضائية" 

- مجلس الدولة :قرار رقم 13772بتاريخ 4 08/ 2002: 

"حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت إذن للفصل في نزاع قائم بين المستأنف عليه والمدخلين في الخصام 
حول التصرف أو لمن ترجع حيازة القطعة الترابية المذكورة أعلاه» 

حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الحهة القضائية › 

حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة» 

حيث بالرجوع إلى القرار المعاد. فإن قضاة المجلس أسسوا قراراهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم 
بين مواطنين حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة " 
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)-- اعتداء هيثة مر كزية على اختصاص ى هيئة لاا مركزية : تتمتع الهينات 


اللامركزية بالاستقلالية القائرنية لمارسة اختصاصاتما طبقا لقانونبا. 
3-38 


يعهد النظام اللامركزى الإدارى بإدارة وتسير المصالح المحلية Affaires locales‏ 


ر ص ج ب . 8 
اة > الال وال الم كدنية اا هينات و ا حه ة عة مستقلة ع الاذارة 
مير 52 لح اسر رر راحزيه الى سات و اجه سره حاف م عن الم داره 
ا ل ارقا 3 00 4 
لى کب نه و ذلك بأاضماء الشخصية المعنو بة علنها 
یي ا ا 8 e‏ بمب 
لك العك A CT‏ الب الا ان اله ل الاناء سة 
1 م جل nh‏ یسه امع د ل فيب یھو عا تود لتو ر يسم ار ملتسم | ا ار الس 


= 
2 00 أ مم ا لک E E‏ ا 
بالدولة. من خلال أعضاء يعمس ا رة الاستقلدل الشادوني ححتسى نتمكن مسر السام 


٤ 


انشاطاتما بأ بتر تس کر ن ذلك من احشوق ومن إل رامات وحمل للمسؤولية. 


0 بمثا اللاستشلال التانوي ا للهيئات اللامر 5 كزية حوشر الاختلاف بن اللا سرد 


1 
1 11 


اisllرDecentralisationa‏ وعدم التر كيز الإداري 110 الذي يبقى مرد 
صورةا شکل ه من أشكال ار كزية 'لإادارuةCentralisation.‏ 


عدم التر كيز يستند على فكرة التو يضر (0816084027) في الاختصاص 


ت ص 
نظرًا لار تباط المشه وض ن (الوزير مثا لا) بالفوض اليه (مثله في الإقليم) بعلاقة السلطه 


الرئاسية (السلمية) ما ينفى عنه أى مظهر لاستقلاله. فإن اللامركزية الإدارية تختلف. من 


ا 
حيث اخوهر والطبيعة عن ذلك: بنقل وتحويز (703051680) السلطات والاختصاصات 
امميتات والأجهزة اللامر كزية بنص القانون. 


من ثم. فإنه لا يحق للسلطة المر كزية أن تعتدي E‏ 


کان تتدخل وزارة الداخلية - مثلا -لمارسة الصلاحيات والاختصاصات الموكلة قانونا 
للبلدية وفقا للقانون رقم 08-0. أو الصلاحيات المسندة للو 97007 
رقم 09-90. 

)= اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوسس: إذا كان للرئيس سلطة 
واسعة على أعبال مرؤوسه:توجيها وتصديتا وتعديلا وسحبا وإلغاء1. إلا أن لتلك 
السلطة حدودا يشكل تجاوزها اعتداء على اختصاصات المرؤوس. الآمر الذي يجعل قرار 


1 - أنظر: مؤلفنا - القانون الإداري. المرجع السابق. صر: 49 وما بعدها. 
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الرئيس معيبا من حيث الاختصاص. إلا في حالة الحلول : o٣‏ ں)ز)Subs.‏ 

د)- اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس: وهى ال حالة المعاكسة للحالة 
النايقة» كان يصدر مدير لإختلى المتصالح والمديريات الوجودة بالولايات (مديز 
الفلاحة ) قرارا يدخل في صلاحيات الوزير (وزيرالفلاحة) إلا في حالة 
التفويض: 0616024100. 

7- ثانيا : عدم الاختصاص المكاني (الإقليمي): 

إذا كانت بعض الهيئات والسلطات الإدارية تمارس اختصاصاتها عبر كامل إقليم 
الدولة (رئيس الحمهوريةء رئيس الحكومة, الوزير)ء فإن هيئات وسلطات الإدارة المحلية 
(رئيس المجلس الشعبي البلديء الوالي) يقيد ويحدد القانون نطاق وإطار اختصاصها 
الإقليمي 1ء حيث يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأا مشوبة بعدم 
الاختصاص المكاني» كآن يصدر رئيس بلدية قرار يمتد أثره إلى بلدية أو بلديات أخرى. 

8- ثالنا : عدم الاختصاص الزمني : 

- يكون القرار الإداري مشوبا بعدم الاختصاص الزمني إما: 

- لأنه صدر من شخص موظف لم يعد يملك الصفة للقيام بذلك» 

- أو أنه صدر خارج المدة التي يقررها القانون. 

أ)- بالنسبة للموظف (الشخص): حتى يرتب أثره القانوني» يجب أن يصدر 
القرار الإداري من الشخص أو الموظف المختص أثناء أداء مهامه أي من تاريخ تقلد 
مهامه ( التعيين؛ التنصيب ) إلى تاريخ انتهائها( التقاعد, الاستقالة. الفصل )» طبقا 
للتشريع الساري المفعول. 

وتطبيقا لذلك» فقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى : 


1 - تنص المادة 5 من القانون البلدى على مايل : 
"اندي رة تدحو د مها مد انا حه كل ا ءات اة والنادية اة بلك 
كا تنص المادة 5 من قانون الو لاية على أن : 
" يطابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها " . 
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اند اوی الوا 


مصلحة فيها. يجب أن يصدر خلال مدة شهر. طبقا للمادة 45 من القانون البلدى. وإلا 


2 2 


الجزءالثاني- الدعاوى الادارية 


المطلب الأول 
ماهية ا محل 

ويقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة 
immédiatement et directement‏ . 

إن محل آي قرار إداري يكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص. 
من حيث: الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء. 

و المركز القانوني هو مجموعة وكتلة الحقوق والالتزامات المتولدة والمترتبة عن 
القرار الإداري كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي ليس له ذلك الأثر . 

# أمثلة: 

1. قرار التعيين : إنشاء وإحدات مركز قانوني جديد يتمثل في شغل الوظيفة بى 
يترتب عنه من حقوق والتزامات» كا هي حددة - أساسا - في قانون الوظيف العمومي 

2. قرار الترقية : تعديل مركز قانوني قائم :يتمثل في الارتقاء إلى رتبة ودرجة 
أعلى في السلم الإداري» حيث يسري عليه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح 
يشغلها. سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات. ارح و كن ا 
رقم 82 -302 السابق . 

3. قرار الفصل : إلغاء مركز قانوني قائم يتمثل ني قطع وإنهاء العلاقة الوظيفية 
مع الإدارة وذلك بانطفاء وزوال جميع الحقوق والالتزامات الوظيفية. 

0- ويشترط الفقه والقضاء لصحة القرار الإداري» من حيث عله : 

أولا : أن يكون مكنا 

يجب أن يكون محل القرار الإداري مكنا وليس مستحيلاء أي أن يرتب القرار أثره 
القانون. 

فقرار الترقية يكون محله غير نمكن, مثلا 

- إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد. 
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الملبحت الراببع 
عيب الشكل والإجراءات 


Vice de forme et de procédures 
القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي اتباع إجراءات معينة أو اتخاذ‎ -2 
أشكال محددة أو إفراغها في قوالب خاصة.‎ 
ومع ذلك» ومن أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمان المصلحة‎ 
العامة فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينة» يؤدي عدم احترامها‎ 
وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيب, نما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها‎ 
لإلغائه.‎ 


المطلب الأول 
ماهية الاجراءات والأشكال 


الفرع الأول 
الاجراءات 
3- يقصد بإجراءات القرار الإداري التراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ 
القرارء أي التي تسبق إصداره نهائيا : 
وتأخذ الإجراءات عدة صور من أهمها : 
4- أولا- الاستشسارة consultation:‏ : 
يعتبر الإجراء الاستشاري أهم إجراءات القرار الإداري , والذي بظهر في 
الواقع. في الصور الرئيسية التالية : 
1- الاستشارة الاختيارية:106هاداعه؟ مودةاناوده» :يمكن للإدارة أن 
تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذها للقرار »دون أن يكون هناك نص يلزمها بذلك . 
2- الاستشارة الإلزامية (الإجبارية):6أه)ووذاطه tation‏ اconsu‏ :يتجلى 
هذا النوع من الاستشارة حينم يوجد نص قانوني يلزم الإدارة -قبل اتخاذها لقرارها -أن 
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تلجأ إلى استشارة جهة أخرى.على أن يكون لما -بالنهاية -الأخذ بم ورد في تلك 
الاستشارة أو خالفته. 

ومثال ذلك ما جاء في المادة 32 من القانون لبلدي التي تنص على مايل : 

''عندما يتعرض منتخب إلى متابعسة جزائية سول دون مواصلة مهامه يمكن 
تو قيفه. 

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلد 
وذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية". 

فقرار الوالي بتوقيف أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يقتضي بالضرورة وبداءة 
احترام الإجراء الاستشاري المتمثل بي استطلاع ومعرفة رأي المحلس الشعبي البلدي الذي 
ينتمي إليه العضو. وله بعد ذلك أن يأخذ بذلك الرأى أو خالفه 


2 
أ 


وی 
3 د-«البرأي المطابق 6 3/18 :يتمثل الإجراء الاستشاري متاق أن 
الإدارة ملزمة باستطلاع رأي جهة أخرى مع ضرورة الالتزام أيضا بذلك الرآي لدى 
إصدار القرار. 
ومثل ذلك : 
- ما ورد بالمادة 41 من المرسوم التنفيدي رقم178-91 المتعلق بالتعمير. بضرورة 
الالتزام والتقيد برآي المصالح التقنية للتعمير لدى منح رخصة البداء من طرف رئيس 


- أو ما ذهبت إليه المادة120 من المرسوم رقم 85 -59 السالف الذكر حين) نصت 
على مايل: 

" ينقل الموظفون المسجلون في جداول حركة التنقل بقرار أو بمقرر من السلطة التي 
لها صلاحية التعيين 

غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة . 

وني هذه الحالة تستشار نة الموظفين وجوبا ولو بعد صدورالمقرر. ويفرض ري 
لجنة الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل "'. 
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- أو مانصت عليه أيضا المادة127 منه التي تنص على ما يلي :'" نقرر السلطة التي ف 
ماكاضية عات اه لهال ل 0 

5- ثانيا- الاقتراح: proposition‏ : 

يشترط أحيانا لصحة القرار الإداري أن يتخذ بناءا على اقتراح من جهة آخرى . 

وإذا كان للجهة المختصة بإصدار القسرار أن لا تتسع وتأخذ بالاقتراح إلا آنه لا 
يمكنها تعديله. 

6- ثالثا - التقرير المسبق: 

لصحتها. يشترط في بعض القرارات أن يسبق إصدارها إعداد وتقديم تقرير من 
طرف جهة أخرى : 

ومثال ذلك ما ورد بالمادة 57 من المرسوم رقم 59-85 السلف الذكر . 

7 رابعا- الإجراء الملضاد''حقوق الدفاع": 

: procédure contradictoire (droit de la défense) 

وهوصداً من مبادئ القانون تلتزم به الإدارة لدى إصدار قرارها سواء ورد به نصر 
أو لم يرد. 

ويظهر هذا الإجراء خاصة ني محال التأديب أو مجال الضبط الإداري وكل ما من 
شأنه أن يشكل خطرا على الحقوق والحريات . 

لقد نصت المادة 65 من المرسوم رقم 302-82 المؤرخ في 1982-09-11 المتعلز 
بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية على ما يلي : " 

لا تسلط العقوبة إلا بعد ساع العامل ( الموظف ) المعني إلا إذا رفض المثول وتمت 
معاينة ذلك قانونا. 

للعامل الحق في الاطلاع على ملفه. ويمكنه زيادة عن ذلك ان يستعين لدى الاست + 
إليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره''. وهو ما أكدته لاحقا أيضا المادة 129 من المرسمه 


رقم 58-85 السالف الذكر . 
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8 - سی سدس كن 


her 
TET 9 9000 E 9 
E قصد بالشكل المظهر اخارحي الذى يتخدذه الشرار داري اي‎ -8 
: 1 ر‎ 
الماد الذي يشرغ فيه. إذ انه يكون : كتابيا أو ششو با صر مما أو ضما : كي يقتضى احیانا‎ 


صا القرا و الت ا رار الشفو decision écrile verbale’‏ . 


2 
35 
يي سيد 


5 4 


نة عامة و سسا ع دا لمعك إ 


الجسزء الثانى- الدعاوى الادارية 


2- رابعا-التسبيب : motivation‏ (1) 
- لقد استقر »ني البداية .لدى الفقه والقضاء في فرنساء أن الإدارة ليست ملزمة 
بتسبيب وتعليل قراراتها : أي أنها ليست ملزمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إن 

الحالة الواقعية أو المادية التي كانت وراء اتخاذه» أي إلى سبب القرار . 

وأمام الانتقادات التي تعرض فا مبدأ عدم التسبيب .تعدل الوضع نحو توسيع 
نطاق تسبيب القرارات الإدارية في العديد من المجالات2) دعبا لشفافية العمل الإداري 
وحماية للحقوق وألحريات وتسهيلا لرقابة لقضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حوها . 

ومثل ذلك في القانون الجزائري » ما ورد خاصة في : 

- المواد 32 و44 و82 من القانون البلدي» 

- المواد 41و51 و 53 من القانون الو لائي» 

- المادتان 125. 6 من المرسوم رقم 59-85 السلف الذكر. والمتعلقة بالقرارات 
التأديبية. 

وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري!* ( الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا. 
ومجلس الدولة) أن عدم تسبيب القرارات الإدارية: في الحالات الي ينص عليه القانون. 
يعتير عيما شكليا يستلزم الإلغاء. مثل : عدم الإشارة إلى قرار التصريح بوجود منفعة عامة ف 
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عن الوالي وفقاللقانون رقم 11-1 أو عده 
الإشارة في صلب قرار البلدية إلى المداولة التي يستند عليها . 

233- خامسا- التوقيع signature:‏ : 

القاعدة العامة أن إصدار القرار الإداري المكتوب يقتضي عمليا توقيع الحهة المختصة 
عليه. سواء ورد هذا الإجراء في نص قانوني أو لم يرد وذلك من أجل إضفاء المزيد من 


4 - د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق؛ ص : 197 وما بعدها . 
Rivero (J) , Droit administratif , op.cit, pp:102 et 5.‏ - 
2 - قد وضع القانون الفرنسي الصادر عام 1979 قاعدة عامة تكون الإدارة العامة بمقتضاها ملزمة بتسبيب 
يع وكل تراراتها الماسة ببحقوق المواطنين والمقيدة لحرياتهم . 
3 - قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 19991-03-10. قرار مجلس الدولة بتاريخ 2000-01-31. 
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المصداقية والحجية على الوثائق الإدارية كوسائل إثبات . 
4- يثير ركن الشكل مدى إعمال مید توازي الأشكال le parallélisme des‏ 
5 - حيث يتعلق الأمر خاصة بإلغاء قرار إداري سابق: فقرار التعيين -مثلا-يقابله 
ويضاده قرار الفصا. و من ثمة فان إقالة موظف بالولاية تكون بموجب قرار ولاثى لأنه 
معبن بموجب هذا الأخير . 1 
المطلب الثّانى 
عيوب الشكل والاجراءات 
5- يميز القضاء الإداري بين الإجسراءات أوالشكليات الجوهرية 
5 وو والإجراءات أو الشكليات الثانوية 6550116 86, حيث يترتب على 
عدم مراعاة الأولى إصابة القرار بعيب مما يقتضي إلغاؤه من طرف القاضي الإداري حين) 
يطعن فيه» خلافا للثانية التي لا تؤثر على صحة القرار الإداري!!). ٠‏ 
- وعليه؛ فإن الأمر يستلزم البحث عن معيار للتميز بينهاء إذ ذهب مجلس الدولة 
الفرنسي إلى أن مناط : 
- الإجراءات أو الشكليات الجوهرية هي التي تقام وتقرر لحاية مصالح وحقوق 
وحريات الأفراد 
- بينم الإجراءات أو الأشكال الثانوية وغير الجوهرية هي أساسا تلك التي لم 
ينص القانون على ضرورة الالتزام بها؛ أو أا مقررة فقط لمصلحة الإدارة!2). 
وهو ما اعتنقته المحكمة الإدارية العليا بمصر في قرار لها بتاريخ 2 05/ 1979« 
حيث جاء فيه ما بلي : 


578 : م De Laubadaire (A), op.cit,‏ -1 
2 - أنظر. خاصة : 
- د. عبد الغني بسيوني عبدالته. المرجع السابق. ص : 610 وما بعدها. 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق. ص : 159 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي: نظرية القرارات الإدارية. المر جع السايق. ص : 75 وما بعدها . 
De laubadaire (A ),op.cit ;pp :735et 5.‏ - 
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" من حيث أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا 
في ذاتها أو طقوسا لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطلان الحتمى» وإنما هى إجراءات 
سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية 
التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفاها في سلامة القرار وصحته وغيرها من 
الشكليات الثانويةء وعليه لا يبطل القرار لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان 
لدى إغفال هذا الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة عنى القانون 
بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه" . 
المبحث الخامس 
عيب الا نحراف بالسلطة 
اسان استعمال السلطة 
Détournement de pouvoir‏ 
تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حينا تسىء استعماها من خلال سعيها إلى تحقيق 
أهداف وأغراض وغايات غير مشروعة. 
المطلب الأول 
ماهية الهدف 
6- يقصد بر كن الغاية أو ال هدف في القرار الإداري النتيجة النهائية التى تسعى 
الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره1 . 


1- راجع. خاصة : 
د - سليهان محمد الطماوي. نظرية التعسف في استعمال السلطة. دراسة مقارنة. دار الفكر العربي» 6 : 40. 
- خالد سيارة الزغبى»القرار الإداري .ص98 وما بعدها. 
- د.محمد فؤاد عبد الباسط القرار الإداري. المرجع السابق. ص : 206 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي» نظرية القرارات الإدارية: المرجع السابق. ص : 77 ومابعدها. 
Rivero (J) , Droit administratif , op.cit , pp:256 et 5.‏ - 
Vedel (6G), Droit administratif, op.cit , pp:602 et S.‏ - 
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4 -فإذا كان السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية الخارجة عن إرادة مصدر القرار. 
فهو يتميز بالطابع الموضوعي( سابقاء فقرة 219 وما بعدها) 

بينها ركن الغاية يتميز بالطابع الذاتي. إذهو تعبير عن قصد ونية وإرادة مصدر 
القرار. 

كما يختلف ر كن الغاية عن ركن المحل» من حيث أن الغاية هى الآثر أو النتيحة 
البعيدة والنهائية والغير المباشرة. بينها محل القرار هو الأثر الحال والمباشر. كسما رأينا (سابقاء 
فقرة ..). 

7- يشترط لصحة القرار الإداري أن مبدف إلى تحقيق غاية مشروعة» والتي 
تأخذ ني الواقع الصورتين التاليتين : 

الأولى - المصلحة العامة : بجب أن يسعى القرار الإداري ويتجه نحو تحقيق 
اا ا سيك لا تفيماءة الطليات ون 

وني هذا السياق. جاءت المادة 6 من المرسوم رقم 131-88 السالف الذكر لتنص على 
مايل: 

'' تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين . 

وتجب إن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة '". 

والقاعدة العامة أن النشاط الإداري وما يتطلبه من قرارات إدارية إنم) يسعى إلى 
تحقيق المصلحة العامة اد١6٣6‏ 1044/64 و إلا اعتبر تعديا ]401 06 واه كأن يسعى إلى 
تحقيق غرض شخصي حض. 

الثانية - تخصيص الأهداف : أناط 06 ٥١‏ نوناد اء6مة : يجب على عضو الإدارة أن 
يسعى إلى تحقيق هدف معين حدده النص الذي يخول الاختصاص, و إلا كان منحرفا 
بالسلطة حتى وإن كان هدف إلى تحقيق المصلحة العامة و هو الأمر الذي يتجلى بوضوح 
في (لوائح الضبط) باعتبارها قرارات تبدف إلى تحقيق هدف محدد ومعين هو :الحفاظ على 
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النظام العام في أحد مدلولاتها المعروفة17) :الأمن العام الصحة العامة» السكينة 
العامة...إلخ . 
المطاب الثاني 
عيوب الهدف 
امظاهر الانحراف بالسلطة: 

8- يكون القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعاهاء 
نظرا لاتجاه هدفه لتحقيق هدف آخر خارج عن : مقتضيات المصلحة العامة أو افهدف 
الخصص بموجب النصوص . 

ولهذاء فإن عيب الانحراف بالسلطة يأخذ. في الواقع» مظاهرة متعددة» تتمثل في 
مجانبة هدف القرار الإداري : 

- أولا: البعد من المصلحة العامة. وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية 
أو حاباة للغير» أو بغرض الانتقام, أو لتحقيق غرض سيامي أو حزي» 

- ثانيا: غالفة قاعدة تخصيص الأهداف «Spécialisation des buts:‏ <| 
يحدد القانون للإدارة تحقيق هدف معين من خلال إصدار قراراهاء فإن السسعي على غير 
ذلك الهدف يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة» ما يستدعي إلغاءى حتى وإن 
تذرعت الإدارة باستهداف المصلحة العامة. 

9- ينجم عن العيب الذي يصيب ويشوب ركن الغاية في القرار الإداري ( 
الانحراف بالسلطة ) البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا . 


1 - تنص المادة 69 من القانون البلدي على ما يلي : 

" يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي» تحت سلطة الوالي ما يأني: 

- نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها » 

- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية» 

- السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيها بخص الإسعافات. 
وبالإضافة إلى ذلك» يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيهات المعمول با" . 
وتنص المادة 96 من قانون الولاية على ما يلل : 
" الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة ". 
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كما يترتب على ذلك - أيضا- توقيع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القرار: 
وذلك : 

- احتراما للهادة 22 من الدستور التى تنص على مايل : ''يعاقب القانون على 
التعسف فى استعمال السلطة '". 

- وتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 131-88 التى تنص على مايلى : '' يترتب على كل 
تعسف في ممارسة السلطة. تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الحزائية 
والمدنية والتأديبية التى يتعرض ها المتعسف ". 

والواقع أن رقابة القاضى الإداري على مدى سلامة ركن المدف ومدى و جود عيب 
الانحراف بالسلطة تبقى من المهام الشاقة والعسيرة. حيث یری الفقيه الفرنسى ''هوريو" 
أن القاضي. مبذا الصدد. يتحاوز رقابة المشروعية ليقوم بتقدير " الأخلاق الإدارية " 
administrative”‏ 1/0116 '. وهو ما يتحل فى الانحسار والتقلص المستمر لوجه 
للإلغاء" هذا. 


1- De Laubadaire (A), op.cit, p : 584. 
-181- 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المصل الثالث 
أذار رفع دعوى الإلغاء 

0- ماذا يترتب على رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بالنسبة للقر , 
الإداري المطعون فيه ؟ 

-تنص المادة 170 (فقرة 11) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 

0 لا يكون للطعن آمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية 
خلاف ذلك؛ بناء على طلب صريح من المدعي '"(1). 

و بذلك تكون هذه المادة قد وضعت قاعدة عامة وأوردت استثناء. ىا هو سائد زر 
أنظمة القضاء المزدوج خاصة (فرنسا. مصر)2) . ش 


1 - كما تنص المادة 171 مكرر من ق.].م على أنه : 
2 ني جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضاتي أو للقاضى الذي ينتدبه» بناء عر 
عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق : 


* الأمر بصفة مستعحلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تم 
النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات 
التعدي والاستيلاء والغلق الإداري '". 

2 راجع خاصة : 1 
- بن ناصر محمد إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية» مجلة مجلس الدولة »ا لجزائرء العدد4» 2003. ص 
3 ومابعدها. / 

- بشير بلعيد. القضاء المستعجل في الأمور الإدارية. دون دار نشر» بسكرة 1993ء ص : 165 وما بعدها . 

- د. حمود سعد الدين الشريف. وقف تنفيذ القرار الإداري. مجلة مجلس الدولة المصري. السنتين 5 و6. ص 
4 ومابعدها. / 

- د. عبد الغنى بسيوني عبد الله وقف تنفيذ القرار الإداري, منشأة المعارف. الإسكندرية .1990. 

- د. محمد فؤاد عبد الباسط القرار الإداريء المرجع السابق .ص : 426 وما بعدها . 

- De Laubadaire (A),op :519 et 5. 
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المبحث الأول 
القاعدذ العامة 
الطابع غير الموقف للطعن القضائي 


Caractêre non suspensif 
تعتير القرارات الإدارية التي تصدر عن مختلف الإدارات العمومية نافذة‎ -1 
حيال الإدارة التي أصدرتبا أو الأفراد المخاطبين بها ( بعد تبليغهم بها )» نظرالما تتميز به من‎ 
. L'exécution d'office النقاذ المباشر‎ 
وخلافا لما هو سائد ني القانون الخاص من أن الأفراد لا يمكنهم اقتضاء العدالة‎ 
بأننسهم. حيث يجب عليهم الالتجاء إلى القضاء لفض منازعاتهم عن طريق أحكام تنفذ‎ 
وفقا للإجراءات القانونيةء فإن الحهات الإدارية ها أن تنفذ قراراتها مباشرة وبنفسها ولو‎ 
. عن طريق القوة دون اللجوء مسبقا للقضاء‎ 
وعلى الأفراد. اذأ تضرروا من ذلك اللحوء إلى القضاء بحيث تكون الإدارة‎ 
العامة في مركز المدعى عليه وهو موقف ميسر مقارنة بموقف المدعي الذي يقع عليه‎ 
عبء الإثبيات.‎ 
يقوم على أساس قرينة سلامة‎ |) le 6و116:م‎ du وهذا الامتياز 6اط063/3م‎ 
ومشروعية القرارات الإدارية »إذ يفترض أا صدرت طبقسا للقانون ممستوفية الأركان‎ 
والشروط. وعلى من يدعى خلاف ذلك إثباته .ما يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة عا‎ 
يحيق بالأفراد من أضرار.‎ 
اعد متسب و تغلنين الذؤلة ار سی‎ E وفك نبةفإف عدا"‎ 


"القاعدة الأساسية فى القانون العام"'» fondamentale du droit public"‏ عاوف "la‏ . 


.(1 


- وهكذا فإن التنفيذ المباشر هو "حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد 
بالقوة الجيرية: دون حاجة الى إذن سابق من القضاء 2" . 


1- De Laubadaire (a) ,op,cit, p : 6. 


2 - الطماوي الو جيز في القانون الإداري .. المرجع السابق. ص 693 
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2 وهذا. فإن رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة (الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة )ليس من شأنه وقف تنفيذ القرار الإداري. نظرا للطابع غير الموقف 
للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية أمام القضاء. مالم ينص القانون -صراحة- على خلاف 
ذلك , 

إن هذه القاعدة إن تأتي : 

- إعمالالمبدأ الفصل بين السلطات. 
-وتطبيقا لأحد أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة مبدأ استمرارية المرافق 
العامة(2) Principe de continuité‏ « 

و تاياغل بدا مقر وغ وسلامة القرارات الإدارية . 

المبحث الثاني 

الاستثناء 
وقف التشيد 
Le sursis ã 'exécution‏ 

53 على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بترتيب آثارها فورا تجاه 
الأشخاص المخاطبين بہاء فإنه يمكن - استثناء- وقف تنفيذها إداريا أو قضائيا . 

المطاب الأول 
على المستوى الاداري 

أولا- للإدارة مصدرة القرار نفسهاء با ها من سلطة تقديرية» اختيار وقت تنفيذه 

مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة . 


1 - مثل ما ورد بالمادة 13 من القانون رقم 11-91 المؤرخ في 1991-04-22 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة 
العموميةء والتي نصت على أن : 
" ...لكل ذي مصلحة أن يطعن ني قرار التصريح بالمنفعة العامة ...... وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار 
الصرح بالنفعة العمومية ..." 
2 - أنظر. د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري» المرجع السابق. ص : 225 وما بعدها. 
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ثانيا - كا يمكن للإدارة الوصية أن تطلب مسن الإدارة صاحبة ومسصدرة القسرار 
وقف تنفيذ ه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام 
.كما ذهبت إلى ذلك مثلا المادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدي حينا نصت على أ 
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المحلس الشعبي الباسدي 
المطلب الثاني 
على المستوىالقضائي 
- يمكن رفع دعوى آمام القضاء الإداري بغرض وقف تنفيذ القرار الإدار 


4 
16 


عدم ترتيب آثاره لفتر 5 ومدة معينة بصنة استثنائية. وغقا لله للقيود وللشروط التالية : 
45 - أولا- الشہ وط الشكلية : 
و 
يشترط لقبول الدعوى ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الحهات القضائية الإداريسة 
المختصة (الغرفة الإدارية. 0 سواء كانت دعوى الإلغاء :اسابقة أو متزامنة أو 
لاحقة على الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ القسرار الإداري. كسما يتسين من قضاء خلس 


الدولة" الذي يساير -مبذا الصدد--الاتجاه السائد في القانون الإداري المقارن !2 . 


6- ثانيا : الشروط الموضوعية : 
- للقاضي الإداري أن يستجيب أو لا يستحيب لطلب وقف تنفيذ الشرار حصسب 


ملابسات كل قضية وفحصها من حيث مدى توافر عنصري :الاستعجال والجدية!”". 


1- (قرار غير منشور. يتاريخ 1 2000) . رقم 111 بتاريخ 28/ 02/ 2000 . 
م.د 1999-07-19- . م.ط ؛ بلدية بريكة ( 2 (e.‏ 
دام إطلاقا من الملف د مذكرات الأطراف ف بأنه توجد قاضية إد دارية مرفوعمة ‏ 


الموضوع " 
مجلس الدولة رقم 14489 بتاريخ 2003-04-1 قضية بنك. ضد , البنك المر كزي اخراتى : 
-" إن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي لطعن أصلي '" 
(a) ,op,cit, p :521. ْ 1‏ 6 ادق تطن تا 
3- فى حكم فا سنة 1975 ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر ! 
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1- الاستعجال: و قوامه الضرر والآذى الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القسرار 
وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركهاء مثل تقييد الحرية الشخصية. 

2- الحدية : ومؤداها ظهور ما يرجح إلغاء القرارء بناء عل وثائق وأوراق 
الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة .وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباط. 
بأركان القرار ومدى عدم توافرها. 

7- لقد طبق القضاء الإداري الجزائري (سواء الغرفة الإدارية سابقا أو مجلسر 
الدولة حاليا )هذه الشروط في العديد من القضايا الذي فصل فيها بقرارات وقف تنفي- 
القرار الإداري : 

أ)- الغرفة الإدارية : كانت الغرفة الإدارية قد تعرضت إلى موضوع وقف تنفي- 
القرارات الإدارية .مطبقة المادة 283 (فقرة 02)تطبيقا واسعا يطال - أيضا - وقف تنفيد 
القرارات القضائية . 

كما طبقت الاستثناء المتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية» حينما قضت بأنه : 

"من المستقر فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استنثتاب 
»و من ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ قرار إداري'" 1 

ب)- مجلس الدولة : لقد قضى مجلس الدولة برفض وقف تنفيذ قرار إداري. 
رافضا الدعوى شكلا. حين) ذهب إلى مايلي : 


"آن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وف - 
منهاء مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون 8 
مناطه مدآ ا مشر وعية» فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قرار إداري إلا إذا تين له على حسب الظاهر د 
الأوراق؛ ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنيين: 

الأول قيام الاستعجال. بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . 

والثاني يتصل بمبد! المشروعية: بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائ| بحسب الظاهر على أسب ‏ 
جدية'".. ذكره : د. محمد فواد عبد الباسط. القرار الإداري» المرجع السابق .ص : 427 وما بعدها . 
1 - قرار ها بتاريخ 0 / 82. وأنظر أيضا قرارها رقم :18816 بتاريخ01/ 12/ 1997. 
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''...حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ يشكل طبقا للمادة 283 مسن ق.!.م 


إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان القرار محل الطلب؛ وبا أن هذه الدعوى ل ترفع فيتعين 
رفض ا( : 5 0( 


وني قرار آخر قضى مجلس الدولة بها يلي : 

" حيث ثابت ما سبق. أن القرار الإداري حل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة 
الإدارية المختصة. وهي وزارة الداخلية. كما آنه لم يبغ للمسدعي .ومن مسل رتاه 
ويجعل دفوع المدعي جدية ما يتعين قبوها والطلب معاء عل أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب 
للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار'' 2. 


5 - قرار رقم 13397بتاريخ 707 01/ 2003 . 
7 1 > کک 
2 - قراره رقم 13772بتاريخ 14/ 08/ 2002 . 
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الساب الشاي 
دعوى التغيسير "^ 


Recours en interprétation 


1- راجع. د عبار عوابدى. قضاء التفسير ف القانون الإدارى الجزائرى» دار هومة» الجزائر» 9. 
Debbasch (c). op.cit. pp : 807 ets.‏ - 


وأنظر : مجلس الدولةء قرار غير منشور فهسرس. 37 صادر بتاريخ:31/ 1 2000 : 


وول 

من حيث الشكل : 

قبول دعوى التفسير شكلا . 
من حيث الموضوع : 


حيث أن المدعين في التفسير رافعوا وزير التعليم العالي بصفتهم موظفين بجامعة التعليم المتواصل التي 
شكلت نة بتاريخ 7 لتحديد معايبر ومقاييس استفادتهم من سكنات . 

حيث أنه صدر قرار من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 0 09/ 5 تحت رقم137000. الذي قفن 
بقبول الطعن شكلا وني الموضوع بإبطال القرار المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليه للغير. والحكم عر 
وزير التعليم العالي بالمصاريف 

حت أن القرار السالف الذكر م يبين المستفيدين من السكنات واكتفى بإلغاء قرار الوزير بمنح السكنات 
للغم 


ا 


حيث أن المقنصود مسن منطوق القرار المؤرخ في 10/ 09/ 1995 تحت رقم 137000 بمفهوم المخالفة أ 
ا مميتفيدين هن السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير . 

حيث أن المدعى عليها في التفسير لم تقدم جوابا رغم تبليغها تبليغا صحيحا نما يتعين الحكم في مواجهته 
حضوريا. 


هذه الأسباب 
يقضي مجلس الدولة : 
علنيا حضوريا نہائيا . 
- من حيث الشكل : 
قبول دعوى التفسير. 
- من حيث الموضوع: 
القول بأن المقصود من منطوق قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية المؤرخ في 10/ 09/ 1995 نحت رقم 37000“ 
هو أن المستفيدين من السكنات هم المدّعون الحاليون في دعوى التفسير . 
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8- تنص من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن تختص : 

-الغرفة الإدارية الحهوية : بالطعون الخاصة بتفسير قرارات الولايات» 

-الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي : بالطعون الخاصة بتفسير قرارات رؤساء 
المحالس الشعبية البلديةء وقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية. 

- كبا تخول الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوى 98 -01 السالف الذكر 

مجلس الدولة الفصل ابتدائيا ونهائيا في: ""الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون 
نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة'"'. أى القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية 
المركزية. والهيئات العمومية الوطنية: والمنظمات المهنية الوطنية. 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوى التفسير''' 

لا تقبل دعوى التفسير أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ( الغرفة الإدارية. 
مجلس الدولة ) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني» والمتمثلة في ما 
بلي: 

8 مكرر- أولا- محل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى التفسير التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما تنصب فقط 
على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامه( سابقاء فقرة 185 وما 
بعدها) . 

وهكذاء فإن توزيع الاختصاص القسضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتفسير 
القرارات الإدارية يبقى قائم) - كا هو ا حال في دعوى الإلغاء على آساس المعيار العضوي 


والمصاريف القضائية على عاتق المدعى عليها في التفسير . 
1 - أنظر خاصة : د. عمار عوابدي. قضاء التنسر في القانون الإداري الجزائري؛ المرجع السابق ص :141 
وما بعدها. 
- وقارن : د. عبد الغني يسيوني عبد الل المر جع السابق. صر :418 . 
Debbasch (c), op.cit, pp : 808 ets.‏ - 
De Laubadaire (A), op.cit, p :500.‏ - 
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أ ) - الغرفة الإدارية : ترفع دعوى التفسبر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس 
القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن : رؤساء المجالس الشعبية البلدية» أو مديري 
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. | هو وارد با مادة 7من ق.إ.م . 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات. فإن الاختصاص القضائى بتفسيرها 
اا ا 1 

وني كل الأحوال. فإن القرارات أو الأحكام الصادرة عن الغرف أو المحاكم الإدارية 
تبقى - هنا - قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة. شأها شأن القرارات الفاصلة 
في دعاوى الإلغاء . 

ب )- مجلس الدولة : بختص مجلس الدولة ابتدائيا ونبائيا بالطعون الخاصة 
بتفسير القرارات الصادر ة عن : السلطات الإدارية المر كزية. أوالهيئات العمومية الوطنية. 
أوالمنظ ات المهنية الوطنية؛ طبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 
العضوي 01-98 . 

وني فرنساء فإن مجلس الدولة ينظر- إضافة لذلك- في دعاوى التفسير المتعلقة 
بالقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية» وقد سايره مجلس الدولة الجزائري في 
ذلك من خلال بعض قراراته ( فهسرس:37.: صادر بتاريخ:31/ 01/ 2000). 

وعليه» فأنه يخرج من دائرة هذه الدعوى» تفسير الصفقات العمومية أو أي 
تصرفات أخرى» خلافا لما هو سائد ني مجلس الدولة الفرنسي". 

9- ثانيا - الغموض والإمام : يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون 
غامضا ومبه| داو1طدمه , #ناءوط0, إذ أن القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير . 

0- ثالثا - وجود نزاع جدي قائم وحال :اوداع e‏ فم هونا 

يجب أن يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين طرفين أو أكثر, على أن يكون قائ 
فعلياء ولم يتم فضه بصورة ودية -مثلا-. 


1- Debbasch (c), op.cit, pp : 808 et 5. 
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1 رابعا- الطاعن : 

يشترط في الطاعن في دعوى التفسير مايشترط عمومافي أي دعوى. ومنها دعوى 
الإلغاء. وذلك طبقا للمادة 459 من ى .| .م حيث يجب توافر: الصفة والأهلية والمصلحة 
(سابقا. فقرة). 

2- خامسا - الميعاد: 

خلافا لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري (التي يستلزم رفعها خلال مدة 
معينة. تحت طائلة السقوط )فإن رفع دعوى التفسر لا يتقيد بدة معينة» استنادا على 
النصوص التالية : 

أ)- بالنسبة للغرفة الإدارية المادة 7 من ق.إ.م» والمادة8 من القانون رقم 02-98 
السابق. اللتان لا تشترطان أي ميعاد. 

ب) - بالنسبة لمجلس الدولة: المادة 274 من ق.إ.م» والمادة 9 من القانون العضوي 
01-8. 


لا تشترط حيع النصوص السابقة أي ميعاد لرفع دعوى التفسير لا فت إلى تو ضيح 
فضائي لقرار إداري دون و جود نزاع يمس مباشرة حق طرف ثان '". 


الفصل الثانى 
التحريك 
- تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقين 
3- الأول : الطريق المباشر !2 : يمكن لمن له الصفة والمصلحة. كما هو الحال في 
جميع الدعاوى القضائية (العادية والإدارية). أن يرفع دعوى لتفسير القسرار الإداري أمام 
الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة مباشرة وابتداء. 
4- الثاني : الطريق غبر المباشر (الإحالة أمباموه) : وهسي الطريقة السائدة في 
تحريك دعوى التفسيرء حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض دالا ام 


رشيد خلوقى ن المنا ازعات الإدار رية .المرجع السابق ص :191. 
e‏ غد _ ملشو, ر فهسرس ۰ ادر بتار ی :31/ 01/ 2000 
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في قرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلية (المدنية أو التحارية) 
المطروحة أمامهاء بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية (القضاء الإداري). 

وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقى 
والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسر. ۰ 

الفصل الثالث 
سلطة القاضي 

5- تتقيد وتتحدد سلطة القاضى الإداري في دعوى التفسير بإعطاء المعنى 
الحقيقي والصحيح للقرار المطعون فيه» برفع الغموض والإيهام عنه» طبقا للقواعد التقنية 
والفنية السائد في مجال تفسير القانون» وهو ما يقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون. 
وما يرتبط به من علوم اللغة. 

06- ومن ثم فإن قاضي التفسير ليس من سلطته: 

- البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية أو الولاية أو 
المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية» 

- كما ليس له أن يلغيه. لأن الدعوى هنا دعوى تفسير وليست دعوى إلغاء. 

7- ونتم عملية التفسير» بموجب عمل قضائي» (قرار من الغرفة الإدارية» أو 
قرار من مجلس الدولة ) حائز لقوة الشيء المقضي به» يبلغ إلى رافع الدعوى في حالة الطعن 
المباشر وإلى الجهة القضائية في حالة الإحالةء لتستأنف وتواصل عملية النظر والفصل في 
القضية الأصلية, مع الالتزام بالخضوع لمنطوق قرار الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بشأن 
تفسير القرار محل الإحالة. 


1 - أنظر - د. عمار عوابدي. قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائريءالمرجع السابق. ص :152 وما بعدها. 
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الاب الشالث 
دعوى تقدير الشرعية ° 


Recours en appréciation de la légalité 


1 - مجلس الدولة. قرار رقم:14431صادر بتاريخ : 24/ 09/ 2002: 
'"...وعليه 
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن رئيس مجلس المحاسبة أودع عريضة أمام مجلس الدولة من أجل 
الفصل عن طريق الاستعحال من ساعة إلى ساعة في تقدير مدى قانونية القرار المتخذ من طرف المجلس 
الوطنى لنقابة قضاة مجلس المحاسبة والمتضمن : 
-ثلاثة أيام احتجاجية بالنسبة للأيام 21/ 22 و23 سبتمير 2002 بداخل مجلس المحاسبة . 
- تجميد المهام ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2002 . 
حيث أنه تم إرفاق العريضة بدنسخة من قرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية لقسضاة مجلس المحاسبة ومحضر 
حرره محضر قضائي يوم 21 سبتمير 2002 يثبت بموجبه تجمع القضاة داخل مبنى مجلس المحاسبة ووجود 
لافتات تطالب على الخصوص بتنصيب المحلس الأعلى لقضاة مجلس المحاسبة . 
حيث أنه إثر تبليغ العريضة الافتتاحية للدعوى. التمست النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة بصفتها 
المدعى عليها أثناء الجلسة المحددة يوم 22 سبتمبر 2002 على الساعة 15 أجلا للجواب . 
حيث أن المدعى عليها أودعت قبل الجلسة الموالية المحددة يوم 24 سبتمير 2002 مذكرة جوابية تطلب فيها 
رفض الدعوى في الشكل وتتمسك في الموضوع بأن : أيام الاحتجاج المقررة ني 21.22و 33 سبتمبر 2002 قد 
جرت وتمت وأن بالنسبة لتجميد المهام المرمج ابتداء من 20أكتوبر المقبل لا يشكل أي استعجال يبرر رفع 
دعوى أمام القاضي الاستعجالي . 
فيها بخص اختصاص مجلس الدولة: 
حيث أنه من الثابت وتطببقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ ني 31 ماي1998 المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. فصل هذا الأخير ابتدائيا وخبائيا في 
- الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والهيتات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية . 
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التى تكون نزاعاتها من اختصاص بجحلس الدولة . 
حيث أنه فى قضية الحال فإن القرار المعروض على تقدير مجلس الدولة صادرا عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس 
الحا 
حيث أن النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية» الجماعية أو الفردية للعمال 
وأصحاب العمل وليست حسب النص القانوني منظات مهنية وطنية مثل المنظهات المهنية التي تتوفر على 
سلطة التنظيم في جال تنظيم وتسيير المهنة. وسلطة تأديبية اتجاه أعضائها . 
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8- تنص من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن تختص : 
-الغرفة الإدارية الجهوية : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات الولايات 


حيث أنه في هذه الظروف يتعين القول بأن قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة» موضوع الطعن الحا 
غير صادر عن منظمة وطنية مهنية» حسب مفهوم نص الادة 9 من القانون العضوي رقم 98/ 01 المذكور آنفا. 
وبالتالى فإن تقديره ليس من اختصاص محلس الدولة 

وأنه يتعين بالتالي رفض الدعوى ال خالية لعدم اختصاص مجلس الدولة . 

احتياطا ومن باب الإسهاب شرح القانون : 

في بخص مجلس الدولة كجهة قضائية استعجالية : 

حيث أنه من الثابت أن الدعوى المرفوعة ترمي إلى تقدير مجلس الدولة؛ استعجالياء مدى شرعية قرار صادر 
عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة والمتضمن الاحتجاج مدة ثلاثة أيام وتجميد مهام قضاة هذه الهيئة 
ابتداء من 20 أكتوبر المقبل . 

حيث أن المدعي طلب من Ea‏ رقفب انوا اهرود 

بأن الاحتجاجات المذكورة في هذا القرار تشكل إضرابا وأن هذا الأخير ممنوع طبقا لأحكام المادة 26 من الأمر 
رقم 25/ 23 المؤرخ في 26 أوت 1995: وبالتالي فهو غبر قانوني . 

حيث أن المدعى عليها بالعكس ت تؤكد بأن الأيام (الاحتجاجية) كانت قانونية كون أنه لا يوجد أي نص 
قانوني يمنع الأعوان العموميين من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية المهنية وأن الإضراب المبرمج ابتداء من 20 
أكتوبر المقبل: لا يمكن أن يكون محل قرار قضائي سابق لأوانه . 

حيث أن تقدير قانونية قرار ما يتطلب تفسيره وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل الحق ويخرج 
بالتالى تطبيقا لنص المادة 1 مكرر 3 عسن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية 
خصوصا في قضية ا حال» المنازع فيه بجدية 

حيث انه وتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون 02/90 المؤرخ ني 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من 
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب» يمكن لصاحب العمل أن يرفع دعوى أمام 
القاضى الاستعجالي المختص إقليميا لإنماء احتلال المحلات إذا هذا الاحتلال يشكل عرقلة لحرية العمل 
حسب نص القانون المذكور أعلاه . 


هذه اللأسباب: 
إن مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية ابتدائيا ونهائياء في جال تقدير مدى الشرعية» حضوريا . 


-في الشكل : 
القول بقبول الدعوى شكلا 
-في الموضوع : 
رفض الدعوى لعدم اختصاص مجلس الدولة . 
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية 1 
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-الغرفة الإدارية : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات رؤساء المجالس الشعبية 
البلديةء وقرارات مديري المئؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . 
كما تخول الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوي 01-98 السالف اللذكر مجلس 
الدولة الفصل ابتدائيا ونهائيا ب : '"الطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات التي تكون 
نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة''. أي القراراتالتصادرة عن : السلطات الإدارينة 
المركزيةء والهيئات العمومية الوطنيةء والمنظمات المهنية الوطنية 
الفصل الأول 
شروط قبول دعوى نقدير مدى الشرعية 

لا تقبل دعوى تقدير مدى الشرعية أمام ا لجهة القضائية الإدارية المختصة ( الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة ) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني. 
والمتمثلة في ما يلي : 

8 مكرر- أولا- حل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى تقدير مدى الشرعية التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما 
تنصب فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامه . 

وهكذاء فإن توزيع الاختصاص القضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتقدير وفحص 
مدى شرعية القرارات الإدارية: يبقى قائها - ما هو ا حال في دعوى الإلغاء - على أساس 
المعيار العضوي . 

أ ) -الغرفة الإدارية : ترفع دعوى تقدير مدى الشرعية آمام الغرفة الإدارية 
با مجلس القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن : رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛ أو 
مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كما هو وارد با لمادة 7 من ق. !م . 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات. فإن الاختصاص القضائي بتقدير 
مدى شرعيتها إنم| يعود إلى الغرفة الإدارية الجهوية. طبقا للىادة 7 من ق.!.م. 

ب )- مجلس الدولة : يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بالطعون الخاصة بتقدير 
مدى شرعية القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية المركزية. أوالهيئات العمومية 
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الوطنية. أوالمنظات المهنية الوطنية» طبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 
العضوي 01-98 . 

9- ثانيا- الطاعن : 

يشترط في الطاعن في دعوى تقدير مدى الشرعية ما يشترط عمومافي أي دعوى. 
ومنهادعوى الإلغاء ( سابقاء فقرة 198)ء طبقا للمادة 459 من ق.إ.م: أي اشتراط : الصفة 
والأهلية والمصلحة. 

0- ثالثا - الميعاد : 

كما هو الحال بالنسبة لدعوى التفسير ( سابقا. فقرة252). فإن النصوص التعلقة 
بدعوى تقدير شرعية القرارات لايتقيد رفعها بميعاد معين . 

الفصل الثاني 
التحريك 

1- تتحرك دعوى تقدير وفحص مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيه 
أمام القضاء الإداري؛ بالطريقين نفسيه المتعلقين بدعوى التفسير: الدعوى المبساشرة 
والإحالة القضائية. 

وبالنسبة للإحالة القضائية» فالقاعدة أنه يحظر على الميئات القضائية الفاصلة في 
المواد المدنية» تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصهاء بمايقتتضى 
إحالة الأمر على القضاء الإداري المختص. 

أما بالنسبة للمحاكم الحزائية» فإنها تتمتع - عموما - بهذا الحق إعالا لقاعدة 
قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي» ىا بستشف خاصة من المادة : 459 
من قانون العقوبات. 


1 - أنظر أحمد حيوء المرجع السابق. ص: 122 وما بعدها. 

2 - تنص المادة 459 من قانون العقوبات على ما يلى: 

"يعاقب ... هؤلاء الذين يخالفون المراسيم والقرارات المتخذة بصورة قانونية من قبل السلطة الإدارية....". 
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الفصل الثالث 


2- لا يتمتع القاضي المختص ببذا الصدد بأية سلطة في: 

- إلغاء القرار» كا هو الخال في دعوى الإلغاء. 

- ولا ني تحديد معنى واضحا للقرار الغامض والمبهم؛ كما هو الحال في دعوى 
التفسير. 

وإنما تتمثل سلطته في : الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري 
المطعون فيه. أي : ما مدى صحة أركان القرار الإداري من : سبب» واختصاصء ومحل. 
وشكل وإجراءات» وهدف» من حيث سلامتها وخلوها من العيوب. كا رأينا (سابقا. 
فقرة...). 

3- إن قاضي المشروعية - بعد معاينة وفحص 000518]8]050 القرار من حيث 
الأركان التي يقوم عليها- يقوم بالتصريح إما : 

- بمشروعية القرار المطعون فيه إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانون 
السائد» 

- أو العكس التصريح بعدم مشروعيته إذا كانت مشوبة بعيب من العيوب. 


ويكون ذلك» في الحالتين» بقرار (عمل قضائي) حائز لقوة الشىء المقضي به يلسزم 
القاضى العادي. 
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الباب الرابح 
دعوى التعويض'") 
المسؤولية الإدارية ) 


4- تعتر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيه 
القاضى بسلطات كبيرة» وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجر الأضرار المترتبة عن الأعمال 
الإدارية المادية والقانونية. 


- تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (الغرفة المحلية) حصريا بدعوى 
التعويض أيا كانت إحدى الجهات الإدارية الواردة بالمادة 7 من ق.!.م طرفا فيه طبق 
للفقرة الأخيرة منهاء حيث لم تكن الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا تختصر 
بالتعويض إلا من حيث وجود طلبات مرتبطة بدعوى الإلغاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 
6 من ق. إ. م» وهو الأمر الذي يبقى ساريا أمام مجلس الدولة حال . 


1 - أنظر خاصة: 
- أحمد محيو. المرجع السابق» ص : 205 وما بعدها. 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب. ود. حسين عثمان محمد عثمان» المرجع السابق: ص: 179. وما بعدها. 
- د. محفوظ لعشب» المسؤولية في القانون الإداري» د. م . ج» الجزائر. 1994. 
وقارن: 
- د. عمار عوايدي. لمر جع السابق. ج2. ص : 562 وما بعدها. 
٠١ De Laubadaire (A,) et autres, traité de droit administratif,op.cit , PP:947et 5.‏ 
-Rivero(J), droit administratif,op.cit, pp:269 et S.‏ 
2 - مجلس الدولة : ملف رقم:006005. بتاريخ: 15/ 10/ 2002. 
ملف8247. بتاريخ 2003-07-2 : 
" ...بها أن النزاع الحالي الذي يتعلق بدفع تعويض للمالكين محل نزع الملكية الذي يقيم مسؤولية الدولة يدخل 
بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة 07 من .م e‏ 
3 - تنص المادة 276على ما يى : 
"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن 
العادي أمام أية جهة قضائية أخرى. 
يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام خالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها 
نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار 
المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ". 
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وتقبل دعوى التعويض أمام الغرفة الإدارية (المحاكم الإدارية) بتوافر مجموعة من 
الشروط (الفصل الأول)ء ليحكم القاضي بقيام المسؤولية الإدارية سواء على أساس الخطاً 
أو المخاطر (الفصل الثاني). 
الفصل الأول 
شروط دعوى التعويض 
5- تنص المادة 169 مكرر من ق.!.م على ما يلي : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في 
قرار إداري. 
ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا (إلا) خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ 
القرار المطعون فيه أو نشره '". 
وعليه. فإن دعوى التعويض لا تقبل إلا بتوافر بجموعة من الشروط تتمثل في: 
وجود قرار إداري سابق» على أن ترفع ني أجل محدد. من ذي مصلحة. 
المبحث الأول 
الرارالساسق 


la décision préalable 

6- eاabاréaم écision‏ ها - تشترط الفقرة الأولى من المادة 169 مكرر من 
ق. !. م أن تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. 

ومن المعلوم أن الإدارة العامةء لدى قيامها بندشاطاتها الإدارية ومهامهاء تلج إلى 
القيام بالعديد من التصرفات والأعمال الإدارية التي ترد أساساء إلى : أعمال مادية وأخرى 
قانونية. 

أولا- الأعمال الماديسة - actes matériels‏ : 

7- الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي تقوم بها الإدارةء إما : بصفة إرادية 
تنفيذا لعمل تشريعي (قانون ) أو عمل إداري (قرار أو عقد إداري )» أو تلك التي تصدر 
عنها بصفة غير إرادية. 
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أ) أعمال الإدارة المادية الإرادية : 

هي الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة» لكن دون أن يكون قصدها 
إحداث مر كز قانوني جديد (حقوق أو التزامات)!1) : 

ب) أعمال الإدارة المادية غير الإرادية : هي الأعمال التي تقسع من الإدارة 
نتيجة خطإ أو إهمال. مثل : حوادث سيارات الإدارة أو آلاتها . 

كما أن الفقه والقضاء الإداريين يذهبان إلى اعتبار ها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال 
القانونية الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة. 
كما سلف (سابقاء فقرة). 

اا > الال القانو نة عدون و وان 1 ممه 

8- كما تقوم الإدارة أيضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوني »هي الأعمال القانونية 
التي تتجه وتفصح فيها الإدارة عن إرادتها ونيتها في ترتيب أثر قانوني» سواء : بإنشاء 
مركز قانوني جديد تماماء أو تعديل مركز قانوني قائم» أو إلغاء مركز قانوني قائم . 

وتقوم الإدارة العامة بأعماها الإدارية القانونية: 

أ- تار ة استنادا إلى توافق إراديتين (العقود الإدارية). كما هو الحال في العلاقنات 
الخاصة بين الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرمونها في إطار القانون المدني أو التجاري , رغم 
اختلاف أسس وقواعد النظام القانون للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصةء كاهو 
واردني المرسوم الرئاسي رقم250-02 المعدل والمتمم. المشار إليه سابقا . 

ب - وتارة أخرى تقوم مما الإدارة العامة بإرادتها المنفردة (القرارات الإدارية ). 
وذلك بيا ها من امتيازات السلطة العامة . 

1 - ومن آمثلة ذلك يمكن الإشارة إلى ما يلي : 

) الأعمال والأفعال التي تأتيها الإدارة تنفيذا لقرار إداري صادر عن الوالي طبقا للمادة 680 من القانون 
المدني والمتضمن الاستيلاء على ملكية أحد الأفراد. 

2) عملية هدم أحد البنايات من طرف مصالح البلدية تنفيذا وتطبيقا لقرار إداري صادر عن رئيس البلدية 
بموجب المادة 71 من القانون البلدي رقم 08-90 المؤرخ في 7 أ فريل 1990 . 

3) عملية التسديد المادي للتسبيق المالي نظرا لوفاء المقاول لبعض التزاماته الواردة في عقد أو صفقة الأشغال 


العامة . 
-200- 


الجسزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


89- ومن ثم. فإنه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة 
أن يلجا - ني البداية - إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به مسن 
جراء تصرفاتهاء مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف: بالقرار السابق, المتضمن إما 
:الموافقة على إصلاح زو من خلال قبول التعويض عنه» أو رفض ذلك. 

- ويعود أصل هذا الشرط (في النظام الفرنسي) إلى مرحلة الوزير القاضي 
موز eءاMinis‏ إذ كان الآمر يستلزم اللجوء أولا إلى الطعن أمام الإدارة قبل الذهاب إلى 
علس اندو 


2 


6t‏ سنة 41889 4 يعد مجلس الدولة الفرنسى ملتزما 


؟؟ 1 


ومنذ قضية '' كادو 
ذلك إلا او العو رور .عضن الترؤاة ا ن الساية ل واد تدعت 
المشرع الفرنسي لاحقاء وخاصة بموجب المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 1956-01-11 
إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض" وهو النص الذي تأثر به 
المشرع الجزائري من خلال المادة 169 مكرر من ق.!.م. 

0- وعلى الرغم من بعض أوجه الشبه بين القرار السابق والطععن الإداري 
السابق( حيث ينعقد الاختصاص بكليهم| إلى جهة إدارية وليس إلى جهة قلضائية )» فإن 
القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف على الطعن أو التظلم الإداري من حيث 
أذ 

1 -التظلم الإداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة!2) 
دون دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةء وذلك بعد تعديل 
قانون الإجراءات المدنية سنة 1990., بين يبقى شرط القرار الإداري السابق متعلق فنقط 
بدعوى التعويض. 


1 - أنظر : 
- د. عمار عوابدي. المرجع السابق. ص : 576 وما بعدها. 
2- أنظر المادة 275 من ق.!.م. وراجع : 
سيو محمد الصغير بعلي مجلس الدولة: المرجع السابق» ص : 1 وما بعدها. 
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2- التظلم الإداري ينصب على تصرف وعمل قانوني» هو القرار الإداري محر 
الطعن في دعوى الإلغاء؛ كما رأينا ( سابقاء فقرة )» خلافا للقرار السابق الذي يتعلق - 
دوما - بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضرراء إذ '' لا فائدة من تطبيق فكرة القرار 
الإداري السابق على القرارات الإدارية "'(1) 

المبحث الثاني 
الأجسل 

1- إن تعديل المادة 9 مكرر من ق.!. م بموجب القانون 23-90 كان يدف 
إلى إلغاء شرط الطعن الإداري السابق قبل رفع الدعوى أمام المجالس القضائية (الغرف 
الإدارية)» واستبداله با لمصالحة أمام القضاء (سابقا. فقرة 205 مكرر) . 

والحقيقة» أن المادة 169 مكرر» في صياغتها الحالية (بعد 1990)» إنها تنصرف 
وتتعلق بكل من : دعوى الإلغاء وعوى التعويض. 

وإذا كانت دعوى الإلغاء يجب أن تنصب فقط على قرار إداري» كما رأينا (سابقا. 
فقرة 181 ومابعدها)ء فإن دعوى التعويض قد تترتب وتقوم على وجود إما : 

- قرار إداري (عمل قانوني : قرار فصل موظف )» 

- أو عمل إداري مادي» (هدم بناء من طرف الإدارة). 

2- يشترط لقبول دعوى النعويض أن ترفع» تحت طائلة رفضها شكلا أماه 
الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب. إما : 

من إعلان القرار الإداري (أي : من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردياء ومن تاريخ 
النشر إذا كان تنظيميا )» وذلك ني حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني . 

أما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل إداري مادي» فإن التساؤل يشور حول بداية 
حساب ميعاد 4 أشهر الوارد بالمادة 169 مكرر في حالة الأعمال الإدارية الماديةء الأمر الذي 
يطرح علامات التعحب وار أمام سكوت النص. 
1 - د. عار عوابدي» النظرية العامة للمنازعات الإدارية» ج 2, المرجع السابق» ص : 589. 


2 - د. عار عوابدي» المرجع السابق» ص : 606. 
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هل بحسب من تاريخ وقوع الضرر الناجم عن التصرف والعمل المادي لالإدارة. أم 
من تاريخ القرار السابق» السالف الذكر ؟. 

3- ومههما يكن» فإن شرط ميعاد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام ( 
يثيره القاضي من تلقاء من نفسه. ولا يجوز الاتفاق على مخالفته )» من جهة؛ كما بخضع مسن 
جهة أخرى - مبدئيا - إلى نفس القواعد والأحكام المتعلقة بكيفية حسابه وامتداده في دعوى 
الإلغاء. كما رأينا ( سابقا. فقرة 200) . 

المسحث الثالث 
الطاعن 

4- يعتور صياغة المادة 169 مكرر نقص من حيث استعاها كلمة '' فرد'. 
"شخص". ما قد يوحي بأن الدعوى الإدارية عموما لا ترفع إلأمن طرف 
الأفرادء أي الأشخاص الطبيعيةء دون المعنوية؛ بين الأمر ليس كذلك ؛ حيث تتمتيع - 
أيضا - الأ شخاص المعنوية (الخاصة : كالشركات التجارية. والعامة : كالمؤسسات 
الإدارية ) بحق التقاضي طبقا للمادة 50 من القانون المدني . 


عوضا عن 


ما يشترط فى الطاعن بالنسبة للطعون والدعاوى القضائية الأخرى. وذلك طبقا للمادة 459 
من قانون الإجراءات المدنية» وما تتطلبه من توافر شروط : الأهلية والصفة والمصلحة؛ 


7 يشترط ف الطاعن بالنسسة لدعورى التعويض. الرامية لترتيب مسؤولية الإدارق 


كما رأينا ( سابقا. فقرة198). 
الفصل الثانى 
أساس المسؤولية الإدارية 

- تقوم المرافق والإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة 
أفراد (أشخاص طبيعية) عاملين وموظفين ما. 

وقد يترتب عن أعمال وأنشطة الإدارة العامة أضرار للغير» فمن يتحمل مسؤواية 
التعويض وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية ؟ هل على أساس الخطأ آم على أ 
المخاطر ؟ . 
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اللبحث الأول 
المسؤولية الإدارية على أساس 
الخطا 

5- حبر الأضرار الناحمة عن أعمال الإدارة العامةء يمكن تصور ثلاثة حلول : 

- الأول: أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جير الضررء تأسيسا على 
"الخطأ الشخصي'"' .۴aute personnelle‏ وهو حل يكفل الأداء اليد للموظف يكل 
حرصء رغم ما قد يصيبه من غبن شخصي وهو يقدم الخدمات العامة للحمهور. 

- الثاني: أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرارء تأسيسا على فكرة '"الخطأ 
المرفقي أو المصلحي '' ›۴aute de service‏ وهو حل من شأنه حماية الموظفين» رغم 
تهاونهم وتقصيرهم في آداء مهامهم في بعض الحالات. 

- الثالث: أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام والإدارة العامة (المرفق العام). 
تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي. 

6- إن معالحة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة لكل من الموظف والمضرورء ما يقتضي التمييز بين : الخطأ الشخصي والخطأ 


المرفقي. 
لقد آخذ الفقه والقضاء (خاصة في فرنسا) بعدة معايير للتميبز والتفرقة بين 
الخطأين» من أمها )010 


1 - أنظر:د. محمد رفعت عبد الوهسابء المرجسع السايق؛ ص : 186 وما يعسدها. 
- د. أحمد حيو ن المرجع السابق» ص : 253 وما بعدها. 
-De Laubadaire (A), op.cit, pp: 954 ets.‏ 
وراجع : مجلس الدولة : قرار رقم:160017, بتاريخ: 1 05/ 1999. 
" حيث أنه يستخلص من أوراق الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر . 
حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذه البثر موجودة في مكان ملك لابلدية ومن ثم فالبلدية هي المسؤولة عن 
حراستها . 
حيث أن الخبير المعين (ب ق.إ) أظهر بأن البلدية لم نقم بإحاطة البثر بالسياج لتفادي الحوادث» كا أن هذ 
البئر يقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال . 
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: Passions personnelles ~ النزوات الشخصية‎ | 

وه وأول معيارء ظهر على يد الفقيه 31601806 اء ومؤداه أن الخطاً الشخصي» الذي 
يسأل عنه الموظف» هو الذي يظهر الإنسان بنقائصه وعواطفه وتهوره وعدم تبصره 

أما الخطأ المرفقى. الذي تسأل عنه الإدارة العامة» فهو الذي يرتكبه الموظف 
كإنسان معرض للخطأ والصواب. 

٠ Le but poursuivi - معيار الغاية أو اللمدف‎ ~2 

- وقد نادى به العميد ديجى اأناوناط» وموادها أن الخطأ يعتير شخصيا ويسأل عنه 
الموظف من ماله الخاص» فى حالة سعيه إلى تحقيقه آغراض شخصية : مالية. انتقامية 
...الخ . 

ود معيار الاننصال عن الوظيفة: 

- حيث يعتير التصرف الصادر عن الموظف والمرتب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا 
ما أمكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه!!). 


حيث أنه يستخلص من المادة 138 من القانون المدني سأن كل من يتولى حراسة شىء وكات له قدرة 
الاستعمال والتسيير بعتير مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه دلك الشىء . 1 

حيث أن قضاة المجلس نا قرروا مسؤولية الحادث على عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع وني تطبيق 
القانون وبالتالي يتعين إذن تأبيد القرار المستأنف ". 

وراجع أيضا : 

- مجلس الدولة: قرار رقم :146043. بتاريخ 1 02/ 1999. 

- مجلس الدولة» قرار رقم : 2159719 بتاريخ 1 05/ 1999. 
1 - مجلس الدولة .قرار غير منشور فهرس 23صادر بتاريخ:01/ 2 1999: 

" حيث أن المستأنف (الأمن الوطني ) يستند ني طلبه لإعفائه مسن المسؤولية على كون (ش.ع) الشرطي 
السابق. لم يكن في خدمته وقت الوقائع بل كان في جولة غبر شرعية بسبب إهماله لمنصب عمله »كا أنه كانت 
له كامل السلطة في استعمال سلاحه . 

ولكن حيث أن المادة 136 من القانون المدني تنص على أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع» متى كان واقعا في حالة تأدية وظيفته أو بسبب وظيفته . 

حيث أن هذا يجعل مديرية الأمن الوطني؛ وهي المتبوع مسؤولة عن عمل تابعها غير المشروع " 
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المبحث الثاني 
المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر 
ر نظرية المخاطر Théorie de risque‏ ( 


7- إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة إنم| تقوم على أساس الخط 
المرفقيء فإنه يمكن أيضا - وني حالات محدودة - أن تقوم تلك المسؤولية على ساس 
فكرة" المخاطر - هسوا" أي بدون إثبات خطا الإدارة» حيث يكفي لتعويض 
المضرور أن يقيم ويثبت علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي 00 

والحقيقة: آن مختلف الحالات التي يعتد مها بالمخاطر كسبب وأساس للمسؤولية 
الإدارية إنم) يسودها ويكتسيها الطابع الاستثنائي والغبرالاعتيادي أو الطبيعي!2. 

8- تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر. في العديد من المحالات الرئيسية 
والحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي)» قبل أن يتدخل المشرع لاحقاء ويسر 
قو اعد للعديد من تنك االات خيت يمكن ذكر اه : 


9- أولا- الأشغال العامة — Travaux publics‏ : 
الأشغال العامة هى الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية : من حيث إنشائها أر 
ترميمها أو صيانتها (شق طريقء بناء سدء ترميم بناية...) 


1 - مجلس الدولة قرار رقم 006390 بتاريخ 11/ 03/ 2003 . 
" حيث أن مدير التربية لولاية المسيلة يطلب إخراجه من الخصام الحالي لكون رئيس التعاضدية للمساعد: 
المدرسية هو وحذه المسؤول عن دفع مبلغ التعويض المدي الواجب دفعه لضحايا الحوادث التي تقع داخم 
ادر 

لكن حيث أن التعاضدية للمساعدة المدرسية ليست شر كة تأمينء وإنها هي مجرد جمعية خيرية تقره 
بمساعدة التلاميذ المعوزين وأنها بالتالي ليست مسؤولةء وأن أمر قضاة الدرجة الأولى بإخراجها من الخصاه رٍ 
النزاع الحالي مؤسس . 

حيث أن إخراج مدير التربية لولاية المسيلة من النزاع لا يمكن الأمر به بسبب أن الحادث الذي كان ضحينه 
(د.ع ) وقع داخل حرم المدرسة؛ وأنه بالتالي فإن الدولة مسؤولة . 

وان مدير التربية يمثل في قضية الحال الدولة ." 

De Laubadaire. (A) «cop.cit. p : 3‏ -لا - 2 
3 - لزيد من التفاصيل» راجع: أحمد محيو» المرجع السابق» ص : 220 وما بعدها. 
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ونظرا للمخاطر الناحمة عن تلك الأشغال العامةء فإن مسؤولية الإدارة تقوم 
خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة. 

0- ثانيا- المشاركون بالمرفق العام — ~ Les collaborateurs‏ : 

- قبل أن يتدخل المشرع - في العديد من الأنظمة- كان قضاء مجلس الدولة 
الفرنسى قد أقر حق الأشخاص المشاركين والعاملين بالمشروعات والمرافق العامة في 
التعويض عن الأضرار التي تحيق مهم أثناء العمل أو بمناسبته دون أي خطأ من طرف 
الإدارة» سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو حتى المتطوعين. 

1- ثالثا- الأنشطة والأشياء الخطرة - Activites Dangereuses‏ : 

- تقوم مسؤولية الإدارة دون خطاً منها بسبب الإنشاءات الخطرة (مخطات 
الكهرباء وغيرها) التي من شأنها أن ينجم عنها أضرار للجوار . 

كما تقوم أيضا بفعل الأنشطة الخطرة التي تتولاها الإدارة في العديد من المجالات. 
مثل أنشطة العمليات العسكرية أو في حال الضبط الإداري (البوليس الإداري) . 

2- رابعا- المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: 

- لقد قضى مجلس الدولة (الفرنسى) بمسؤولية الإدارة الناحمة عن تصرفاتا 
المشروعة بموجب ما تصدره من تنظيمات ولوائح عامة: والتي من شأنها أن تلحق ضررا 
بالغا وجسيم| بشخص معين أو أشخاص محددين عدداء ضمانا لاحترام مبدأ المساواة أمام 
الأعباء العامة: أي عدم تحمل المضرور لوحده آثار النشاط الإداري ما دامت عامة 
الحمهور والمواطنين تستفيد منه. 

3- خامسا- الأنظمة التشريعية الخاصة: 

يمكن المشرع أن ينص بموجب ما يصدره من قوانين» على مسؤولية الإدارة 
بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء الهيئات والمؤسسات الإدارية العامة ومنهم 
على سبيل المثال : 
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1 - المعلمون : حيث تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار التى تصيب 
التلاميذ جراء أعمال معلميهم 1: طبقا للمادة 5 من القانون المدني التي جاء 07 

"...كما أن المعلمين والمؤدبين وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسبه 
تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم غير أن مسؤولية الدولة 
تحل محل مسؤولية المعلمين والمربين... " 

2- المتتخبون والموظفون البلديون : حيث تنص 145 من القانون البلدي عر 
مايل: 

" إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المحلس الشعبي البلدي 
والمنتخبون البلديون وموظفو البلدية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها". 


مجلس الدولة:قرار غير منشور: فهرس 76.صادر بتاريخ:08/ 3 1999: 
'' حيث. أن الحادث الذي تعرض له التلميذ وقع له داخل مؤسسة تربوية . 
حيث أن المعلمين والمربين مسؤولون عن الأضرار التي قد تحدث للتلاميذ داخل المؤسسة في الوقت الذي 
يكونون فيه تحت رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة تحل حل مسؤولية المعلمين والمربين. 
عرف أنه في دعوى المدعى فإن الدولة مثلة في شخص الوالي الذي يحل حل المعلمين وبالتالي يتعين القول 
برفضر طلب إخراجه من الخصام 3 
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الاب الخامس 


دعاوى القضاء الكامل الأخرى 


4- تنص القوانين المتعلقة بمحالات معينة على اختصاص الغرفة 
الآذارية بالفضل بالمازعات الى تقون نشاماء وق شروط وإخراءات 
محددة. كما يظهر خاصة بالنسبة للمنازعات الإدارية التالية : 

المنازعات الانتخابية المحلية, والمنازعات الضريبية» ومنازعات 
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الفصل الأول 
المنازعات الانتخابية المحلية 

5- بعد الأخذ بنظام الازدواجية القضائية وفقا لدستور 1996ء وذلك بموجب 
النص على إنشاء هيئات مستقلة ومنفصاة للقضاء الإداري (المحاكم الإدارية» ومجلسر 
الدولة)ء كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات 
الانتخابية» على غرار ما هو سائد ني دول القضاء المزدوج7')؛ وهو ماتم -فعلا - من خلال 
تعديل الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظاه 
الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 01-04المؤرخ في 7فبراير 2004. حيث ته 
إدخال تعديلات جوهرية على نظام لمنازعات الانتخابية!2). تتمثل أساسافي فصل وتسبيز 
الطعن الإداري عن الطعن القضائي» سواء تعلق الأمر بالطعن في : 


1 - في مصرء أنظر. خاصة : 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثان محمد عثران؛ القضاء الإدارى» دار المطبوعات الجديدة. 
مصرء 2000. ص : 182 وما بعدهاء ١‏ 
- وفي فرنسا أنظر: 
et S -—‏ 10:صم ,1989 , Benoit(F.P),Le conseil municipal , Dalloz,Paris‏ 
Chapuis (rené) , Droit du contentieux administratif ,op.cit, pp: 384 et S5. -‏ - 
-CorinneLepage-Jessua, Isabelle Cassin, Les élections municipales, Litec , 2eme‏ 
édition, Paris ; 2000 p: 235.‏ 
Debbasch (c) , Contentieux administratif, op.cit , pp:169 et s.‏ - 
- راجع مؤلفنا : قانون الإدارة المحلية الجزائرية: المرجع السابق» ص: 69 وما بعدها. 
2- إذا كان الاختصاص بالنظر ف المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء يبقى منعقد 
إلى الملحلس الدستوري منذ 1989. طبقا للادة 163 من الدستور. 
فإن الاختصاص با منازعات الانتخابات المحلية (البلدية والولائية ) كان» قبل سنة 2004 أي قبل التعديز 
الأخير لقانون الانتخابات, خاضعا للقواعد التالية : 

4 الترشح للانتخابات : البلدية والولائية (وكذاالتشريعية ) :لقد كان النزاع المتعلق سرفض الترشيح 
معقودا للمحاكم العادية التي نفصل فيه »خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن. بحكم غير قاب 
لأي شكل من أشكال الطعن. ٠"‏ طبقا للمادة 86 من قانون الانتخابات المتضمن بالأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997. 
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التسجيل بالقائمة الانتخابية. أو رفض الترشيح» أو قوائم أعضاء مكاتب 

التصويت. أو عمليات التصويت ( الاقتراع» الفرزء النتائج ). 
المبحث الأول 
القائمة الانتحابية 

6- أولا- الطعن الإداري: يمكن الطعن في القائمة الانتخابية 
16 ه564 ا من طرف كل مواطن (ناخب ) : 

يطلب تسجيله بها. نظرا لإغفال تسجيله رغم توافر شروط الناخب فيه ( الواردة 
-أساسا - بالمادة 5 من قانون الانتخابات ): 

- يطلب شطب شخص مسجل بغير حق. أو العكس تسجيل شخص مغفل . 

بينم الطعن الإداري أمام اللجنة الإدارية البلديةء التي تتكون. طبقا للمادة 19 مسن 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. من : 

- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليمياء رئيساء 

- رئيس المجلس الشعبي البلدي» عضوا. 

- مغل الوالي. عضوا . 

إماعن اختصاصهاء فهي مكلفة بالإعداد والمراقبة والمراجعة الدورية للقائمة 
الانتخابية . 

كا آہاتفصل» بموجب قرار» في : كل طعسن أو شكوى أو اعتراض يتعلق 
بالتسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية وفقا للإجراءات والمواعيد الواردة بالمواد: 22 


ر23 و24 من قانون الانتخابات . 


ت) أما الاختصاص بالفصا ف المنازعات الانتخابية المحلية المتعلقة بالعملية الانتخابية (الاقتراع. 
والفرزء وإعلان النتائج) : فقد كان مسندا إلى" اللحنة الانتخابية الولائية " التي كانت تتشكل من ثلائة قضاة 
بعينهم وزير العدل. طبقا للادة 88 من قانون الانتخابات 

إن هذه الدحنة هى هيئة قضائية متخصصة لأنها : كانت تتشكل من قضاة. وتعقد جلساتما بالمجلس 
القتضائى. وتفصا فى نزاعات محددة متعلقة بالعملية الانتخابية بموجب ما تصدره من قرارات غير قابلة لاي 
طع 


0 
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ويتم تبليغ قرار اللجنة إلى كل طاعن -كتابيا- من طرف رئيس المجلس الشعبو 
البلدي. خلال 05 أيام. 


7- ثانيا - الطعن القضائي : تخضع الدعوى القضائية؛ بهذا الصدد للقواعد 
الأساسية التالية : 

1- ميعاد الطعن : يتم الطعن القضائي في القائمة الانتخابية : 

- خلال 08 أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة السالفة الذكر, 
- خلال 15 يوما كاملة من تاريخ الاعتراض» في حالة عدم التبليغ . 

2- الجهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق ( قبل 2004 )» أصبحت 
المنازعات الانتخابية - حاليا - من اختصاص القضاء الإداري» على غرار ما هو سائد في 
الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية . 

وإذا كانت المادة 25 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '" الجهة القضائية الإدارية 
المختصة " بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي بهذ 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي( إلى حين تنصيب 
المحاكم الإدارية)» تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية البلدية تعتبر من قرارات البلدية. 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها : 

- بعد إشعار كل الأطراف قبل 03 أيام كاملة 

- خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. ذلك أن آجال المنازعات الانتخابية تتسم -عموم 
- بقصرها. مراعاة للاعتبارات السياسية التي عادة ما تكتنفها وتحيط بها. 

وقد نص القانون على أن قرار الغرفة الإدارية» ببذا الصدد. غير قابل لأي طعن : 
عاد أو غير عاد. 
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المبحث التائ 
الترشح ١‏ 

8- يجب أن يكون قرار رفض ترشيح شخص أو قائمة مترشحين بموجب قرار 
معلل من الجهة الإدارية المختصة. على أن يبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إيداع الترشح. 

حٍ يصلح قرار رفض الترشيح -كأي قرار إداري - أن يكون محلا للطعسن القضائي 
فيه بالإلغاء. طبقا للقواعد الأساسية التالية : 

1 -ميعاد الطعن : يتم الطعن في قرار رفض الترشح : 

- خلال يومين كاملين من تاريخ تبليغ قرار الرفض. 

- خلال 15 يوما كاملة من تاريخ الاعتراضء في حالة عدم التبليغ : 

2 - الحهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق» أصبحت المنازعات 
الانتخابية المتعلق بالترشيح يختص بالفصل فيها القضاء الإداري. على غرار ما هو سائد 
في الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية . 

وإذا كانت المادة 86 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الحهة القضائية الإدارية 
المختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي بهذا 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية الخمسة ( إلى حين تنصيب 
المحاكم الإدارية ): تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية المختصة من قرارات الولاية. 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ 
الطعن. ذلك أن آجال عاق الانتخابية تتسم -عموما - بقصرها. مراعاة للاعتبارات 
السياسية التي عادة ما تكتنفها. ظ 

وقرار الغرفة الإدارية غير قابل لأي طعن : عاد أو غير عاد . 
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المبحث الثالث 
قائمة أعضاء مكاذب التصويت 
9- أولا- الطعن الإدارى : يمكن الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت 
والاعتراض عليها من كل ذي مصلحة. 


يتم الطعن الإداري المكتوب والمعلل إلى الوالي في غضون الخمسة أيام المولية لتاربخ 
النشر أو التسليم الأول للقائمة . 

يترتب على الطعن إصدار الوالي إما : قرار بتععديل القائمة في حالة الاعتراضر 
المقبول» أو قرار بالرفض. 

ويتم تبليغ قرار الرفض. خلال يومين من تاريخ إيداع الاعتراض. 

0- ثانيا- الطعن القضائي: تخضع الدعوى القضائيةء بهذا الشأن للقواع. 
الأساسية التالية : 

1- ميعاد الطعن : لا تقبل الدعوى القضائية إلا إذارفعت خلال 

اليومين الموليين لتاريخ تبليغ قرار الرفض. 

2- الحهة القضائية المختصة : إذا كانت المادة 40 من قانون الانتخابات 
تستعمل عبارة '" الجهة القضائية الإدارية المختصة " بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إر 
قواعد الاختصاص القضائي الواردة بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسم 
بعقد الاختصاص ا النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية الجهوية. 
تأسيسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الوالي ( سابقا. فقرة 187). 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 يام من تاريخ رفع 
الطعن. ْ 

و قرار الغرفة الإدارية الجهوية- هنا- غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن : عد 
أو غير عاد . 
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المبحث الرابع 
مشروعية عمليات النصوبت 
إجراءات وتدابير العملية الانتخابية!!. سواء تعلق الأمر ب :الاقتراع «نان8۲ أو الفرز 
ementااD6poui.‏ من حيث عدم ضان واحترام خصائصها ۶ 


كما يمكن أن ينصب الطعن القضائى على مسدى صحة النتسائج المعلنة من طرف 
اللجنة الانتخابية الولائية التى تتكون من أربعة أعضاء : 
1 - حيث تنص 92 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004. على ما يلي : 
" لكل ناخب الحق ني المنازعة في مشر وعية عمليات التصويت أمام الحهة القضائية الإدارية المختصة فى أجل 
تفصل الحهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى . 
يبلغ القرار تلقائيا ونور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه . 
يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ 
التبليغ 0 
2 - إضافة إلى المبادئ والقواعد الدستورية فإن قانون الانتخابات (الأمر97--07) قد سن من الأحكام ما 
بسط حماية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. إذ أحاطها بمجموعة من الضمانات : 
- فالاقتراع يتميز بحملة من المواصفات وا خصائص تتمثل ف أنه :عام ومباشر وسري( مظاريف غير شفافة. 
ومعا زل ) وشخصى( إلا في حالة الوكالة ) . 
- أما الفرز. ونظرا لما يكتسيه من أهمية وخطورة بالنسبة لكل العملية الانتخابية؛ باعتباره المجال المناسب 
لاحتال التزوير والتحكم في النتيجة فقد أضفى المشرع عليه مجموعة من المواصغات والخصائص نجملها في 
مايل : 
1- من حيث الأشخاص: القاعدة أن يعين أعضاء مكتب التصويت الأشخاص الذين يتولون عملية 
الفرز (الفارزين) من بين الناخبين بالمكتب» ضمانا لأكبر قدر مكن من النزاهة. 
وني حالة عدم كفاية عدد الفارزين يمكن لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 
2- من حيث المكان: يتم الفرز في مكتب التصويت نفسه. إلا في حالة مكاتب التصويت المتنقلة. 
3- من حيث الزمان: يجب أن يبدأ الفرز فور اختتام عملية الاقتراع. كا يجب أن يكون متواصلا ودون 
انقطاع. 
ت 
4- من حيث الشكل: تجري عملية الفرز علناء وبحضور الناخبين. 
نخد ولمزيد من التفاصيل. يراجع : 
- د. محمد الصغير بعلل انون الإدارة المحلية الجزائرية. المرجع السابق. ص : 57 وما بعذها . 
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- قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساء 

- ونائب رئيس ومساعدين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المت شسحين 
والمنتمين إلى أحزاءهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية . 

بخضع الطعن القضائي إلى القواعد الأساسية التالية : 

1- الطاعن : توسيعا للرقابة الشعبية» يسمح القانون لكل ناخب بالبلدية 
الطعن في صحة عمليات التصويت . 

2-ميعاد الطعن : خلال يومين كاملين من تاريخ إعلان اللجنة الانتخابية الولائية 
للنتائج. بموجب ما تصدره من قرارات إدارية/2) . 

3-الجهة القضائية المختصة : أصبحت المنازعات الانتخابية مختص بالفصل فيه 
القضاء الإداري» على غرار ما هو سائد ني الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية : 

وإذا كانت المادة 92 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة " الجهة القضائية الإدارية 
المختصة " بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الوارد: 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي د 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية الجهوية؛ تأسيسا على أن قرارات اللجنة 
الانتخابية الولائية هي من قرارات الولاية. 

4- القرار القضائي : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفه 
الطعن. 

00 قرار الغرفة الإدارية بأنه نهائي» وقابل للطن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة 
خلال 10 أيام كاملة من تاريخ التبليغ: ذلك أن مجلس الدولة يعتبر قاضي نقض بالنسبة 
لجميع القرارات والأحكام الصادرة نبائيا عن الحهات القضائية الإدارية. وفقاللادة 11م 
القانون العضوي رقم 01-98 المتعلق بمجلس الدولة!2 . 


1 - حول شروط الناخب. أنظر المادة 5 من قانون الانتخابات» وراجع : 
- د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري؛ المرجع السابق. ص : 138 وما بعدها . 
2 - طبقا للأدة 88 (فقرة أخيرة ) من قانون الانتخابات . 
3 - أنظر - د : محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة: المرجع السابقء ص : 162 وما بعدها. 
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و ذا مات تم الفصال بإلغاء عملا ت التصو لس ا س | دة الانتخاب خلال 45 بوم 


على الأكثر. حسب المادة 96 منه. 


الفصل الثاني 
المنا زعا ا لها اا 


292- دا لخاصية أ العدالة از ا کی ج ا اتر 55 0 


الخزائري المتعلق بالضرائب المبأشسرة و وال ر سوم الماثلة و وكذا قوانين المالية المتعاة فكو تيصع 


3 بعس E 1 i SCH‏ 1 5 50 1 
الآأليات والإجراءات الكقيلة بالطعن ف الشرارات الصادرة عر مصالت الهم انب 
32 ت و 


1 واس اه چ 1 00 7 3 3 

مسن طرف الكلفسين قل حالة عدم رصاهسم ا ا( 
E 2‏ 7 4 ص E 1 E IEE E î‏ 7 
كير المنا زعسهة السضمر ية نمر حمل سال مر اسان . ألمر جلسة الادارسسة 


والمرحلة القضائية!4). 


3 


1 - راجع : د “محمد الصغير بعلى. ود“ يسري أبو العلاء المالية العامة دار العلوم. عنابة. 2002. ص : 63 . 
2 -. المادة 168( الفق رةالأخيرة ) من ق ام 
'"'أما المواد التى تیک ها إجراءات خاصة وعلى الخص سواد لضم اائب والصمارك والمعارضصة + ایر 


التابعة والتحصيل والعشار رات الآبلة للسقوط فإنها تستمر خافسعة بالئسسية : لتشديمها والقصا تكسا الخد 
e‏ 2 


الأوضاع المنتصوص عليها فى الأحكام الخاصة ذه المواد '" 
5 دا 3 أ 5 

3 - أنظر: القانون رقم : 21-01 المؤرخ ني 07 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر 2001. المدضمن انون 
المالية لسنة 2002. والمتضمن قانون الإجراءات الحبائية المعدل والمتمم بقانون المالية لسنة 2003 . 
4- أنظر خاصة : 

- مجلة مجلس الدولة. عدد خاص بلمنازعات الضريبة. 2003. 

- فريهجة حسين. منازعات e‏ المباشرة في ا دم اخزائر؛ 1990. 

- رابح قنطار. النراع الخبائي. نشرة القضاة. العدد 53. الجزائر. 1999 . 

- Alexandre (J), droit fiscal algérien, op.cit, pp: 284-307 
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المبحث الأول 
المرحلةالإدارية 


(الشكوى الادارية)11) 


عمد قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة الصادر بموجب الأمر 101-76. وقواني 
المالية المتعاقبة إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية للطعن أمامها في قرارات المدير الولائي 
للضرائب '' قلرهاالالا دا مك اقم صا directeur des‏ eا"'‏ من طرف المكلفين بالضريبة. 
عند الاقتضاء. 

والهدف من إقرار هذه المرحلة» يتمثل في: الإبقاء على الحوار بين المكلف بالضريية 
وإدارة الضرائب قصد عدم إغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بإيجاد حل ودي وإداري 
للنزاع من جهةء وحصر فحوى المشكلة والنزاع لضان حسن سير الدعوى القضائية. ند 

4- أولا- التظلم لدى المدير الولائي للضرائب: يجب على الكلف 
بالضريبة هاطهن6004610) قبل اللجوء إلى القضاء» أن يتظلم ويطعن أمام المدير الولاثي 
للضرائب2) قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية» وذلك من أجل : 


1 - أنظر : عبد العزيز أمقران» عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة مجلة مجلس الدولة. عدد 
خاصء 2003 . 
2- يعود الاختصاص بنظر الشكاوى والطعون إلى الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب) إذا تعلقت 
الشكوى بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار د اج . 
-حول إلزامية هذا الطعن الإداري» أنظر : 
- مجلس الدولة قرار رقم 6325 بتاريخ 5 02/ 2003 : 

"حيث أن المستأنف انتظر اتخاذ إجراء غلق له التجاري أي الشروع في تحسصيل الضريبة بالطرق الزجرية 
لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في شأنها أمام إدارة الضرائب. 
وحيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 من قانون الضرائب. 
وحيث أن عدم احترام المستأنف هذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن إثارته تلقائيا يجعل طعنه 
المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبول شكلا '". 

- مجلس الدولة قرار رقم 6509 بتاريخ 25/ 02/ 3 : 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
2 الاختصاص: بعد أن يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم وطعن 
ا لكلف بالضريبة» يمكن هذا الأخير, في حالة عدم رضاه؛ أن يرفع طعنه إلى لجنة الطعن 
المختصة خلال مدة معينة» شريطة أن لا يكون قد رفع دعوى أمام القضاء. 
تجتمع اللجنة» طبقا للتشريع الساري المفعول» وتصدر رأيا 5اا غير ملزم يبلة 


خاصة إلى مصلحة الضرائب. 
الى لبحث الثاني 
المرحلة القضائية 


6- إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة 
يمكنه أن يلجأ إلى القضاء. 

- يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما إلى القضاء الإداري» تطبيقا للماد: 
السابعة من قانون الإجراءات المدنية. وذلك بإعمال المعيار العضوي الذي تعتمده تلك 
لاد 

يتم الطعن القضائي خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولاثي 
للضرائب» أو تاريخ تبليغ قرار الإدارة» بعد أخذ رأي نة الطعن المختصة. 

تكون قرارات المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا للقانون 
العضوي 01-98 المؤرخ في 04 صفر عام 1419 الموافق ل 1998-05-30 المتعلر 
باختضاضات خلس الدولة وتتظيمه: وعمله. 


1- أنظر خاصة : 
د.مسعود شيهوب. المبادئ العامة للمنازعات الإدارية؛ المرجع السابق. ص :380 وما بعدهسا. 
2- أنظر: د. محمد الصغير بعلى» مجلس الدولة المرجع السابق» ص: 150 وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
منازعات الصعقات العمومية”" 
المبجت التمهيدي 
تحديد الصعقات العمومية 
7- يمكن تعريف االعقد الإداري(الصفقة العامة ) بأنه : 
"العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام .قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب 
القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص '". 
وعليه. فإن المعيار المميز للعقد الإداري إنما يقوم على توافر المتومات والأركان 
التالية: 
أولا- من حيث الأطراف (المعيار العضوي) : كأي عقد .فإن العقد 
الإداري يقوم أساسا بوجود طرفين .أحدهما على الأقل شخص من أشخاص القانون 
العام . 
وعليه ءفإنه يشترط ني العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه - على الأقل - إما 
:الدولة؛ أو الولاية» أو البلديةء أو المؤسسة العامة ( بمختلف أشكاها الواردة بالمادة2 مسن 
المرسوم الرئاسي رقم 250-02) . 
لقد نصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-2 المتعلق بالصفقات 
العمومية على مايل : 


2 أنظر: خاصة : 
- د. مسعود شيهو ب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. الجزء الثالث. نظرية الاختصاص. د.م .ح. .1999 
الجزائر. ص 397 وما بعدها. 
- د. عبد الغنى بسبوني عبد الله. القضاء الإداري: دار المعارف. مصر. 1996 ص : 445 وما بعدها - د. عار 
عوابدي» النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري. الجزء الثاني نظرية الدعوى الإدارية» 
د.م.ح. الجزائر. 1995 ص : 450 ومأبعدها . 
De laubadaire (A ,),op.cit ;pp :546 et 5.‏ - 
Rivero (J) , Droit administratif , op.cit , p:135‏ - 
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"لاتطبق ق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات 
العمومية واهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية 
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقازٍ 
والمهني» والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري»عندما تكلف هد: 
الأخيرة بإنجاز مشارع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولةء وتدعى في صلب 
النص المصلحة المعاقدة '" ش 

عي لي ب 
الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق العامة . 

وعى الرغم من أزمة المرفق العام ja) la crise du service‏ حيث عدم اعتبار: 
أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري ) »فإن فكرة المرفق العام ما زالت تلعب دورافي 
تحديد العديد من مصطلحات القانون الإداري »ومنها العقد الإداري كما يتضح من 
الدراسة المقارنة2 . 

وعليه. فإنه يشترط في العقد حتى يكون إداريا :أن ينصب على مرفق عام سواء مر 
حيث تيسره أو تنفيذه : يعتير إداريا إذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر (طبيعي أو معنوي 
على تسيير مرفق عام كما هو الخال في التسزام الرافق العامة «وذ5وو0068» ها »أو إذا أشر - 
الأفراد في إدارة وتسيير المرفق 

الا الط اسان ال الوك( المفيسان الك 
La clause exorbitant)‏ ) : يذهب القضاء الإداري إلى أن العقد لا يعتير إداريا 57 
إنر افد من طر ف شخص معنوي عام واتصاله بالمرفة فق العام إلا إذا تضمن شرطا أو شروت 
استثنائية غم ر مألوفة في القانون الخاص . 


ام خمد فاروق عد عبد ا حميد . ءنظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراك 2 
(دراسة مقارنة ا :الجزائر. 2.0307 
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وبقصد بالشرط الاستثنائي الغير مألوف (الخارق للمألوف ):إدراج بند في العقد 
يعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا أو يحملهما التزامات لا يمكن أن يسلم ما بحرية وإراديا 
المتعاقد فى ظل القانون الخاص :المد أو التجارى . 

8 يتمثل النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في نصوص متفرقة ترتد 
أَسَنَاسِنًا إلى : المادة 7 من قانون الإجراءات المدنيةء والمادتين : 101 و102 من المرسوم 
الرئاسي رقم 250-02 المعدل والمتمم. المتعلقة بسوية النزعات. 

وبناء عليه. يمكن التمييز بين مرحلتين : الإبرام والتنفيذ. 

المبحث الأول 
مرحلة الإبرام 

9- تنص المادة 101من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 على ما يلي : 

''زيادة على حقوق الطعن النصوص عليها ف التشريع المحمول به يمكن المتعهد 
الذي يحنج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة؛ ني إطار إعلان مناقصة. أن 
يرفع طعنا أمام لحنة الصفقات المختصة في أجل عشرة آيام» ابتداء من تاريخ نشر إعلان 
المنح المؤقت للصفقةء في حدود المبالغ القصوى المحدودة في المادتين 121 و130 أدناه. 

تصدر لحنة الصفقات المختصة قرار فى أجل خمسة عشر(15) يوماء ابتداء من 
تاريخ انقضاء عشرة (10) أيام المذكور أعلاه. 

يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. 

لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد 
انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. الموافق 
للآجال المحددة لتقديم الطعن ودراسة الطعن من طرف لحنة الصفقات المختصة 
ولسليغه. 


وني حالة الطعن. تجتمع لحنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلها ني المواد 119و 120 


342 


و122 أدناه» بحضور مثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري ". 
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المبجت الثاني 
مرحلة التتفيد 

300- تنص المادة 102من الرسوم الرئاسي رقم 250-02 على ما بلي : 

"تسوى النزعات التي تطراً عند تنفيذ الصفقة ني إطار الأحكام التشريعية 
والتنظيمية الحاري ما العمل. 

غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة» دون المساس هذه الأحكام أن تبحث عن 
حل ودي للنزعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا ا حل با يأتي: 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفيين. 

- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. 

- الحصول على تسوية غبائية أسرع وبأقل تكلفة. 

في حالة اتفاق الطرفين؛ يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوازٍ 
اور المجلس الشعبي البلدي. حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام مها في الصفقة. 

ويصبح هذا المقرر نافذاء بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية 

يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعناء قبل كل مقاضاة أمام العدالة» أمام اللجنة 
الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما اعتبارا من 
تاريخ إيداع الطعن» وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية. 

يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشبرة هيئة الرقابة 
الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 314-91المؤرخ 
في 17 سبتمير سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين 
العموميين"''. 

- وهكذاء وبغرض حل المشاكل والمنازعات التي تطرأ لدى تنفيذ الصفقات العامة. 
فإن المادة 103 أعلاه تسمح بالطعن "' أمام العدالة '". دون تحديد الجهة القضائية المختصة . 
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إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية ( خاصة المادة 7منه )» وكذا المادة 
الثانية من المرسوم الرتاسي رقم 250-2 السالف الذكرء يمكن القول أن الاختصاص 
القضائي بمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي !!) : 


1- أولا- الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى (حسب الاختصاص 
الإقليمي) : تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( را وليست الغرفة 
الجهوية ) بالنظر ني جميع المنازعات المتعلقة الصفقات التي تبرمها كل من : الإدارات 
المركزية (الوزارات ): واهيئات العمومية المستقلة؛: والولايات» والبلديات المؤسسات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية. التي أوردتها المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-02. 
والتي آوردناها أعلاه. 


302- ثانيسا- المحاكم (العادية) : يعود الاختصاص القضائى 
للمحاكم(العادية ) للفصا ف المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية الى يمكن 
للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية(8.58.1.6) أن تر مهاء طبقا لمقتضيات وشروط 
المادة الثانية السالفة الذكرء ذلك أن المادة 7 من ق .! .م إنما تنص على اختصاص الغرف 
الإدارية بشض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية؛ دون المؤسسات 
للمؤسسات العمومية الصناعية التحارية: وهو ما بو كده قضاء مجلس الدولة من حيث 
"أن القاضى الإداري غير مختص للبت في النزاع القائم ببخصوص صفقات المؤوسسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري '"(2) . 

3- كما تثار هنا - أيضا - مسألة الطعن الإداري المسبق الذي يبقى طعنا 
اختيارياء وغير ملزم» وذلك للاعتبارات التالية : 

1 - إلى جانب الدعاوى الرامية إلى الحصول على تعويض. التى تختص ما ا لحهات القضائية .كما هى مبينة هناء 
فإنه يمكن الإشار : أيضا إلى دعاوى الإلغاء ضد ما يسمى " بالقرارات المنفصلة '' ذات العلاقة بالعملية 
التعاقدية المركبة. التي ترفع. ٠‏ سواء أمام : الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى. أو الغرفة الإدارية الجهوية. أو 
عام ر الدولة: تود ذلك حسب الحهة ال دارية التي أصدرتماء طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 . 
2 - مجلس الدولة ( رقم 003889 بتاريخ 2002-11-05 ). ز.ش ضد المدير العام لمؤسسسة التسيير السياحي 
للشرق . 
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1- يستخلص من نص المادة 103 السابقة - رغم ما يكتنفها من بعض الغموض - 
أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة خير بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات 
وعدمه . 

2- إن تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 23-90 لم يعد يشترط في 
الدعاوى المرفوعة آمام الغرفة الإدارية (المحلية أو الجهوية )- خلافا لتلك المرفوعة أماه 
مجلس الدولة» الطعن أو التظلم الإداري المسبق : (الرئاسي أو الولائي)1» حيث أقر بدلا 
منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي» طبقا للمادة 169-مكرر 3 منه؛ وبذلك 
يكون التعديل قد أخذ بالمصالحة القضائية بدلا من المصاحة الإدارية؛ كم رأينا ( سابة 


فقرة205 مكرر) . 


1 - حيث تنص المادة 275 من ق..إ .م على ما يلي: 
" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية 
التى تعلو مباشرة الجهة التى أصدرت القرار فإن ل توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه'". 
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الفسم الثاني 
الاختصاص القضانى”“ 


- يقوم الاختصاص القضائي للهيئات القضائية الإدارية (الغرف الإدارية. مجلس الدولة) 
على معيار عضوي يستند - أساسا - إلى : 

- وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا ني النزاع (الباب الأول). 

- وإن كان ذلك مقيدا بمجموعة من الاستثناءات (الباب الثاني). 

- على أن تتولى حكمة التنازع الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الذي قد 


يثور بن هيئات القضاء الإدارى وهيئات القضاء العادى ) الباب الثالث). 


1 - نتطرق هنا إلى الاختصاص النوعى فيئات القضاء الإداري ( المحاكم الإدارية -الغرف الإدارية) أما 
الاختصاص المحل فهو محدد طبقا للحدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 356-8 المؤرخ ني 14 نوفمير 
8ه المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
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الباب الأول 


معيار الا ختصاص 


304- يقوم الاختصاص القضائي هيئات القضاء الإداري -أساسا - على معيار 
عضوي يستند إلى وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع» كا هو مشار إليه 
بالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية» وكذاالمادة9 من القانون العضوي رقم 01-98 
السابق» المتعلق بمجلس الدولة . 

وهكذاء فإن المادة السابعة والمادة التاسعة السابقتين, المكرستين للمعيار العضوي. 
إنها تقتضي ضرورة تحديد وتوضيح المقصود بالجهات الإدارية التي أشارت إليهء ‏ . 
أ 

- الدولة (السلطات الإدارية المركزية)» 

- اهيئة العمومية الوطنية 

- المنظمة المهنية الوطنية 

- الولاية. 

- البلدية, 

- المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. 


1 -راجع: 
- د. محمد الصغير يعلى. مجلس الدولةء المرجع السابقء ص : 131 وما بعدها. 


- د. مسعود شيهوب. المرجع السابق؛ ص 355 وما بعدها. 
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لفصل الأول 
الدولة: الساطات الإدارية المركرية) 

5 يمكن القول أن الدولة ۹۲ع (بمعناها الضيق) هي مجموع السلطات الإدارية 
المركزية .Les autorités administratives centrales‏ كما هو وارد بالمادة 9 مسن القانون 
العضري 8- 01. المشار إليه سابقا . 
أساسا- إلى ما بلي : 

أولا- رئاسة الجمهورية : تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل 
في الأجهزة وامياكل الداخلية (الأمانة العامة المديريات المختلفة ....إلخ). طبقا 
للمرسوم الرئاسى رقم: 132-94 المؤرخ في 29/ 05/ 1994ء ومع ذلك يبقى منصب رئيس 
الجمهورية أهم عنصر في هذه السلطة الإدارية المر كزية. | يصدره من أوامر ومراسيم 
رئاسية. 

ثانيا- رئاسة الحكومة : إلى جانب مصالح وهيئات رئاسة الحكومة التي قد 
تخوها النصوص والأنظمة اتخاذ تصرفات من قبيل القرارات الإدارية (خاصة الأمين العام 
للحكومة) تمس التسيير والتنظيم الداخلي لتلك المصالح» فإن رئيس الحكومة تخوله المادة 
5 (الفقرة الرابعة) ممارسة السلطة التنظيميةء على غرار رئيس الجمهورية» حيث ينعقد له 
الاختصاص بتطبيق القوانين (المادة 85/ 3): بموجب إصدار المراسيم التنفيذية . 

ثالثا- الوزارات: الوزارة هى المظهر الرئيسى للسلطة الإدارية المركزية» حيث 
تمارس كل وزارة جزءا من سلطة الدولة في إطار توزيع الصلاحيات بين أعضاء 
الحكومة" لأنها لا تتمتع في حد ذاتها - بالشخصية المعنوية المتميزة عن الشخصية 
القانونية للدولة؛ فهى تتصرف باسمها ولحساما. 


1- يأخذ أعضاء الحكومة عدة تسميات؛ فبالإضافة إلى الوزير ''8واص1/1 ها" هناك مثلا: 
- وزير الدولة ٤٤4٤"‏ 101548 '' وعادة ما تمنح هذه التسمية لاعتبارات تعود إلى شخصية الوزير أو 
وزنه السياسي ويكون في علاقة برئيس الحمهورية. وقد لا يكلف بإدارة أي قطاع. 
- الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة Ministre conseiller‏ 
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وعلى الرغم من تباين التنظيم الهيكلي والداخلي للوزارات باختلاف نوعه 
ونشاطهاء فقد صدر-مثلا- المرسوم التنفيذي رقم 188-90 في 23 جوان 1990 الذي يحدد 
هياكل الوزارة وأجهزنها؛ حيث يقوم تنظيم الوزارة على أجهزة الإدارة المركزية للوزارة 


1- الإدارة المركزية للو زارة- واهاموء Administration‏ : بالإضافة إلى 


الأجهزة المرتبطة - مباشرة - بنشاط الوزير (الديوان» جهاز التفتيش الأجهزة 
الاستشارية)ء فإن الإدارة المركزية بالوزارة تتفرع إلى: مديريات عامة أو مركزية» والتي 
تنقسم بدورها مديريات فرعية (6005ع0178 )Sous‏ التي تتكون من مكاتب (كاناقع]نا8 ' 
والتي تشكل الوحدة الإدارية القاعدية في الإدارة المركزية بالوزارة. 

2- المصالح الخارجية (غر الممركزة 0860760465 للوزارة)- Services‏ 
65× هي تلك الأجهرة الإدارية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية, رغم تشع 
مجموعة منها ببعض السلطات (كسلطة التقاضي)»؛ والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير 
على الرغم من تواجدها خارج الميكل المركزي للوزارة إما ني الولايات أو في جهات معينة 
مثل: مديرية التربية في الولاية؛ أو مديرية الفلاحة؛ أو المديرية الجهوية للحمارك والتي 
يمتد اختصاصها الإقليمي عير عدة ولايات. 1 

لقد أصبح النظام القانوني هذه المديريات يثير نقاشا وجدلا حول تكييفها وما 
يترتب عنه من نتسائج على مسستوى الاختصاص القضائي الإداري؛ كى بينا (سابقا. 
فقرة 195 وما بعدها) . 


- الوزير المنتدب '' éاوةا06‏ 8/1015856 "'. حيث ينتدب لدى رئيس الحكومة لمباشرة وإدارة قطاع معين. 

نظرا لاعتبارات خحددة. 
- كاتب الدولة '' 4غك 56264106 '". يحدث هذا النصب لمساعدة وزير معين» أو لتسيير قطاع لا 
يستدعى إنشاء وزارة مستقلة. 

- الوزير المحافظ (مثل محافظ مدينة الحجزائر, سابقا). .Ministre gouverneur‏ 

وحول نظام الوزارة وشروط وآداب الوزير وصلاحياته في الحضارة العربية الإسلامية» يمكن مراجعة 
كتاب "الوزارة'" للماوردي . 
1-- مجلس الدولة» قرار رقم : 149303 بتاريخ 1999-02-1 الذي قضى برفض الدعوى شكلا لأن مديرية 
البريد والمواصلات لا تتمتع بالشخصية المعنوية» أي ليس ها أهلية التقاضي. 
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الفصل الثافى 
الهينات العمومية الوطنية 
Les institutions publigues nationales‏ 


الهيئات الوطنية المستملة ) 


أو لا : السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية .مثل :البرلمان .الأجهزة القضائية 
العليا (المحكمة العليا مجلس الدولة ).أو المحلس الدستوري »حين) تقوم تلك الميشات 
ءوهى أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية .بأعمال وأنشطة ذات صبغة إدارية تتعلق 
و وإدارتهاء آي خارج مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية 
فقوم - مثلا - : بإبرام صفقات" تتصل بتوريدات خاصة بها أو ترمييات خاصة ببناءاتهاء 
أو توظيف أشخاص بأجهزتما الإدارية أو تسيير خدماتها الاجتماعية...الخ. 


ثانيا : أجهزة وهيئات وطنية قائمة في إطار السلطة التنفيذية : ويتعلق الأمر-هنا- 
بأجهزة وتنظييات ذات طابع إداري» تتمتع بالشخصية المعنوية» ما يجعلها مستقلة قانونيا 
عن أجهزة الدولة وهياكل (السلطات الإدارية المركزية )» مثل : المجالس العليا القائمة في 
غتلف القطاعات : المحلس الوطني الاتتصادي والاجتماعيء المجلس الأعلى للغة 
العربية؛ المجلس الإسلامي الأعلى» معهد الدراسات الاستراتيجية ؛ بغض النظر عن 
الجهة الوصية عليها (رئاسة الجمهورية؛ رئاسة الحكومة» الوزارة ). 


أ- طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية: اسابق. 
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الفصل الثالث 
المنظمات المهنية الوطئية 
Les organisations professionnelles 5‏ 

8- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كا تدل الدراسة المقارنة17), على 
اعتبار القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية من قبيل القرارات الإدارية( على الرغم من 
عدم تمتعها بجميع خصائص القرار الإداريء السالفة الذكر) لتخضع بذلك لرقابة 
القضاء الإداري» وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-8 السايق. 
وتؤكده قوانين وآنظمة المنظات المهنية في الجزائر (منظمة : المحامين» الأطباء المهندسين 
المعماريين المحاسبين ...إلخ ) . 

ويلاحظ ذا الصدد. أن النظام الفرنسي. عادة ما يعتبر قرارات المجالس العلي 
للتأديب التابعة للمنظمات المهنية من قبيل القرارات القضائية لا مجرد أعمال إدارية. إذ 
يطعن فيها بالنقض - لا بالإلغاء -أمام مجلس الدولة» على أساس أن تلك المجالس هي 
هيئات قضائية متخصصة 86619!15665مه في هذا المجال. 

بين لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 01-98 مشل هذا التمييزه نما 
يبقي المجال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة الجزائري20)؛ خاصة لدى سكوت النصوص 
هذا الشأن. 


1 - أنظر: - د. عبد الغني بسيوني عبد الله. المرجع السابق» ص : 451 وما بعدها. 
.199 : م Debbasch (c), op.cit,‏ - 
2 - مجلس الدولة. قرار رقم:004827بتاريخ: 24/ 06/ 2002 : 
"الحو أذ المادة 9 من القانون 01/98 المؤرخ في 30/ 05/ 1998 تخول لمجلس الدولة الصلاحيات 

للفصل ابتدائيا ونمائيا : 
- في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والمؤسسات العمومية الوطنية والمنظيات المهنية الوطنية . 

حيث أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية وهي تتخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فإن قراراته تكتسي طابعا قضائيا وبالنتيجة يمكن الطعن فيها كا هو مننصوص 
عليه في المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة ". 
وواضح أن مثل هذا القرار يخلط ولا يميز بين العمل الإداري والعمل القضائي . 
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أولا- جهاز المداولة: المتمثل في المجلس الشعبى الولائى وما بشمل م, 


لب کا م 535 کي د 


هيئات. مثل : رئيسه المنتخب من ن ن أعضائف وما يشثق عنه من لحان دائمة ومؤقتة. 


للوزارات الموجودة بالولاية. إضافة الى 
العامة الديوان 0 كذاد 


الأحهزة الداخلية للولاية : الأمانة العامة المقسسية 


00 
1 


لاف طشنا للم Pas‏ الك رقم 215-94 المؤرخ 


2 
ب 


في 23/ 07/ 1994. 


0- إن جميع ما قد ر ر عن سج و 5 ال اکل و اسيم هة الولاية (أجهز : المداولة أو 


ا تضد قات وق انارت وات اع لے ا رت اعاعا الغ 
ن اعمال وتصرفات وقرارات اا ی ا للسيااي . سخ یں مار اتا الجر 


الإدارية الجهوية المختصة إقليميا من حيث الطعن فيها بالإلغاء أو التفسير أو فحص مدى 
شرعيتهاء ر نينا ختص ى بمنازعاتها الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي المختص | إقليميا مسن 
حيت ا فيها بالتعويض . 


ti 1 8 1 5 0 8‏ 
311- وت مع ا حو ای فا متیر الولاية ام القضاء یون من طرق الوا 
٠1‏ انظ مولا : دأو ن الأدارة المحلية الحزائر بة. ال جع السابة .ص : 116 وما بعدها 
21 5-3 عع 3 م چ a N E‏ کی و 53 7 ۰ 


الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


طبقا للمادة 87 من قانون الولاية"ء لأن أجهزة ومديريات وأقسام الولاية ليست ها أية 
استقلالية قانونية تخوها حق التقاضى (2). 


الفصل الخامس 
البلدية 


32- البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية في الإدارة المحلية» كما تشير المادة 25 
من الدستورء وتخضع للقانون رقم 08-90 المؤرخ في 7/ 04/ 1990. 

والبلدية» كعنصر من عناصر المعيار العضويء الذي يقوم عليه الاختصاصر 
القضائى الإداري (الغرفة الإدارية)» تشتمل على مختلف الهيئات والأجهزة القائمة بب. 
واد عاتن أجهزة للمداولة أو للتنفيذ! : 


أولا- جهاز المداولة: ويتمثل ني المجلس الشعبي البلدي المنتخب» وما ترتبد 


به من لحان دائمة أو مؤقتة!4). 


ثانىا - جهاز التنفيذ: ويتمثا أساسا فى رئيس ا الشعبى البلدىء الذء 
ر التتفيد ور ي رئيس اح بی العلدي» الد 
يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات سواء باعتباره نمثلا للبلدية أو نمثلا للدولة. 


كما يتضمن أيضا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للبلدية المسيرة بموجب 


1 - يسمح قانون الولايةء بموجب المادة 54 منهء لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يطعن قضائيا في قرارات 
وزير الداخلية فى حالة إلغائه لمداولات المجلس الشعبى الولائي. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقم : 182149 بتاريخ : 14/ 02/ 2000. 

- قرار رقم : 007130 بتاريخ : 2002-06-24. 
3- أنظر مؤلفناء قانون الإدارة المحلية الجزائرية. المرجع السابق» ص : 42 وما بعدها. 
وراجع أيضا : 

- د. مسعود شيهوب. المرجع السابق» ص : 359 وما بعدها. 

- د.عمار بوضياف. الوجيز في القانون الإداريء المرجع السابق» ص : 138 وما بعدها. 
4 - أنظر خاصة المواد من 24 إلى 26 من القانون البلدي . 
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الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


للشخصية ا #المعئلة قا ا عن 1 
3- إن كل ما يصدر عن تلك الأجهزة وافيئات مسن أعمال وعقود إدارية 


و ق ارات وتصه فات دات طابع ذف یمک 
اك 5 5 س ب ی“ ا 


سمس 
ا 


- 


0 الال مو 


: فكع اا . 53200 5 5 

- لقد أشارت المادة 7 من تأنون الإسعراءات ألدلد ختصاصض الغ فة الأدارية بالمحشير القضا بحميسعه 

نيه اس 5 ا = ا 

۳ 1 ا‎ 4 1 5 1 3 3 3 . ٣ ١ 

التضايا والنازعات التى تكون طرفا فيها المؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية ا اخامعات. 
اا تالاوس اله هة 
ا 

. أله 0 له ع وا ل ا ا اك 5 م 00 ا 

كما جاء نصر المادة 7 م ق. .م مطلتا م حيث عدم التصبير بين المؤسسات العامة الإدارية المحلية والمؤسسيسات 

. ل 5 د 5 ت 1 ر فب ر ا 
NIY oll j‏ 5000007 : 
اح ج - للع فةاؤدا E‏ السضسائي با اسي 
1 3 1 ا 
مناز عات الاخ ي مر الم سسات العامة 
2 سد 535 5-5 


التي لا تتصف تتصف بالصبغة الاد دارية لا يتعقد الاختصاص عا إلى القضاء الإدارى (الغرفة 
الإدارية)» سو اء کات 1 مؤسسات عمومسة صسناعية وتجارية «E.PI.G‏ اه و مو سسا 
عمومية اقتصادية (8.ه.8). 


الو سسالا wm‏ الصناعية واتار مس 


4- إن الأخذ بمفهوم المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإإدارية» كمعيار عضو 


أ سیا 


لاختصاص الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي (المحاكم الإدارية): يقتضي. في ظل ناه 


1- أنظر خاصة المواد من 134 إلى 137 من القانون البددي. 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
الازدواجية القضائية المعتمد حاليا في الحزائرء التمييز بين:المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية» والمئؤسسات العمومية الصناعية والتحارية©.!.ه.8. 
رلا كانت المؤسسة العامة هي طريقة لإدارة المرافق العامة1, فإنه يترتب عر 
التقسيم الثنائي للمرافق العامة إلى : مرافق عامة إدارية وأخرى صناعية تجارية» تقسيه 
المؤسسات العامة - أيضا - إلى : مؤسسات عامة إدارية» وأخرى صناعية تجارية . 
وببذا الصدد يلاحظ اعتماد قانون الإدارة المحلية الجزائرية ذلك التقسيم» حي 


أ)- في المادة 137 من القانون البلدى على ما يلى : 

" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض 

يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها . 

تحدد قواعد إنشاء المؤوسسات العمومية البلدية وتنظيمها وعملها عن طرن 
التنظيم". 

ب)- وبي المادة 127 من قانون الولاية على ما يلل : 

" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مق سسة عمومية ذات طابع إداري أ 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود". 

5- لقد ظهرت عله معايير للتمييز بين المؤوسسة العامة الإدارية والمؤسسة العامة 
الصناعية التحارية» نذكر منها : 

)4 المعيار المادي -الموضوعى : تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان 
موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع : ( تعليم عام» صحة عمومية. 
مساعدة اجتاعية. نشاط ثقافى. نشاط رياضى (. 


1 - يراجع. خاصة : 
- د. محمد الصغير بعلى» القانون الإداري؛ المرجع السابق: ص :244 وما بعدها . 
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أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاطا له طابع تجاري : 
إنتاج مواد (كهرباء وغاز: تحويل ورق)» أو تقديم خدمات ( نقل عمومي» توزيع میاه 
الشرب خدمات الماتف والبريد). 

ب)- المعيار الغائى (المهدف) : لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلى تحقيق 
ربح مالي إذ يتحه نشاطها 0 سد احتياجات الحمهور جانا : ( مؤسسات النظافة البلدية 
المؤسسات التربوية العامة ...إلخ). 

أما المؤسسات العامة الصناعية التحارية؛ فإنها تحدث للقيام بمهمة اقتصادية 
تقتضى مراعاة الجانب المالي حيث يجب عليها -على الأقل- الحفاظ على توازنها المالي إذ 
تنص المادة 7 افقرة 2 ) من القانون البلدي على ما يلي : "يجب على المؤسسة العمومية 
الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها". 

ومع ذلك. فإن المؤسسات العمومية الصناعية التحارية تبقى من أشخاص القانون 
العامء متميزة ومختلفة بذلك عن كل من : الشركات الخاصة. والمؤسسات العمومية 
الاقتصاد رة( «Entreprises publiques économiques‏ والتي تخضع للقانون التجاري 
وتعتير من أشخاص القانون الخاص. كما سنبين (لاحقاء فقرة 317). 


6- ما هي النتائج المثرتبة على التمييز ؟ 

- تخضع المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية - مبدئيا - إلى قواعد القانون 
الإداري» سواء من حيث : 

- العاملون ما : إذ هم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي؛ 
باستثاء المتعاقدين معها. 

- أو تصرفاتها : حيث تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية. وكذا نظام 
العقود الإدارية(الصفقات العمومية ): 


1 - طبقا للأمر رقم 04-01 المؤرخ ني 2001-08-20 المنعلق بتنظيم المؤوسسات العمومية الاقتصادية 
وتسييرها وخوصصتها 5 
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اق أو اانا عيرق لعي م اليو العامة الف لطعي بح E O E‏ 
متميزة» مقارنة ببحماية الأموال الخاصة . 1 

- أو منازعاتها : القاعدة العامة أن منازعات المؤسسات العامة الإدارية هى مر 
قبيل المنازعات الإدارية» التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيهاء طبقا للسادة 7 مر 
ق.إ.م. 

بينم| تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية- مبدئيا - إلى قواع 
القانون الخاص ( التحاري )» سواء من حيث : 

العاملون مبا : هم عمال يخضعون لقانون العمل» باستثناء بعض إطاراتها المس: 
حسب قانونها الأسامي. 

أو تصرفاتها : حيث تخضع من حيث الوصاية إلى قواعد القانون الإداري؛ آم ب 
علاقاتها مع الغبر(المتعاملين معها : المنتفعين والموردين). فإنها تخضع للقانون التجاري 
عقود تجارية» 

آمو اها : ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق لذلكء إذ أنها لا تحضى بحم 
مدنية وجنائية متميزة: شأنها شأن الأموال الخاصة. 

منازعاتها : عادية وليست إداريةء إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها . حيند 
لا ينعقد الاختصاص با إلى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية 1» كقاعدة عامة» رغم _ 
موقف ومسلك القضاء لم يكن مستقرا بهذا الشأن كما يتبين من قضاء الغرفة الإدار 
القائمة سابقا بالمحكمة العلياء حيث كان متأثرا بمفاهيم الفقه ومسلك القضاء في فر . 
ذلك أن '' هذه المؤسسات مثلم أنها تخضع لخليط من قواعد القانون (الإداري والتجاري 


1 - مجلس الدولة. ملف رقم 03889 بتاريخ 2002-11-5 . 
ملس الدولة. ملف رقم 4841 بتاريخ 2003-4-15 : 
از الم كالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري هي مؤسسات ذات طابع تجاري ونزاع ت 
القائمة مم افر ليست من اختصاص اميئات القضائية الإدارية '". 
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اي اا سمو ناد ع اذ ر 10 


كذلك تخضع لاختصاص مزدوج 8 في بعضها للقضاء الإداري وني بعضها الآخر 
للقضاء العادي اكد يدي العو عق لجف وات OS‏ 


المبحث الثاني 
املإسسات العمومية الاقتصادية 
7- إن النظام القانوني للمؤوس سات العمومية الاقتصادية 
Erep publiques économiques)‏ ) أو ما كان يعرف سابقا بالشر كات الوطنية أو 
ف 2 جانفى 1988 إلى القانون الخاص 2) (التجاري)» إلى أن أصبح بعد صدور الأمر 95- 
6 نظاما تجارياء باعتبارها شر كات تجارية تخضع للقانون التجاري في ختلف جوانبها!, 
ومنها جانب المنازعات التى ينعقد الاختصاص القضائى ما إلى القضاء العادي. 


1 - د. مسعود شيهوب» المرجع السابق. ص 372. 
2 - إن نظام المؤسسة الاشتراكية القائم منذ 1971 إلى 8 كان قد ارتكز من الناحية التنظيمية على مبداً 
التسبير الاشتراكي للمؤسسات بموجب الأمر 74-71 المؤرخ في 1971-11-6. كما كانت آمو اها أموال 
عامة ويخضع العاملون بها إلى القانون الأساسي العام للعامل (5.6.7) المبني على فكرة العامل : المسير - 
المنتج» وتخضع عقودها إلى القواعد نفسها التي تحكم الصفقات العمومية بموجب المرسوم 154-82 المؤرخ في 
2 أفريل 1982. 

- أما بعد صدور القانون رقم 88- 01 فإن تنظيم المؤسسات الاشتراكية أصبح تجاريا إذ أفرغت في شكل 
شر كات تجارية» و تعد آمو اها عامة من حيث الحاية؛ وأصبحت أمواها - أساسا - لا تحظى با حمابة البسوطة 
على الأموال العامة والعاملون ا أصبحوا عالا خضعون للقانون 11-90 ومنازعاتها ليست إداريةء على 
الرغم من الاستثناءات الواردة بالمادة 56 منه. 
3- طبقا للأمر رقم 04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 
وخوصصتها . 

- كما يراجع حول تطور تنظيم المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر : 

- د. محمد الصغير بعلي تنظيم القطاع العام في الجزائر. د.م.ج٠‏ الجزائر. 1991 . 

- Boussoumah ) M ), L'entreprise socialiste en Algérie , o.p.u, Alger , 1982. 
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الباب الثادى 


الاستتساءات 


8- إذا كانت المادة 7من ق.!.م» قد اعتمدت المعيار العضوي 
لتحديد اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي. كما رأيناء فإن المادة > 
مكرر منه» وقوانين أخرىء قد أوردت استثناءات على ذلك» حيث يتم 
بمقتضاها عقد الاختصاص القضائي إلى المحاكم العادية (القضء 
العادي)ء على الرغم من وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة الوارد: 


بالمادة 7 من ق.!.م طرفا في النزاع'", وذلك لاعتبارات ومررات مختلفة. 


1 - راجع حول هذه المسألة» في فرنسا: 
et s.‏ 438 : م De Laubadaire (A), op, cit,‏ - 
وی مصر : د. عبد الغنى بسيو عبد الله القضاء الإداري» المرجع السابق: ص 206 وما بعدها. 
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الفصل الأول 
استثناءات الماد 7 مكرررق ١م‏ ` 
- تنص المادة 7 مكرر من ق.!.م على ما يلي : 
''خلافا لأحكام المادة 7. تكون من اختصاص : 
4~ المحاكم: 
- خالفات الطرق. 
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن,» أو لمزاولة مهنية 
أو الإمجارات التحارية وكذلك في المواد التحارية أو الاجتماعية» 
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويضص 
الأضرار الناحمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات 
2- المحاكم التي تعقد جلساته بمقر المجالس القضائية: المنازعات المذكورة بالمادة 
الأرل. الفقرة الثالثة. 
3- المحكمة العليا : الطعون المذكورة بالمادة 231ء ثانيا" . 


- وعليه: فإن تلك الاستثناءات إن| تتعلق ب| بى : 
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المبحث الأول 
مخالفات الطرق  contraventions de voirie‏ 


9- لا تميز المادة 7 مكرر بين الطرق الصغرى والطرق الكرى) ذلك أن حي 
التعديات بالتخريب أو العرقلة على ختلف الطرق؛ تختص بمنازعاتها المحاكم دور 
الغرف الإدارية. 

والواقع أن الاعتداء على الطرق العامة يشكل جرائم معاقب عليها جزائيا0», ف 
يفضي إلى تأسيس الإدارة كطرف مدني في الدعوى الجزائية» مع إمكانية رفع دعوى مدنية 
مستقلة بهذا الشأن(3). 

المبحث الثاني 
الا جارات - “«ند0 Les‏ 

0- تخضع الإيجارات على اختلافها إلى القانون الخاص (القانون المدني : المادة 
7 وما بعدها)» (القانون التجاري : 169 وما بعدها)» نمايقتضي - منطقيا - خضوء 
منازعاتها للقضاء العادي (فليس من الحكمة في شيء إسناد الاختصاص لقساضي الغرفة 
الإدارية ثم إلزامه بتطبيق قواعد القانون الخاص) 4 ان وحدة القانون تقتضي وحدة 
القاضي . 

إضافة إلى هذا الترير العملي. فإن هذا الاستثناء يقوم علميا (نظريا) على أن 
الإيجارات التي تجريها الأشخاص المعنوية العامة على أموالمهاهي من قبيل أعمال الإدارة 
والتسيير tes de gestion‏ التي تجرمبا الإدارة العامة حين) يسمح ها القانون بالنزو ل إلى 
مستوى الأفراد والتعامل وفق ما يتعاملون بمقتضى القانون ا لخاص» وليست من أعمال 


1- خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي, كان القانون الفرنسي يميز بين مخالفات الطرق الكبرى (البحرية 
والنهرية والبرية)» وتختص بها المحاكم الإدارية با ها من سلطة توقيع عقوبات جزائيةء زجرية 881885100 
مع التعويض .ومخالفات الطرق الصغرى (البرية)» التي يعود الاختصاص بها إلى المحاكم العادية. 
2 - أنظر. خاصة المواد : 386 406. 407 408. من قانون العقوبات. 
3- أنظر؛ د. مسعود شيهوب المرجع السابق» ص : 429. 
4 - المرجع نفسه. ص : 430. 
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السلطة6 ]هن ة'0 5 التى تقوم ہا ختلف وحدات الجهاز الإدارى لدى استع )ها 
لازام : 

والمللاحظ أن المادة 7 مكرر قد أخذت بمفهوم واسع للإيجار, سسواء تعلق الأمر 
بالإيجارات الفلاحية أو إيجارات الأماكن والمحلات المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة (طب 
محاماة... ): أو كانت من قبيل الإيجارات التجارية لمارسة عمل تجاري17). 

المبحث الثالث 
الماد التجارية 

1- ينعقد الاختصاص القضائي بالمنازعات المتعلقة بالمواد التجارية في مختلف 
مظاهرهاء إلى المحاكم (القضاء العادي»؛ والتي يكون أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها. 

وعليه فهذا الاستثناء إنما يستغرق ويحتوي أيضا الإيجارات التجارية الواردة 
بالفقرة السابقة. 

المبجت الرابع 
الاد الاجتماعية 

2 يقصد بالمواد الاجتماعية تلك المنازعات التي تثور بشأن علاقة عمل قائمة 
بين مستخدم وعامل» في ظل أحكام القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21/ 04/ 90 والمتعلق 
بعلاقات العمل. 

ومن لسم فإنه يجب التمييز-هنا- بين : الموظف العام 
le fonctionnaire public‏ والعامل le travailleur‏ . 

أولا - الموظف العام : حيث يكون الشخص موظفا عاما إذا كانت علاقته 
بالمؤسسة أوالإدارات العامة أي بإحدى : المصالح التابعة للدولة ( الوزارات ...)أو 
الإبار:المحلية ( الولايات» البلديات ) أوالمؤوسسات العمومية ذات الطابع الإداري 


1 - مجلس الدولة : قرار رقم : 7988 بتاريخ 1 2001/09. 
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(الحامعات» المستشفيات ...) 17) قائمة على أساس تنظيمي لائحي» يسمح للإدارة سلطة 
تعديل مر كزه القانوني ( الحقوق» الالتزامات ) بإرادتها امنفردة”» على أن تكون المنازعسات 
التى تثور مبذا الصدد من اختصاص القضاء الإدارى ( مجلس الدولة أو الغرف الإدارية ). 


3 العامل : العام| (© هو الذي تكون علاقته بالملستخدم Employeur‏ 
(مؤسسة خاصة أو عامة) قائمة على أساس تعاقدي ا6دا6074,264)» ذلك أن المادة #8 من 


القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل تنص على مايل : 
" تنشأعلاقة العمل بعقد مكتوب أو غير مكتوب " 


ويؤول الاختصاص القضائي في منازعات العمل (المادة الاجتماعية) إلى القضاء 
العادي (الاجتماعي أو العمالي)“ء طبقا للمادة 20 من القانون رقم 04-90 المؤرخ في 
6 / 1990 والمتعلق بالمنازعات الفردية للعمل. والتي تنص على ما يلي : '" مع مراعاة 
أحكام المادة 7 من قان الإجراءات المدنية تنظر ا محاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيا يق" 


- الخلافات الفردية للعمل والناحمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عق 
تكوين أو تمهين» 
- كافة القضايا الأخرى التى يخوها ها القانون صراحة" . 


1- أنظر المادة الأولى والثانية من المرسوم رق589-85 المؤرخ في 3 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . 
2 - حيث نصت المادة 5 من المرسوم السابق على ما يلي : 

" تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية؛ تسمية " الموظف " . 

ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة '". 
3- تنص المادة 2 من قانون العمل ( القانون رقم 90 -11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل. عو 
مايل: "يعتبر عمالا أجراء. في مفهوم هذا القانون» كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقاب 
مرتب في إطار التنظيم» ولحساب شخص آخر, طبيعي أو معنويء عمومي أو خاص» يدعى " المستخدم '" . 
4- يراجع. د. . محمد الصغير بعلي» تشريع العمل في الجزائر, المرجع السابق» ص:8. 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


الميحث الخامس 
التعويض عن حوادث السيارات الإداريسة 


3- يعود سبب عقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار 
الناحمة عن حوادث السيارات التابعة لإحدى أشخاص القانون العام الواردة بالمادة 7 من 
ق.!.م إلى المحاكم (القضاء ء العادي) إلى التشابه في ظروف وقوع حوادث المرور بغضص 
النظر عن مالك السيارة : شخص معنوي عام (إدارةعامة ) أو شخص خاص ( طبيعي أو 


ولقد أخذ القضاء ء الفرنسي بمفهوم واسع للسسيارة أو المركبة أو العربة؛ سواء 
كانت برية أو بحرية أو جوية» » بل حتى وإن كانت من الآليات المستعملة ني الأشغال 


العامة :ولس للنقل ققظ؛ 


ولي الجزائر» فإن تةا ,ات المادة 7 السابقة» والاجتهادات المتضادة الصادرة عن 
الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المستندة على الادة 3 من قانون الإجراءات الجزاتيية مسن 
حيث ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية» وتلك الصادرة عن الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العليا المستندة على المادة 7 من ق.!.م مسن حيث تأكيد طبيعة النزاع 
الإداري؛ كانت قد أدت- تفاديا هذا التنازع وهذه الصمويات - إلى تعديل المادة 7 من 
ق.إ.م ونزع الاختصاص بهذا الشأن من الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وإسناده إلى 
المحاكم (القضاء العادي)!2. 


1١ De Laubadaire (A) et autres. op.cit P : 439. 
أنظر» أحمد حيو» المرجع السابق» ص : 117 وما بعدها.‎ - 2 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
المبحث السادس 
النازعات العاندذ لاختصاص الحاكم 
التي تعقد جاساتها بمقرالجالس القضانية 


4- بالرجوع إلى المادة الأولى (فقرة 3)ء نجدها تنص على مايلى : 

" الحجز العقاري. وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع» وححز السفن والطائرات 
وبيعها قضائياء وتنفيل الحكم الأجنبى ومعاشات التقاعد الخاصة بالعحز» والمنازعات 
المتعلقة بحوادث العمل. ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيسع المحلات 
التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي". 


- وعليه. فإن النزاعات المتعلقة بإحدى الموضوعات الواردة هذه الفقرة» والتني _ 
تكون الإدارة ( الأشخاص العامة المذكورةفي المادة 7 من ق )خرف هة مرج عن 
اختصاص الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي. وتؤول - استثناء - إلى اختصاص القضاء 
العادي ( المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي ) . 
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الفصل الثافى 
الاستثناءات الأخرى 
إن عدم الأخذ بالمعيار الععضوي المكرس بموجب المادة السابعة من ق.إ.م 
والخروج عليه لا ينحصر فقط في جموعة الاستثناءات السابقة الواردة بالمادة 7 مكرر من 
قانون الإجراءات المدنيةء وإنا يعود أيضا إلى نصوص قانونية أخرى خاصة بميادين 
ومنازعات متعددة ) نذكر منها: منازعات حقوق الجمارك؛ منازعات التنازل على أملاك 
المبحث الأول 
منازعات حقوق الجمارك 
5- تنص المادة 273 من قانون الجمارك على ما يلى : 
" تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة 
بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه وغبرها من القسضايا الجمركية 
الآخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائى "2. 
وهكذاء فإن منازعات حقوق الجماركالتي تكون فيها طرفا مصالح الجمارك على 
الرغم من أنها من الإدارات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة 7 من ق.!.م. إنما تؤول -في 
مجموعها - إلى اختصاص القضاء العادي» غير أن الجهات القضائية الإدارية غير مبعدة 


1راجع. حول ذلك : 
- د مسعود شيهوب. المرجع السابق. ص : 440 وما بعدها 
- د. أحمد يو المرجع السابق. ص: 102 وما بعدها. 
-وقارن: 
De Laubadaire (A), et autres, op.cit,pp : 438 et 5.‏ - 
2 - تنص ال مادة 272 على ما يل : 
"تنظر المهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المشارة عن 
وتنظر أيضا في المخالفات الحمر كية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بحنحة من اختصاص القانون العام 
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كليامن المجال الحم ر كي (1) سواء بالنسبة لدعوى الإلغاء (قرارات تنظيمية أو فردية 
متعلقة بإدارة وتسيير إدارة الجمارك ) أو دعوى التعويض ( مسؤولية مصالح إدارة الجمار- 
القائمة على أساس الخطإ )2 . 
المبحث الثاني 
منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة 

6- بالرجوع للقانون رقم 01-1 المؤرخ في 1981-02-7 الذي يتضمن التداز 
عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة 
للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسساتء نجد المادة 5: 
منه تنص على ما يأي :' يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقده 
إلى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاه'" . 

وهكذاء يعقد هذا النص الاخنصاص القضائي إلى الهيئات القضائية التابع 
للقانون العام «Droit commun‏ آي المحاكم العادية» 2 الرغم من صدور القر , 
المطعون فيه من جهة إدارية . 

ويبدو أن المادة 35 السابقة إنم) استندت إلى اعتبار عملية التنازل عن الأملا- 
العقارية لتلك الإدارات من قبيل ما يسمى ب'"أعمال التسيير '' “ctes de gestion‏ 
(وليست من قبيل أعبال السلطة 16«ماناة'0 Actes‏ )) حيث تخصع الأول للقائر. 


1- أنظر» خاصة : د - أ حسن بوسقيعة : 

- المنازعات الحم ركية. دار الحكمة» بدون إشارة أخرى» .1997 . 

- توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي والإداري في جال المنازعات ا جم ركيق محلة جل 
الدولة. سنة2002, العدد 2. ص : 47 وما بعدها . 


7- مجلس الدولة : قرار رقم : 128944 بتاريخ 08/ 06/ 1998: 

".. . بها أن الأمر يتعلق بمنازعة من منازعات القضاء الكامل... 

حيث أن السلسلة العقدية والعقد المودعين بالجمارك ضاعا . 

حيث أن المستأنف مسؤول لأنه كان يشرف على حراسة المصوغ محل النزاع» فلهذا أصاب قضاة الدرجة 
الأول عندما حكموا عليه بقيمة المصوغ الضائع وبدفع التعويضات المستحقة من جراء ذلك " 
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الخاص ويختص بمنازعاتها القضاء الغادي: متخلية بذلك عن المعيار العضوي الذي 
تكرسه المادة 7 من ق. إ.م» لتقحم المقثار الو تالؤعي. 

وقد ذهب القانون رقم 30-90 المؤرخ في 990-121 1المتعلق بالأملاك الوطنية إلى 
التمييز -داخل تلك الأملاك- بين الأملاك العامة و 'الأملاك الخاصة: حيث تشير المادة 80 
منه إلى خضوع الأملاك الخاصة لقواعد القانون الخاص من حيث تسييرها واستعماها 

ومثل هذا التمييز ترب عب] هو سائد في النظام القرنسي الذي يستند - تاريخيا - 
إلى التفزقة بين.: الدومين العامءنااام :Domaihe‏ والذومين الخاصن.ء ,م 012156 

المبحثالرابع 
منازعات الضمان الاجتماعي 

7- طبقا للقانون رقم 6-3 المؤرخ في 2/ 7/ 1983 التعلق بِآلنازْعْات ق مجال 
الضان الاجتاعي المعدل والمتمتجتمو جب الققانو ن رقم 99 -10المؤزخ في 1999-11-1 
فإن الاختصاص بالفصل فيها يعوه حطيقا للمادة 14 منه إل القضاء الجادي <١‏ المحكمة 
المختصة بالقضايا الاجتاعية ) . 


3 


- أنظر خاضة : المرسوم التنفيذي رقم 454-91 الؤرخ ني1991-11-23 يحدد شروط إدارة الأملاك 
الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقسم : 001304 بشاريخ 12/ 03/ 2001.خ» ب/ الصندوق السوطني للحا 
الاجتاعية . 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
الباب الثايث 
تسازع الاختصاص 
(محكمة التنازع) 

8- على الرغم من اعتماد معيار عضوي لسهولة تحديد اختصاص 
القضاء الإداري بموجب المادة 7 من ق. إ. م» حيث يتم بمقتضاه توزيع 
الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي. إلا أن الواقع يشير - 
دائ] - تنازعا في الاختصاص يأخذ العديد من الصور والأشكال, تتكفل 
هيئة قضائية أخرى» ذات صبغة تحكيمية» بالفصل في ذلك التنازع هي : 
'"'محكمة التنازع ااه مك اهدسطاء7 '". المحدثة بموجب القانون العضوي 
رقم 03-8 المؤرخ في 03/ 06/ 1998. 

فا هو تشكيلهاء وتسييرهاء واختصاصها ؟. 


-250- 


الجزء الثانى- الدعاوى الإدارية 


الفصل الأول 
التشكيل ,الأعضاء, 

- تتشكل محكمة التنازع من عدة أعنضاء هم : رئيس محكمة التنازع؛ قضاة 
المحكمة. ومحافظ دولة. 

9- أو لا- رئيس محكمة التنازع : 53 

خلافا للوضع في فرنساء حيث يتولى وزير العدلدتاسة محكمة التنازع 
de cont‏ اribuna‏ فإن رئيس محكمة التنازع بالجزائر: هو قاضء إذ تنص المادة 7 مسن 
القانون العضوي رقم : 03-90 السابقء على ما يلي :'" يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 
ثلاث (3) سنوات: بالتناوب» من بين قضا أو مجلس الدولة» من قبي ` 
زی الهو ريق باق ل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى 
کک ت : 5 

0- ثانيا - قضاة المحكمة: 


إضافة لرئيس المحكمة»ء تتشكل محكمة التنازع من 6 قضاةء نصفهم (03 قضاة) من 
قضاة المحكمة العليا (القضاء العادى)ء والنصف الآخر (03 قضاة) من قضاة مجلس 
الدولة (القضاء الإداري)؛ أي ف في مهمة عادية. 

ويضفي تشكيل محكمة التنازع على النحو السابق الطابع التحكيمي ها. 

يتم تعيين أعضاء محكمة التنازع بمرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية كما 
هو الحال بالنسبة لرئيس المحكمة؛ وذلك وفق الإجراءات التالية : 

1- اقتراح وزير العدل. 

2- الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاة. 
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1- النا- محافظ الدولة: 
إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المؤلفة من 7 قضاة بم فيهم الرئيس» يعبر 
بالمحكمة محافظ دولة ومساعد له بموجب مرسوم رئاسي. 
- ويعين محافظ الدولة ومساعده بمحكمة التنازع من بين القضاة. دون ندب 
للحهة القضائية التي ينتميان إليهاء لمدة 3 سنوات» بالإجراءات والكيفيات نفسها المتعيتة 
بتعيين قضاة مكمة التنازع. 


وتتمثل مهمة محافظ الدولة ومساعده ني تقديم الطلبات والملاحظات الشفوية. 
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الجزء الثائى- الدعاوى الادارية 


الفصل الثاني 


إضافة للدور المنوط برئيس محكمة التنازع في الإشراف على إدارة وتسيبر المحكمة؛ 
تتوفر المحكمة على: 

2- أولا- كتابة الضبط: التي يتولاها كاتب ضبط رئيسي يعن من قبل 
وزير العدل. 

وخلافا لكاتب الضبط الرئيسي بمجلس الدولة الذي يشترط فيه أن يكون قاضيا. 
وفقا للمادة 16 من القانون العضوي 01-8 المتعلق بمحلس ألدولةء فإن المادة 10 مسن 
القانون العضوي 98 -03 المتعلق بمحكمة التنازع لم تشترط ذلك. 

3- ثانيا - الوسائل البشرية والمادية: حيث يضع وزير العدل نحت تصرف 
رئيس محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية لتسيبرهاء كم] تشر المادة 11 من 
القانون العضوي 03-98. 

وعلى كل» فإن النظام الداخلي لمحكمة التنازع» الذي يعده رئيس المحكمة 
وأعضاؤها ويوافقون عليه» هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير المحكمة؛ خاصة من 


حيث: استدعاء الأعضاء. وتوزيع الملفات. وإعداد التقارير. 
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الجمزء الثائى- الدعاوى الادارية 


الفصل الثالث 
الااصساص 
4- باعتبارها هيئة قضائية» فإن اختصاص محكمة التنازع يكمن في النظر 
رالفصل في تنازع الاختصاص. حيث تنص الادة 15 من القانون العضوي 98- 03 على م 
ل" لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص "'". 


- إن دراسسة موضسوع اختصاص حكمة التسازع بقتضى تحديد معيار ذلك 


الاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها والقرار الصادر عنها. 


المبحث الأول 
معيار الاختصاص 
يمكسن تحديسد اختصاص تحكمة التسازع من الناحية العضوية ومسن الناحية 
المطاب الأول 
من الناحية العضوية 

5- لا ختص عكمة التنازع بالنظر بتنازع الاختصاص بين جهات القضاء 
الإداري فيا بينهاء أو جهات القضاء العادي فيا بينهاء إذ يبخضع الأمر بهذا الصدد إلى 
أحكام تنازع القضاةء طبقا لقانون الإجراءات المدنية17). 

لقد نصت المادة 152 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن :''تؤسس محكمة تشازع 
8 3 النتصل ف حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة''. 
ذلك. فإن القانون العضوي 03-8 قد وسع من نطاق ذلك الاختصاص. 
المادة 3 منهء على ما يل : 


E 
9 


سيق 
6 
ی 5 0 لك 


.300 .232 .212 211 .210 .209 208 :207 .206 205 7. 
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'' تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الحهات القضائية 
الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري 
حسب الشروط المحددة في هذا القانون'". 

وعليه. فإن اختصاص محكمة التسازع إنما يطال وينصب على التنازع ق 
الاختصاص القائم بين ختلف هيئات القضاء العادي والإداري: المحاكم الإدارية و مجلس 
الدولة من ناحية» والمحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا من ناحية أخرى. 

المطلب الثاني 
من الناحية الموضوعية 

6- کا هو الحال في فرنسا(1/ ومصر” فإن اختصاص محكمة التنازع بالجزائر 
يتعلق وينصب على مختلف صور وأشكال التنازع والمتمثلة في: التنازع الإيجابي؛ والتنازع 
السلبي» وتناقض(أو تنازع) الأحكام ونظام الإحالة. 

7- أو لا- التنازع الإيجابي - نودم اناو 

تنص المادة 16 من القانون العضوي 03-98 على ما يلي : 

''يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقض جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة 
للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري» باختصاصها أو 
بعدم اختصاصه| للفصل في نفس النزاع. 

يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى 
قضائية» ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي". 

- وعليه. فإن التنازع الإيجابي يثور عندما تتمسك وتقتضى جهتي القضاء : العادي 
والإداري باختصاصها بنظر دعوى معينة» كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس 
القضية التي تقضى المحكمة العليا باختصاصها ا 


1-V. De Laubadaire (A,), op.cit, pp: 470 et 5.‏ 
2 عبد الغني بسيوني عبد الله. المرجع السابق. ص : 398 وما بعدها. 
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8- ثانيا- التنازع السلبي -- )نادوفه ٥0۸٩+‏ 

ويتجل في حالة إصدار كل من القضاء العاذي والقضاء الإدازي حكمين: 
اختصاصها بنظر ذات النزاع؛ ومثاله أن برفع شسخص دعتوى أمنام القنضاء 
(المحكمة) فيقضي بعكم اختصاصه» فيتوجه إلى القضاء الإداري ليرفع أمامه ذات النزا 
ثيحكم بعدم اختصاصه كذلك. 2 

ومن ثم فإن التنازع السلبي يقوم؛ كمأ جاء ني الماذة 16 في حالة قضاء جهة 
العادي والقضاء الإداري بعدم الاختصاض في نفس النزاع. 

- وجدير بالملاحظةء أن صوري التفازع الإيجنابي والتنازع السلبي لا تقومان ! 
بتوافر شرط '' نضين النزاع ا“ الذي يعني وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء؛ 
يستلزم توافر وجدة الأشخاص وال موضوع والسبب: 


- من حيث الأطراف: التقاضى بنفس الصفة أمام جهتي القضاء. ‏ 

2- من حيث الطلب: يجب أن يكون الظلب المقدم إلى الجهتين القضائيتين واحدا 

3- من حيث السبب: .كما يجب أن يستند الطلب أمام الجهتين على نفس الننبب. 

9- ثالثا- تناقض الأحكام © 

- ومؤداة وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع ذعؤئ واخذة أخندهما 
عحكمة عاديلة والآخر عن محكسة إدازية» الأسر النذي يترتب عنه إنكنار 
.Deni de justice‏ 

وقد نضت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون العضؤي 98 - 03 السابق على 


'' وني حالة تناقض أحكام نبائية::ودون”مراغاة للأحكام المنصتو ص غليها تي a‏ 
الأول أعلاه» تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص". 
- يقوم هذا الشكل من التنازع على توافر الشروط التالية: 


1 - ± کی تنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09/ 10/ 2000: 
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- الطابع النهائي للقرارين المتناقضين © 

2- أن ينصب التنازع على الموضوع لا على الاختصاص. 

وما يلاحظ على الفقرة الثانية من المادة 17 أا حاولت مجاراة محتوى المادة 15 التى 
تنص على أن: '" لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا کک المتعلقة بتنازع الايا 
ينها حالة التنازع هنا أي تناقض وتعارض الأحكام؛ تقتضى- بالضرورة- أن تتعرض 
وتتطرق محكمة التنازع إلى الموضوع. 

وهذاء فإن عبارة ١‏ تفصل حكمة التنازع بعديا في الاختصاص » هي محل انتقاد 
من حيث التقليل من الدور المنتظر من محكمة التنازع الذي يتطلب بالضرورة التطرق إلى 
الجوانب الموضوعية!2) لتحكم بتنفيذ أحد القرارين» كما هو الحال في مسلك محكمة 
التنازع الفرنسية : ذلك أن موقفها ني هذه الحالة يختنلشف عن موقفها في حالتي التنازع 
السلبي والتنازع الإيجابي حول الاختصاص. فهي ني حالة تناقض الأحكام لا تتعرض 
لمشكلة تحديد المحكمة المختصة, وإنما تتصدى بنفسها لنظر الموضوع وتصدر حكم) فيه 
بحل محل الحكمين المتناقضين(. 

0- رابعا- الإحالة ©): Renvoi‏ 

- يشكل نظام الإحالة. طريقة لتفادي التنازع أي السعي لإيجاد حل للنزاع 
المحتمل قبل حدوثه. حيث تنص المادة 18 من القانون العضوي 03-98 السابق على ما 
لي : 

'" إذا لاحظ القاضى المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت ت باختصاصها 
أو بعدم اختصاصهاء وأن 5 سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين. 
يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لآي طعن إلى حكمة التنازع للفصل 


1 - محكمة التنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09 أكتوبر 2002. 
2 - رشيد خلوفي > القضاء الإداري ٬المرجع‏ السابق» ٠ص‏ 225. 
3 -د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثان:» > المرجع السابق» ص : 266 و267« وأنظر أيضا : 
De Laubadaire (A), op.cit, p : 478.‏ - 
4 - حكمة التنازع: ملف رقم 01 بتاريخ 08 ماي 2000. 
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في موضوع الاختصاصء وني هذه ال حالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار 
محكمة التنازع. 

عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من 
قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر 
واحد ابتداء من تاريخ النطق مبذا القرار''. 

- وعليه» فإن هذه الحالة تقوم على الشروط التالية : 

1- صدور حكم قضائي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص صادر عن جهة 
قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام الذي يتبعه قاضي الإحالة. 

2- تقدير قاضى الإحالة أنه في حالة فصله في الدعوى فإن حكمه سيكون - حت]|- 
متناقضا مع الحكم الها عن القاضي الآخر. 

وهكذاء فإن نظام الإحالة له طابع وقائي» كما بدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير 
الجهد والوقت بالنسبة المتقاضين» بموجب قرار مسبب غير قابل لأي طعن حسب المادة 


8 منه. 
المبحث الثاني 
الإجراءات 
- يرفع النزاع بموجب عريضة خلال أجل معين. 
للطلب الأول 
العريضة 
1- نجس أن تستوفى عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازء الشروط 
ب أن تستوق عر عوى المرفو 1 ع 
الأساسية التالية: 
1 - أن تكون مكتوبة. 


2- أن تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا ولدى مجلس 
الدولة» شأما شأن عرائض الدعاوى المرفوعة - عموما - أمام هاتين الحيئتين القضائيتين. 
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أما بالنسبة للدولة (بمعناها الضيق). أي السلطات الإدارية المركزية» فيحب 
توقيع العريضة من طرف الوزير المعنى» أو من طرف موظف مؤهل هذا الغرض. وهو ما 
يتهاشى مع أحكام المادة 239 من ق. إ. م» والسارية حيال المحكمة العليا ومجلس الدولة. 

وبالنسبة للجماعات العمومية الأخرى (الولايات» البلديات). والهيئات العمومية 
(المؤسسات العمومية)ء فإن تمثيلها يكون من طرف الشخص المؤهل قانونا (الوالي؛ رئيس 
البلديةء المدير)؛ وإن كان ذلك لا يعفيها من ضرورة تمثيلها بمحام. 

3- أن تكون العريضة مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف الواجب 

وفي حالة الإخلال بهذا الشرط؛ تنذر كتابة ضبط محكمة التنازع الطرف المعني 
لتقديم عدد النسخ اللازمة في أجل شهر» وإلا ترتتب على ذلك عدم قبول العريسضة 


وبالتالي الطعن» 
كما هو الوضع أمام المحكمة العليا ويمجلس الدولة» طبقا للمادة 241(فقرة أخصيرة)من 
ق.إ.م. 
المطاب الثاني 
الأجل 


2- بالنسبة لحالات وأنواع التنازع الثلاث الأولى (التنازع الإيجابي والسلبي 
وتناقض الأحكام) ترفع الدعوى أمام محكمة التنازع في أجل شهرين من التاريخ الذي 
يصبح فيه القرار الأخبر نبائياء أي غير قابل لأي طعن. 

أما في حالة الإحالة. فيتعين على كتابة ضبسط الجهة القضائية أن 
ترسل قسرار الإحالة مصحوبا بكل الوا ئ ق إلى حكمة اتتنازع في 


أججا شهر واحد من تاريخ النطسق بالقسرار. 
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البح؛ الثالث 
الفسرار 
- بعد إعداد التقرير تفصل محكمة التنازع في النزاع بموجب قرار يبلغ إلى 
الأطراف. 
المطاب الأول 
التفرير 
3- بعد إخطاره بالنزاع يقوم رئيس محكمة التنازع بتعيين أحد قضاة المحكمة 
مستشارا مقررا ليقدم تقريره كتابيا إلى كتابة الضبط قصد إرساله إلى حافظ 
الدولة. 
يجب على الطرف المبلغ إليه أن يرد خلال شهر إذا كان مقيما بالجزائر وشهرين إذا 
كان مقيم| با لخارج» من تاريخ التبليغ. 
وني حالة عدم الرد» ينذره المستشار المقرر ويمهله مدة شهر آخر من تاريخ منحه الأجل. 
- ومقارنة بسلطات العضو المقرر بالمحكمة العليا" فإن سلطات المستشار 
المطلب الثاني 
جلسة الحكم 
4- تعقد المحكمة جلستها بدعوة من رئيسهاء في تشكيلة تضم خمسة أعضاء 
على الأقل من بينهم :عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العليا. 
يرأس رئيس المحكمة ويضبط الجلسة طبقا ل ق. إ. م» ويتم استخلافه. لوجود 
مانع» من طرف القاضى الأكثر أقدمية. 
- بعد تلاوة التقرير» يمكن الأطراف أو حاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية ثم 
تسمع مذكرة محافظ الدولة. 


1 - بمو جب المواد من 244 إلى 1 من ق. !. م 
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- تصدر قرارات محكمة التنازع بأغلبية الأصوات» مع ترجيح صوت الرئيس عند 
التساوي» وذلك خلال أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوى فيها. 


المطاب الثالث 
تبليغ القرار 

5- ينم تبليغ قرار محكمة التنازع من طرف كتابة الضبط إلى الأطراف المعنية: في 

أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق به. 

وني حالة الإحالة تقوم كتابة ضبط محكمة التنازع بإرسال ملف القضية مرفقا 
بنسخة من القرار إلى الحهة القضائية التى كانت قد أحالت القضية طبقا للمادة 18 من 
القانون العضوي 98- 03. 1 

- وعلى كل» فإن قرارات محكمة التنازع تتميز بآنها: 

- غير قابلة لأي طعن» عاديا كان أو غير عاد: 

- وأنها ملزمة لقضاة النظامين القضائيين (الإداري والعادي)ء 
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القسم الثالث 
الحكم أو القرار القضائي 


تتركز آثار القرار القكنائي أو الحكم الصادر عن هيئات القضاء 
الإداري (الغرف الإدارية؛ مجلس الدولة ) الفاصل في جميع الدعاوى التي 
تعرضنا إليها. في البحث عن : 
- حجية القرار القضائي؛ 
- وطرق الطعن فيه؛ 


- وتنفيذه . 
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الباب الأول 


حجية القرار القضاني 


6- يفصل القضاء الإداري(الغرفة الإداريةء مجلس الدولة) في الدعويالإدارية 
المرفوعة أمامه إما: 

- برفضها شكلا ( لتخلف أحد شروطها )» أو لعدم التأسيس لسلامة أركان القسرار 
الإداري المطعون فيه. 

6 أو بالعكس» الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لوجود عيب فيه في دعوى 
الإلغاء. أو الحكم بالتعويض في دعوى التعويض لقيام مسؤولية الإدارة . 
وبصدوره والنطق بهء فإن قرار اهيئة القضائية الإدارية. كأي عمل قضائي ( حكم ). يكون 
حائزا على حجية الشيئ المقضي به. حيث يعتبر عنوانا للحقيقة» حتى لا تتأبد المنازعات إلى 
ما لاغباية أمام القضاء وحتى يتم الحفاظ على وحدة الأحكام القضائية وعدم تعارضهاء 
ضانا لاستقرار المراكز القانونية في المجتمع!" . 

وحجية الشيئ المقضي به قرينة قانونية من وضع المشرع. حيث نصت المادة 338 من 


القانون المدني على مايل : 


1 - مجلس الدولةء ملف رقم:005240 بتاريخ: 8 2002 : 
" إن المجلس الأعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة ولا يبقى له تطبيقا 
للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق بها وذلك بتبني عقوبة أقل درجة . 
حيث أنه وبالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجبة الشيء المقضي فيه فإن قرار المجلس الأعلى للقضاء 
مشوب بالبطلان والعارض عق في طلب الإبطال " . 
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"أن الأحكام التي حازت قوة الشيئ المقضى به تكون حجة بها نصلت فيه من 
الحقوق '" 
وظاهر هذا النص لا يفصل بين : حجية الشيئ المقضي به. وقوة الشيئ المقضي به . 


أولا ع ححية الشيئ المقضى به Autorité de la chose jugéé:‏ : 

- يتصف بها کل حكم أو قرار قطعسى ( دون القرارات والأحكام التمهيدية 
والتحضيرية: والوقتية )> سواء كان : ابتدائيا أو نهائيا. حضو ريا أو غيابيا. إلى أن نزول عن 
القرار ححيته : 

- بإلغائه فى المعارضة : إذا كان غيابيا. 

- بإلغائه فى الاستئناف : إذا كان ابتدائيا حضوريا.ء 

- بالنقض أو التماس إعادة النظر : إذا كان نهائيا . 

Force de la chose jugée : ثانيا- قوة الشيع المقضى به‎ 

وهي صفة يتسم بها القرار أو الحكم إذا أصبح غير قابل لأي طعن عاد . 

ومن ثم» فإن أي قرار أو حكم يتمتع بقوة الشيء المقضى به هو حائز أيضا لحجية 
الشيئ المقضي به» والعكس غير صحبح. 


وعلى كل فإن قيام الحجية مرهون بوحدة : الخصوم والسبب والمحل» سواء كانت 
نسبية أو مطلقة . 
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الفصل الأول 
الجحية السيية - Autoritê relative‏ 


7- يكون للقرار الصادر عن القضاء الإداري برفض الدعوى شكلا. نظرالعدم 
توافر شروط رفعها. حجية نسبية. ما بسمح للمدعي نفسه أو غبره من ذوي المصلحة أن يرفع 
ا ا 

كما يكون -أيضا - للقرار القضائي الفاصل في موضوع دعاوى غير الإلغاء : 
منازعات الحقوق ( التعويض. الصفقات ...) حجية نسبية» حيث يقتصر أثرها على أطراف 


الخصومة. لأا تتعلق بمراكز قانونية شخصية وذانية. 
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الفصل الثاني 
الحجية المطلفة - Autorité absolue‏ 

8- يكون للقرار الصادر عن القضاء الإداري. بعد قبول دعوى الإلغاء شكلا. 
والفاصل في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لعيب يشوبه. حجية مطلقة حيث 
يسري على الكافة 010065 erga‏ لآن قرار الإلغاء له طابع موضوعي وعيني إذيؤكد حقيقة 
عدم مشروعية القرار الإداري. سواء تعلق الآمر بالمدعى أو الغير» غير أن لهذا الأخير الحق 
في إثارة الطعن المسمى ""بمعارضة الخصم الثالث " أو "اعتراض الغير الخارج عن 
الخصومة ". وذلك سواء أمام الغرف الإدارية وفقا للمواد مسن 1 إلى 193 مسن ق. إ. م» أو 
أمام مجلس الدولة بناء على المادة 286 منه . 

كايترتب على قرار القضاء الإداري ( الغرفة الإدارية» مجلس الدولة ) بإلغاء القرار 
الإداري المطعون فيه أثر رجعى حيث يزيل كافة الآثار المترتبة على هذا الأخير واعتباره كأن 1 


يكن . 
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الباب الثاني 


الطعن في الشرار القضمافي الاداري 


508 تخضع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية للطعون 
القضائية!) الواردة بقانون الإجراءات المدنية : ( الستماس إعادة النظرء 
واعتراض الغير لخارج عن الخصومة:؛ والمعارضة؛ والاستئناف. والنقض .١‏ 


وبالا هاه إلى انون الإجبراءات المدانية!" وكسرارات القضناء 


الإداري4)؛ فإن الطعون المقبولة ضد قرارات جلس الدواة اسما ع ل ف : 


1 - يقوم تصنيف الطعون ني الأحكام أو القرارات القضائية على تقسيمين رئيسين : 
ا و ا 
الطعون الاستدراكية ( 886186424190 ) : وترفع أمام الجهة القضائية نفسها التي صر عنها الحكم ٠‏ الست 
إعادة النظر: المعارضة. اعتراض الغبر الخارج عن الخصومة. ودعوى تصحيح الأخطاء المادية 
الطعون التصحيحية( 161010841017) ۔ وترفع إلى جهة قضائية أخرى غير الجهة التي كان قد صسدر عنهسا 
الحكم : الاستئناف. النقض . 
الثاني : ويستند إلى اعتبارات موضوعية تتعلق با حكم ذاته. حيث يميز فيه بين : 
الطعون العادية : المعارضة. والاستئناف ش 
الطعون غير العادية : باقي الطعون : 
2 - المواد : 1717 من قانون الإجراءات المدنية . 
3 - المواد : 286 (المعارضة, اعتراض الغبر الخارح عن الخصومة ): 294 ( تصحيح الخط المادي ). 295 ( التماس 
إعادة النظر ) . 
4 - مجلس الدولة : 
- ملف رقم 7455 بتاريخ 2002-06-24 : 
"السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تاصحيح ااا 
المادى " 
يت رقم 7304 يتاريخ 2002-09-23 : 
- ملف رقم 7304 بتاريخ 2002-09-23 : 
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الطعون الاستدراكية («0ناها R6)‏ ): المعارضة. اعتراض الغير الخارج 
عن الخصو مة؛ ودعوى تصحيح الأخطاء الماديةء التىاس إعادة النظر . 

ونظرا لأ“ميتهاء سنقتصر - هنا - على استعراض كل من : 


الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض في قرارات الغرف الإدارية أمام 
مجلس الدولة . 


'" وحيث أنه من غير امعقول وغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالتقض المرفوع أمامه ضد 
قرار صادر عنه ذلك. أن المقرر قانوناء أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة قنضائية تعلو الجهة التي أصدرت 
القرار محل الطعن . 
:"أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمام بطرييق التماس إعادة النظر أو بطري 
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة, أو بتصحيح خطإ مادي. طبقا لقانون الإجراءات المدنية " . 
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الفصل الأول 
Appel Ji‏ 


0 


عهید : 

0- لقد نصت الادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن : 

" تختص المجالس القضائية ( الغرفة الإدارية ) بالفصل ابتدائيا بحكم قايل 
للاستثئناف أمام المحكمة العليا ( مجلس الدولة)» في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي 
تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 


كما جاءت المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق لتنص على ما يلي : 

" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 
الإدارية في حميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ". 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
المتعلق بالمحاكم الإدارية» بقوها أن : 

" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةء مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك '"'. 

وهكذاء فقد وضع القانون قاعدة ومبداً عاما تكون بمقتضاه جميع القرارات 
الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية ( الغرف الإدارية ) قابلة للطعن فيها بالاستئناف 
أمام مجلس الدولة!' إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 


1 - على غرار ماهو سائد ني فرنسا منذ 1987 بإحداث مجالس إدارية استكنافية بين المحاكم الإدارية بالقاعدة 
ومجلس الدولة ني قمة النظام القضائي الإداري تخفيفا للعبء على مجلس الدولة فإن الدعوة قائمة في الجزائر - 
اليوم- إلى إحداث محاكم استئناف إداريةء ولتكن - في البداية- الغرف الإدارية الجهويةء حتى يتفرغ وبنصرف 
مجلس الدولة إلى دوره الأسامي في تو حيد وتقويم الاجتهاد القضائي في المنازعات الإدارية: وفقاللادة152 
(فقرة 2) من الدستور» والتي تنص على أن :'" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية 
الإدارية '". 
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الملبحث الأول 
شروط قبول الطصن بالاستئناف 
1- لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة يجب توافر مجموعة من 
الشروط. طبقا للقانون العضوي رقم98 -01 ولقانون الإجراءات المدنية الذي يبقى 
ساري المفعول ببذا الشأن. ذلك أن المادة 40 من القانون العضوي رقم 01-98 تنص عر 
أن : 
'" تخضع الإجراءات ذات الطابع القمضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانوز 
الإجراءات المدنية '". 
- وتتعلق هذه الشروط - أساسا - ب : 
القرار المستأنف فيه وبالطاعن» وبالإجراءات» وبا مواعير. 
المطاب الأول 
محل ‌الاستنتاف 
2- يشترط في القرار الصادر عن الغرف الإداريةء المطعون فيه بالاستئناف أماه 
مجلس الدولة أن يكون : حكم ابتدائيا. 
يمكن القول أن الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى 
والقابل للطعن فيه بالاستئناف. خلافا للحكم النهائي الذي لا يقبل ذلك بغض النظر 
ويثور بهذا الصدد» التمييز بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري!), وذلك 
طبقا للمادة 106 (فقرة أولى ) من ق إ.م التي نصت على ما يلي : 


1 - راجع. خاصة : 

- بشير محمد, الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر د. م.ج. الجزائرء 1991. ص: 37 وم 
بعدها. 

- د. حسن السيد بسيوني. المرجع السابق» ص: 277. وما بعدها. 
2 - يسري ذلك خاصة في المواد المدنية بتطبيق قاعدة النصاب طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات المدنية. 
امد لات القضائى عدة صور : 


1 
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'" في جميع المواد مالم ينص القانون على خلاف ذلك -يجوز استئناف كل حكم 
تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى . 

أما الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي ". وهو ماطبقه 
القضاء الإداري "؛ وإن كان البعض يدعو إلى هجر هذا التمييز لعدم جدواه» من حيث 
قبول الطعن ني الحكم الابتدائي مهما كان نوعه . 

كما يشترط في محل الطعن بالاستئناف أن يكون عملا قضائيا(حكم» قرار قضائي) 
صادرا عن المحاكم الإدارية . 

والواقع» أن هذه المحاكم» رغم صدور القانون المتعلق بها منذ 1998 إلا نمام 
تنصب بعد» مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 02-98 السابق التي تنص 
على ما يلي : 

'"'بصفة انتقالية» وني انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياء تبقى 
الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الجهوية» ختصة بالنظر في القضايا التي 
تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية '". 


1) الحكم التحضيري ويقصد به الحكم الذي لا يتعرض للموضوع» حيث لا تبدي المحكمة رأيها في 
النزاع (الحكم بإجراء تحقيق ) . 
2 الحكم التمهيدي ويقصد بذلك الحكم الذي أبدت المحكمة رأيها في موضوع النزاع قبل إصدار 
الحكم. مثل الحكم بتعيين خبير لتقدير عجز الضحية .. 
3 الحكم القطعي والمراد به الحكم الذي يفصل في أصل ال حق حينما يقرر أنه يعود إلى أحد الأطراف. إلا 
أن الطابع القطعي للحكم لا يعني عدم قابليته للطعن . 
- راجع في ذلك : 
- سايح سنقوقة؛ الدليل العملى في إجراءات الدعوى المدنية» دار الهدى» عين مليلة؛ الجزائر, 1996. ص: 
2 وما بعدها . 
1 - أنظر: 
- مجلس الدولة. غ2. فهرس 257. بتاريخ 1999-06-14. 
- الغرفة الإدارية : قرارها بتاريخ 01-4- 1990 المنشور بالمجلة القضائية؛ ع1. س1993. الذي قضى با 
يلى: " من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الحكم التحضيري يعد تدبيرا لإثبات عناصر التحقيق للمحكمة قبل 
الفصل في الموضوع» ويحفظ حقوق الأطراف لايجوز استثنافه إلا مع الحكم القطعي ". 
2 - أنظر بشير محمد المرجع السابق» ص : 63. 
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- ومن ثم» فإن القسرارات الصادرة - حاليا - عن الغرف الإدارية المحلية م 
الجهوية» هي - وحدها - التي تصلح لأن تكون محلا للطعن بالاستئناف أمام مجلسر 
الدولة!!)» دون سواها من الحهات القضائية الإدارية (العامة أو المتخصصة). 

المطاب الثاشي 
الطااعهن 
"أشخاص الخصومة في الاستئناف" 

3- لقد وضع قانون الإجراءات المدنية قاعدة عامة تسری عل ختاف الطعون. 

ومنها الطعن بالاستئناف سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري» حينا نص ني 


المادة 459 منه على ما يلى: 
"لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي 
وله مصلحة في ذلك. 


ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية» كا يقرر من تلقاء نفسه 
عدم وجود إذن برفع الدعوى» إذا كان هذا الإذن لازما ". 

- ومن ثم فإنه يشترط ني أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر: الصفة. 
والأهليةء والمصلحةء كما رأينا في الطعن بالإلغاء (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 

4- أ) الصفة: القاعدة العامةء مبذا الصدد. أن الاستئناف يقتضى اتحاد أطراف 
الخصومتين الابتدائية والاستثنافية فيه وذلك من أجل ضبان : 1 

- احترام مبدإ التقاضي على درجتين من جهة. 

- مراعاة قاعدة نسبية أثر الأحكام. من جهة أخرى . 

وتأكيدا لذلك يتم قبول استئناف الغير الذي كان تدخل في الخصومة الابتدائبة. 
خلافا لتدخل الغير الاختصامي لأول مرة في الخصومة الاستئنافية وعدم جواز إدخاله 
و 


4 - مجلس الدولة: قرار رقم : 2871 مؤرخ في :12 11/ 2001. 
2- ادل بل محمد المرجع السابق. ص: 73. 
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5- ب) الأهلية:- لا تختلف أحكام أهلية التقاضي بالطعن بالاستكناف عنها 
بالنسبة لأحكام أهلية التقاضى بالطعن بالإلغاء؛ كما بينا في موضعه (سابقاء فقرة 
9مكرر). 
6- ج) المصلحة: - يجب لقبول الاستئناف أمام مجلس الدولة؛ كما كان الوضع 
أمام الغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العلياء أن تكون هناك مصلحة : 
- للمستأنف:من حيث عدم تنازله وذلك بعدم قبوله بالحكم أو القسرار محل 


الاستئناف 
- للمستأنف عليه: من حيث تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته؛ إذ تصبح 
الدعوى لا أساس ها. 
المطلب الثالث 
الاجراءات 


7- يشترط قانون الإحراءات المدنبة لقبول الاستئناف ضرورة الالترا 
8 8 8 ۶ 3 
بالإجراءات | a‏ 


أ) تقديم عريضة مستوفية الشروط بعدد الخصوم» على أن تتضمن الإشارة إلى 
بيانات ومعلومات : تتعلق بالأطراف» واحتوائها على موجز للوقائع ووجه أو وجه 
الطعن بالاستئناف. مع ضرورة توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العليا)ء إلا بالنسبة للدولة!2). 


1 - تنص المادة 241 من ق.].م على ما يلي : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 

1 أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 

2) أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. 

3 أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العلياء كما 
يجب أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم, وكذا الإيصال اغبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع 
العريضة '". 

2 - حيث نصت المادة 239 منه (الفقرة الأخيرة): 
" غير أن الدولة معفاة من وجوب قثيلها بمحام ". 
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ب) تقديم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه. 
جا تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي. 


تبس ع م ا لت ا ا ا و ا وا ا 
- كما نصت المادة 0 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالطعن بالنقض (التي تسري أيضا على الطعسن 
لاستئناف بموجب المادة 281 ق.إ.م) على ما بلي : 0 

'' يرفع الطعسن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ". 
وأنظر في هذا الشأن: 
- المحكمة العلياء الغرفة الإدارية قرار رقم:62612لجلسة: 24/ 03/ 1991: 

' حيث أنه تطبيقا للمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية» تم استبعاد المذكرة الجوابية لرئيس بلدية دلس 
من المرافعات لأنه لم يمثل بمحام مقبول لدى المحكمة العليا" . 

- مجلس الدولة, قرار رقم 174600, مؤرخ في 31/ 05/ 1999: 

- "حيث أنه يستخلص من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من فبل واليها أن هذا الأخير هو 
الذي حرر عريضة الاستئناف ووقع عليهاء حيث أنه يستخلص من لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هي مسن 
مصا حها الخاصة وم تكن ممثلة للحكومة المركزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة مخامي معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام 
مجلس الدولة وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالي فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة وبالتالي يصبح استئنافها غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 مسن 
قانون الإجراءات المدنية" . 

- مجلس الدولة قرار غير منشور» فسهرس 796 بتاريخ:20/ 12/ 1999: 

- " حيث أن بلدية وهران رفعت الاستئناف بواسطة رئ ٠»‏ غير أنه وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات 
المدنيةء نإن الأصل ني إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة لا تكون إلا بواسطة محامين 
مقبولين أمام تلك المحكمة ما يجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا ". 

- مجلس الدولةت قرار رقم 004786., مؤرخ في 18/ 03/ 2002: 

- " لا يوجد أي نص يعفيها ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) سن وجوب ثمثيلها أمام مجلس 
الدولة بواسطة حام معتمد طبقا لقواعد المادة 240 من ق.إ.م ........ 

حيث أن المستأنفة تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع للقانون الإداري؛ فإن هذا الطابع لا يمنحها صفة "الدولة 


ف 


0 بمفهوم القانون '" . 
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و اک ےک ا و و ا پک 


الطاب الرابع 
الميعاد() 

8- لا تختلف أحكام ميعاد رفع الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية عنها 
بالنسبة للقرارات الصادرة في المادة المدنية؛ سواء من حيث : 

أولا- مدة الاستئناف : وهي شهر واحد من تبليغ قرار أو حكم المحكمة أو 
الغرفة الإدارية» وفقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 277 من ق.].م. 

ثانيا- كيفية حساب الميعاد : يتم حساب المدة كاملة» وذلك وفقا لقانون 
الإجراءات المدنية» خاصة : المادة 461 والمادة463 منه» كما هو مبين بالنسبة لميعاد رفع 
دعوى الإلغاء ( سابقاء فقرة201 ) . 

ثالئا- تمديد الميعاد : يمتد ميعاد الاستغناف في الحالات والأسباب التي توقف 
أو تقطع الميعادء وفقا للمادة 104 و105 من قانون الإجراءات المدنية» كما بينا من قبل ( 
سابقاء فقرة202)» مع ما قد يثور من تساؤل حول مدى تطبيق المادة 104 من ق .| م 
المتعلقة أساسا بالطعن بالاستئناف آمام المجالس القضائية؛ في هذا الصدد. 

- ونظرا لطبيعة المنازعة الإداريةء فإن تاريخ سريان الميعاد بالنسبة للطعن 
بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) أمام مجلس الدولة تبدأ من 
تاريخ التبليغ الذي يجب أن يتم - خلافا للوضع في المادة المدنية - من طرف قلم كتاب 
المجلس القضائي إلى جميع الأطراف وفقا للمادة 171( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات 
ا 


1 - مجلس الدولة» قرار غير منشورء فهرس 92 »صادر بتاريخ:31/ 1 2000 : 
وحيث اتفق الفقه» وما دأب عليه الاجتهاد القضائى الإداري على أنه ينتج عن انقضاء المواعيد المقررة 
للاستتناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري» استحالة النظر ني الطلب القضائي لكون شرط 
الميعاد من النظام العام. باستثناء القرارات المنعدمة . 
وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج الميعاد القانوني» حتى ولو كان الطلب القضائي قائ) على 
أساس قانوي صحيح ". 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 012045 مؤرخ في : 08/ 10/ 2002: 
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الم لمبجث الثاني 
آشارالاستئناف 


9- يتميز الاستئناف في المادة الإدارية» حسب قواعد الإجراءات المدنية» بأثرين 


المطلب الأول 
الأشرغير الموقف 
- يتميز الاستئناف بطابعه غير الموقف(!) 6زوموموناه 0» حيث تنص الفقرة 
الثالثة من المادة 1 من ق.!.م. على ما يلي : 
"ولا يوقف الاستئناف تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية""'» وهذا خلانا 
للاستئناف في المادة المدنية وفقا للمادة 102 (فقرة أخيرة ) من ق.!.م التي تنص على ما يلي : 
'"للاستئناف أثر موقف مالم ينص القانون على غير ذلك ". 


س 
حيث من الثابت أن التبليغ عن طريق كتابة الضبط يشكل الإجراء الأصلي والقانوني لتبليغ القسرارات 
الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وأن تبليغها عن طريق المحضر القضائي يشكل إجراء تكميليا عند 
الحاجة فقط ..." 

1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 1 02/ 1999. 

وأنظر أيضا مجلس الدولةء قرار غير منشورء فهسرس 92 صادر بتاريخ:31/ 01/ 2000. 

-'"'وحيث اتفق الفقه. وما دأب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أنه ينتج عن انقضاء المواعيد المقررة 
للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداريء استحالة النظر في الطلب القضائى لكون شرط 
الميعاد من النظام العامء باستثناء القرارات المنعدمة ". ١‏ 

وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج الميعاد القانوني» حتى ولو كان الطلب القضائي قائما على 
أساس قانوني صحيح . 

وحيث بالنتيحة فإن القرار المبلغ إلى العارض يوم 27/ 05/ 7 تم استئنافه يوم 06/ 07/ 1997ء يكون 
الأجل القانون المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية؛ ومن شم يتعين 
' 


خارج 
رفضه' 5 
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المطلب الثاني 
الأثرالناقل 
- كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي". فإن للطعن بالاستئناف أمام 
مجلس الدولة(كما كان الوضع بالنسبة للغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العليا). أثر ناقل 
dévolutif‏ 666]ع, ها يقنضي تحويل النزاع برمته إلى قاضي الاستئناف ليفصل فيه- مرة 
أخرى - بكل وكافة السلطات والوسائل التي يتمتع بها قاضي أول درجة (الغرفة أو 


المحكمة الإدارية). 
الفصل الثاني 
الل لشض 
cassation‏ 
تمهيد: 


0- تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 01-8 السابق» على ما يلي: 


" يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية 
الصادرة نبائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة '". 

يبقى قانون الإجراءات المدنية ساريا بشأن الطعون بالنقض في قرارات الغرف 
الإدارية أمام مجلس الدولة» رغم ما يعتور ذلك من نقائص ينبغي سدها ؛ سواء من حيث: 
شروط قبول الطعن بالنقض(المبحث الأول) أو أوجهه (المبحث الشان) 


أو آثارالحكم (المبحث الثالث) . 


1- De laubadaire (A), op.cit, :م‎ 599. 
- Debbasch (C), op.cit, pp : 569, 670. 
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المبحث الأول 
شروط قبول الطمن بالنتقض 
1- كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف. فإن الطعن بالنقض في قرارات 
الغرف (المحاكم ) الإدارية أمام مجلس الدولة. يتطلب توافر مجموعة من الشروط تتعلز 
بمحل الطعن أي القرار المطعون فيه» والطاعن: والشكل والإجراءات. والميعاد. 


المطلب الأول 
محل الطعن بالنقض 
2- طبقا للمادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السالفة الذكر فإن الطعن 
بالنقض ينصب على نوعين من القرارات» هي : 
- القرارات الصادرة نبائيا عن الجهات القضائية الإدارية. 
- القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة . 


فالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية( الغرف الإدارية بالأساس) - 
يشترط. لقبول الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولةء في محل الطعن أن تكون قرارات 
قضائية نهائية- 086101615: لأن الطعن بالنقض هو الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن 
حقوقهم. تمايقتضي - منطقيا- أن تستنفد جميع طرق الطعن الأخرى. وأن يصبح القرار 
المطعون فيه بالنقض نبائيا. 

ويكون القرار نهائيا إما بصدوره من محكمة آخر درجة أو حكمة أول درجةني 
حدود النصاب الذي حدده القانون في طائفة معينة من المنازعات!1). 

وهكذاء فالقرارات القابلة للاستئناف طبقا للمادة 10 من القانون العضوي 98- 
1 لا تصلح لأن تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة؛ لأنها صادرة ابتدائيا عن 
الغرف الإدارية . 


1~ د. حسن السيد بسيوني» المرجع السابق» ص : 286. 
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وإذا كانت القاعدة أن قرارات الغرف أو المحاكم الإدارية يطعن فيها - أساسا- 
بالاستئناف. فقد ينص قانون صادر عن البرلمان في مجال معين» على أن المنازعات التي تثور 
بشأنه تفصل فيها المحاكم الإدارية بقرار لا يقبل إلا الطعن بالنقض أمام مجلس ارت 
كما هو الشأن بالنسبة لبعض المنازعات الانتخابية ( سابقاء فقرة 291 )» طبقا للأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخايات 
المعدل والمتمم بالقانون العضوي رتم 01-4 المؤرخ في 7 فبراير 2004» حيث تنص المادة 
2 المعدلة على ما يل : 

" لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة 
القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة 
الولائية النتائج . 

تفصل الحهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتسداء 
من تاريخ رفع الدعوى . 

يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه . 

يكون القرار نبائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) 
أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ ". 

ويلاحظ, أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى قبول الطعن بالنقض في 
القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الا كانت النصوص تقضى بأنها 
غير قابلة ق طعن "" (أأمرنمهمم sans aucun‏ . 

المطاب الثاني 
الطاعن 

3- كا هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولةء فإن الطاعن 
بالنقض يجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة خاصة بالمادة 459 من قانون الإجراءات 
المدنية: الصفة. الأهلية» المصلحة (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 


11 V- De Laubadaire (A),op. cit, 5: 3 
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وعليه» فإن القاعدة في الطعن بالنقض تقتضي إن يكون هناك اتحاد في أطراف 
الخصومةء على النحو المتعلق بالطعن بالاستئناف ( سابقاء فقرة 353 وما بعدها ). 
المطلب الثالث 
الاجراءات 
4- لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن 
بالاستئناف أمام مجلس الدولةء ذلك أن إجراءات الطعن بالاستئناف. التي تعرضنا إليها 
من قبل ( سابقاء فقرة 357) إنها وضعت أصلا للطعن بالنقض تم تم تمديد سريانها 
وتطبيقها على الطعن بالاستئناف بموجب المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية. 
- وعليه» يشترط في عريضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفية الشروط والبيانات 
المشار إليها بالمادة 241 من ق.!.م» مرفوقة بالقرار المطعون فيه وإيصال دفع الرسم 
القتضائي. 
المطلب الرابع 
الميعاد 
5- تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
1 ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى 
الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. 
ولا يسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه 
المعارضة غير مقبولة '". 
وعليه» فإن شرط الميعاد, بهذا الصدد. يبخضع للقواعد لعامة الواردة بقانون 
الإجراءات المدنية (وفقا للمواد : 2461 463. 464) المتعلقة بحسابه وتمديده» التي لا تختلف 
حجوهريا - عم| هو سار حيال ميعاد الطعن بالاستئناف ( سابقاء فقرة)؛ ذلك أن ق. إ. م 
يشير بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد التالية : 
1- الحكم الغيابي : يبدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير 
مقبولة. بفوات 10 أيام من تاريخ التبليغ (طبقا للمادة 98). 
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2 - الإقامة بالخارج: إذا كان أحد الخصوم يقيم بالخارج يزاد شهر واحد للميعاد 
ليصبح 3 أشهر (م 6). 

3 -المساعدة القضائية: أشارت المادة 237 من ق. إ. م إلى حالة من حالات وقف 
مدة الميعاد» وهي طلب المساعدة القضائية؛ ليستكمل اليعاد من تاريخ تبليغ قرار قبول أو 
رفض الطلب. 

المبحث الثاني 
أوجه النقضص 

6- إعمالا للمادة 40 من القانون العضوي رقم 01-98 المتعلق بمجلس الدولة. 
فإن قانون الإجراءات المدنية يسري على الطعون أمام مجلس الدولة. ومنها الطعن بالنقضس 
في قرارات الغرف الإدارية . 

وتطبيقا لذلك. فإن المادة 233 من ق. !. م تنص على ما يلي : 

" الطعن بالنقض لا يبنى إلا على أحد الأوجه التالية : 

1( عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة. 

2 خالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات. 

3 انعدام الآساس القانوني للحكم. 

4) انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب. 

5 خالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحؤالك 
الشخصية. 

6 تناقض الأحكام النهائية الصادرة من حاكم ختلفة. " 

7- تتشابه وتتائل أوجه النقض -من حيث الجوهر - بأوجه الإلغاء المترتبة 
على دعوى إلغاء القرارات الإدارية التى تعرضنا إليها بالتفصيل في دعوى الإلغاء (سابقاء 
فقرة209 وما بعدها ) ؛ وكذا بأوجه النقض في القضاء العادي (المحكمة العليا). 

ويتجلى ذلك خاصة في الأوجه التالية : 
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* عدم الاختصاص (عدم اختصاص الجهة القضائية» من الناحية الموضوعية أو 
الإقليمية). 

* عيب الشكل والإجراءات: (عدم احترام الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أر 
الحكم القضائي). 

٠‏ مخالفة القانون : (صدور القرار القضائي خرقا للقانون بمعناه الواسع). 

تشكل مخالفة القانون ذها ها 4 ٥‏ اهاه۷ء الوجه الأكثر شيوعا وإثارة أمام مجلس 
الدولة (الفرنسي) كقاضي نقضء الذي رسم جملة من المبادئ مبذا الصدد : 


4 لا يمكن للطاعن بالنقض أن يشر أوجه جديدة «moyens nouveaux‏ إلا | 
تعلق الأمر بالنظام العام. 

ب) مراقبة الوقائع : القاعدة أن مجلس الدولة كقاضي نقضء تتمثل مهمته - 
أساسا - في مراقبة مدى احترام تطبيق القانون من طرف قاضي الموضوع ( الغرفة الإدارية 
)» إذ أنه قاضي قانون وليس قاضي وقائع. 

ومع ذلك» فإن الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي أصبح يوسع من سلطته 
ومراقبته للوقائع!')» سواء من حيث : 


- الوجود المادي للوقائع 5 Existence des‏ بناء على وثائق ومستندات 


الملف. 
- تكيبف الوقائع qualifications des faits‏ إذ له أن يراقب مدى تطابق 
الأحكام مع أسانيدها الواقعية. 


- أما من حيث تقدير الوقائع» مثل تقدير درجة الخطأ التأديبى» فإن مجلس الدولة 
الفرنسي يرفض تمارسة رقابته على ذلك. شريطة عدم تشويه 060340126100 تلك الوقائع. 


1-V- De Laubadaire (A), op. cit, pp: 603, 604. 
- Debbasch (C) ,op. cit, pp : 588 et s. 
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المبعث الثالث 
آثار الطعن بالتقضص 

368- - إن تطبيق قواعد الإا حراءات ت المدنية عا 0 ات الصادرة عن 
مجلس الدولة كقاضي نقضص » يقتضي مائلة هذا الأخير بالمحكمة العليا فى هذا المحال» فسيما 
يتعلق بالقواعد السارية على أحكام وقرارات النقض 3558400ء .Jugement de‏ 

يفصل مجلس الدولة برفضص الطعسن بالنقض شكاا TT‏ 
ماrecevab‏ ووم نظسرا لعام تسوافر شروط اللقسض السالتة الد كر 
(سايقاء فقرة361 وما بعدها) . 

كما يرفض الطعن - بعد قبوله شكلا - من الناحية الموضوعية إذ لم يكن مؤسسا 
.non fondé‏ 

39- إذا ما قبل مجلس | الدولة الطعن شكلا (لتوا أذ e‏ الطعن السسالقة) 

وقبله موضوعا إذا ما كان ن مؤ سسا 401106 تسر رالعدم الت ترام الجهات القضائية 
الإدارية(الغرف الإدارية) بالقانون بمعناه الواسع (وجود و حه من أوجه النتضص) 9 فإن 
مجلس الدولة يعمد إما: 

أ- إلى نقض ذلك القرار كلا أو جريا مع الإحالة 60001. حيث أنه 

1 - يحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوص مشكلة 
تشكيلا آخر» أو يحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم 

نتن () 

2 وإذا کان و حه النقضص قائما على عدم الاختصاص (الإقليمى أو اله صسو عم 34 
فإن القضية تحال لنظرها أمام الحهة القضائية المختصة أصلاء حسب ما ورد بالمادة 267 در 
.م وهوما لايستقيم ف ظل نظام الازدواحية القضائية . 

- إلى نقض الحكم أو القرار دون إحالة» حيث نصت المادة 269 من ق. ا س 
ما یی : 


1 - أنظر المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية. 
-283- 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

" إذ كان حكم المحكمة العليا ( مجلس الدولة )فيا فصل فيه من نقاط قانونية لا 
يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه ينقض الحكم دون إحالة)؛ 

- وإذا كان قرار النقض لا يتمتع -كما هو الحال بالنسبة للقرار المنقوض- إلا 
بححية نسبية» فإنه يكون ملزما للجهة القضائية التي أحيلت ها القضية» حيث يجب عليها 
أن تطبق حكم الإحالة فيها يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها جهة أو حكمة 
النقض (مجلس الدولة) . 


1- أنظر المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية. 
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الباب الثالدث 
تنفيذ القرار القضائي 


يستند تنفيذ القرارات القضائية الإدارية إلى أسس عامة ( القاعدة 


والاستثناء )» على أن يتم ذلك بموجب عدة وسائل . 
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الفصل الأول 
الأسس العامة 
نظرالما تتمتع من قوة الشىء المقضى به ( سابقاء فقرة 22346 فإنه يجب تنفيذ القرارات 
القضائية كقاعدة عامة. مع إمكانية وقف تنفيذها في حالات معينة. 
المبحث الأول 
القاعدن العامة 
0- القاعدة أن يقوم جميع الأشخاصء ومنها الأشخاص المعنوية العامة ( الإدارة 
العامة )2 بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة نبائيا. وهو ما تؤكده المادة 5 من الدستور 
حين) نصت على مايل : 
"على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وني كل مكان» وفي جميع 
الظروف. بتنفيذ أحكام القضاء " . 
المبحث الثاني 
الاستثناء, وقف التنميك) 
استثناء من قاعدة تنفيذ القرارات القضائية الإداريةء يمكن وقف تنفيذها؛ كما ينص 
عليه التشريعء ويطبقه القضاء الإداري : 
المطلب الأول 
التشريع 
- تنص المادة 283 ( فقرة ثانية ) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 
'"' ويسوغ لرئيس الغرفة( الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا) أن يأمر 
بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور" . 
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ومن ثم. فإن رئيس مجلس الدولة مخول - وحده - بإصدار أمر يوقف بموجبه تنفيذ 
القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الغرف الإدارية والمطعون فيها أمامه استئنافا أو 
نقضا. حسب ملابسات ومعطيات القضية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطة المجلس القضائي ( الغرفة الإدارية ) بوقف التنفيذ. 
كما هو منصوص عليها ني المادة 170 كمن ق .إ.م» إنا تتعلق بالقرارات الإدارية( الأعمال 
الإدارية:15:26165م1ج20 ها4 ) وليس بالقرارات القضائية ( الأعمال القضائية: 5ماعم 


. ( juridictionnels 


المطاب الثاني 
القضاء 

- يتضح من موقف القضاء الإداري المزائري سواء قرارات الغرفة الإدارية!1) 
القائمة سابقا بالمحكمة العليا. أو قرارات مجلس الدولة حاليا2. تطبيق وإعمال هذا 
الاستثناء من حيث وقف تنفيذ القرارات القضائية . 

- وعلى كل» فإن الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية يبقى - باعتباره استثناء - 
محفوف ومقيد بالشر وط الأساسية التالية : 

1 - يقتصر وقف التنفيذ على قرارات الغرف الإدارية» دون قرارات مجلس الدولة 
ذلك أن مجلس الدولة لا يمكنه الأمر بوقف تنفيذ قرارات صادرةعنه . 


1 - الغرفة الإداريةء قرار رقم 188163 بتاريخ 1997-12-1. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ ني : 01/ 02/ 1999: 

" حيث أنه يستخلص من نص ( المادة 283 فقرة2 ) بأن رئيس الغرفة الإدارية ( رئيس مجلس الدولة -حاليا ) 
هو وحده المختص بالأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي . 

حيث أنه فعلاء فإن الغرفة الإدارية لمحلس قضاء عنابة قد استنفدت سلطاتها القضائية ولا يمكنها إذن وقف 
تنفيذ قرار صادر عنها . 

حبث ومن جهة أخرى. ولكي يكون وقف التنفيذ مقبولاء فإنه يجب أن يكون القرار القضائي حل طلب الوقف 
موضوع استئناف . " 

- يجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ في : 2002-04-0. 

- مجلس الدولة: قرار رقم : 9889 مؤرخ في : 2002-04-30. 

3 - مجلس الدولة: 
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2 -ضرورة الطعن أمام مجلس الدولة ( بالاستئناف مثلاء وذلك تطبيقا للمادة 10 من 
القانون العضوي رقم 01-98 السابق )في قرار الغرفة الإدارية!؟ . 

3- يجب أن يستند وقف تنفيذ القرار القضائي - كما هو ا حال بالنسبة لوقف القرار 
الإداري - على " أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكافيا بخص الفصل النهائي في 
النزاع. وكذلك فيم بخص جسامة واستحالة إصلاح الضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ 
القرار "(. 


- قرار رقم : 9889 مؤرخ في : 2002-04-30. 
- قرار رقم : 17054 مؤرخ في : 2003-09-30. 
1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 1 02/ 1999 الوارد سابقا. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ في : 2002-04-30. 
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المصل الثانى 
وسائل التنفيد 
عادة ما يميز - هنا - بين عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بناء على دعوى 
الإلغاء وتلك المترتبة عن دعوى التعور ل 
كما يثور التساؤل عن مدى أمكانية اللجوء إلى أسلوب الغرامات التهديدية. وكذا 
مدى فعالية ونجاعة توقيع العقوبة الجزائية من أجل إجبار الإدارة والموظفين على تنفيذ 
القرارات القضائية والانصياع لها . 
امبجث الأول 
دعوى الإلغاء 
1- يترتب على عدم تنفيذ قرارات الغرفة الإدارية القاضية بإلغاء القرارات 
الإدارية» إما : 
أ ) رفع دعوى إلغاء جديدة أمام الغرفة الإدارية ضد كل قرار تتصدره الإدارة ويأني 
مالفا للقرار القضائى» ضانا واحتراما لححية الثشىء المقضى به ( سابقا فقرة 346). 
ب) أو رفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم تنفيذ الإدارة 
للقرار القضائي . 
المبجث الثاني 
دعوى التعويض 
2- تنص المادة 689 من القانون المدني على ما يلى : 
"لانجوز التصرف ف أموال الدولة. أو ححزهاء أو تملكها بالتقادم» غير أن 
القوانين التى تخصص هذه الأموال لأحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688 تحدد 
كما تنص المادة 4 من القانون رقم 30-90المؤرخ في 1990-12-01 المتضمن قانون 
الأملاك الوطنية على مايل : 
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"الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولاللحجز '". وهو 
ما تو كده أيضاالمادة 66/ 2 منه. 

وهكذاء فقد بسط المشرع على ملاك الإدارة وأمولما العامة - خلافا لأموال 
الأشخاص الخاصة!!)- حماية مدنية خاصة ومتميزة من حيث عدم إمكانية الحججز عليه 
للوفاء بالديون الواقعة على عاتق الإدارة» تأسيسا على افتراض ملاءة الأشخاص المعنوية 
العامة من جهة؛ وضمان مبدأ استمرارية المرافق العامة 2) من جهة أخرى . 

33 وعليه. فقد صدر القانون رقم 02-1 المؤرخ في 1991-01-8 المتعلق بتنفيذ 
بعض القرارات القضائية» حيث تنص المادة 5 من على ما يلي: 

'" يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية ... المتقاضون 
المستفيدون من أحكام القضاء التي تنضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري '" . 

لقد وضع القانون السابق المسار اللإجرائي التاللي : 

- عدم تحصيل مبالغ التعويض» رغم مرور شهرين من إيداع الملف لدى القائہ 
بالتنفيذ» 

- إيداع طلب التحصيل على مستوى الخزينة. مرفوقا بنسخة تنفيذية لقرار الغرفة 
الإدارية, 


- يقوم أمين الخزينة بتسديد المبلغ المحكوم به خلال 3 أشهر. 


1 - ينص قانون الإجراءات المدنية على طرق وآلبات للتنفيذ الجبري لأحكام القضاء. وفقا للمواد من 340 
إلى471 " التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية " 
يراجع بهذا الشأن : 
أ- عمارة بلغيث, التنفيذ الحبري وإشكالاته دار العلوم» عنابة. 2004 . 
-2 - أنظر : د- محمد الصغير بعلي» القانون الإداري »المرجع السابق .ص: 225 وما بعدها . 
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المبحث الثالث 
الغرامة التهديدية“- Astreinte‏ 

- ما هو موقف التشريع والقضاء والفقه من هذا الموضوع ؟ 

4- أولا- على المستوى التشريعى : لقد أخذ قانون الإجراءات المانية 
بنظام التهديدات المالية» حيث تنص المادة 340 0 على ما بلي : 

'"إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل. أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت 
القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو 
ااا مالم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل ". 

كما تنص المادة 471 منه على ما يلى : 

"يجوز للجهات القضائية. بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات 
مالية في حدود اختصاصهاء وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها . 

9 ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما 
بتهديدات مالية وهذه التهديدات حب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الحهة القضاتية المختصة. 
ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ '". 

5- ثانيا- على المستوى القضائي : لقد ذهب مجلس الدولة إلى عدم إمكانية 
تطبيق نظام الغرامة التهديدية حيال الإدارات العمومية» حين| قضى با يلي : 

"- حيث أنه وني الأخير. وبا أن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة. 
فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات. وبالتالي يجب سنها بقانون. 

-حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية» النطق بالغرامة التهديدية مادام 
لايوجد أي قانون يرخص صراحة ما . وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرارالطردبغرامة 


1 - يراجع: أ- غناى رمضان : عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية, مجلة مجلس الدولة. 
عدد 4- 2003. ص :145 وما بعدها. 
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#بديدية قد تجاهل هذا المبدأء ما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ "'1» وهو القرار 
الذي يثير عدة تعليقات وملاحظات”» من حيث أن : 

- الغرامة التهديدية ليست ''جزاء ولا عقوبة '" بال معنى الجنائي حتى تحتاج إلى 
نص قانوني يكرسها احتراما لمبدإ الشرعية؛ 

كما أن استبعاد تطبيق المادة 0 والمادة 471 من ق. إ. م في المسائل الإدارية غير مبرر, 
ذلك أنها تطبق على القر ارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ( بجلس 
الدولةء الغر ف الإدارية )؛ كا تطبق على تلك الصادرة عن القضاء العادي . 

6- ج- على المستوى الفقهى: يتجه الفقه. ضمانا لمصداقية قوة الشيء المقضي به 
واحتراما لحقوق الأفراد. إلى ضرورة الأخذ بنظام الغرامة التهديدية في المجال الإداري 
للعديد من الاعتبارات؛ كما هو سائد في فرنسا!8 . 


1 - مجلس الدولة : رقم الملف: 014989 - ( 2003-4-8) ؛ قضية : ك.م / وزارة التربية الوطئية. 
2 - أنظر : غناي رمضان. المرجع السابق» ص : 153 وما بعدها . 
3 - لقد مر الوضع في فرنسا بفترتين : 
قبل 1980 لم يكن يعترف القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) لنفسه بتوجيه أوامر مصحوبة بغرامة تهديدية إلى 
الإدارة . 
بعد قانون 07-16- 1980. أصبح يسمح للمستفيد من قرارات الإلغاء القضائية؛ في حالة امتناع الإدارة عن 
تنفيذهاء اللجوء إلى مجلس الدولة لتقرير غرامات تهديدية على الإدارة بعد مرور شهر من التبليغ . 
وبفضل ذلك تم ضمان حسن تنفيذ القرارات القضائية في فرنسا. 
يراجع »خاصة : 
- أحمد محيوء المنازعات الإدارية. المرجع السابق» ص : 200 وما بعدها . 
Chapus R .,Droit du contentieux administratif , op.cit , pp: 834 5.‏ - 
Debbasch (C), op.cit, pp :553 et S.‏ - 
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المبحث الرابع 
العقوبة الجزانية 
7- تنص المادة 138 من قانون العقوبات على ما يلي : 
"کل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو 
اعترض أو عر قل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة 


من 5.000 دج إلى 50.000 دج "' . 


-293- 


المراجسسع 


أولا- النصوص القانونية : 


.1 


2 


ید 


الأمر رقم 66 - 154 المعدل والمتمم. المؤرخ فى 8 جوان 1966 المتضم. 
مر ركم بخ في 8 جو 
قانون الإجراءات المدنية. 


القانون رقم 08-90 المكؤرخ في 19990-04-7 المتضمن القانون 


البلدى . 

القانون رقم 09-90 المكؤرخ في 19990-04-7 المتضمن قانون 
الولاية. 

الأمر رقم 5 - 23 المؤرخ في 26 أوت 5 المتضمن القانون الأساسي 
لقضاة مجلس المحاسبة. 

الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 امتعلق بمجلس 
المحاسبة. 


الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن قانون الانتخابات 
المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 01-4 المؤرخ في 7 فبراير 
2004. 

القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 30 ماي 1998. المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 


القانون رقم 98 -02 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
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12 


اراج ع 


. القانون العضوي رقم 8 - 03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق 


. المرسوم رقم 131-88 المؤرخ في 4 يوليو سنة 41988 الذي ينظم 


العلاقات بين الإدارة والمواطن. 


المرسوم الرئاسى رقم 98 - 187 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن تعيين 


أعضاء مجلس الدولة. 


: المرسوم التفيدى رقم 98 = 261 المؤرخ في 9 أوت 1998 المحدد 


لأشكال وكيفيات الإجراءات في المادة الاستشارية لدى مجلس الدولة. 


. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ فى 29 أوت 1998 المحدد 


لإجراءات تعيين وتصنيف رؤساء مصالح وأقسام مجلس الدولة المعدل 


بالمرسوم تنفيذي رقم 166-03 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 


أبريل سنة 2003 . 


5. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد 


تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. 


. المرسوم التنفيذي رقم 6-8 35 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون 


رقم 02-98 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 


. المرسوم التنفيذي رقم 165-3 المؤرخ في 9 أفريل 2003 المتعلق بشروط 


وكيفيات تعيين مستشارى الدولة فى مهمة غير عادية. 


النظام الداخلي لمحلس الدولة المؤرخ في 26 ماي 2002 . 
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ثانيا -المؤلفات: 
أ) باللغة العربية: 


.1 


د. أحسن بوسقيعة » المنازعات الجمركية ‏ دار الحكمةء بدون إشارة أخرى 
7 . 

أحمد يو » المنازعات الإدارية » د . م . ح » الجزائر. 

د. أحمد مطاطلة. نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادرء الجزائر, 


1971. 
بشير بلعيد» القضاء المستعجل في الأمور الإدارية؛ دون دار نشرء بسكرة. 
3. 


بشير محمد, الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر. د. م.ج 
الجزائر؛ 1991 . 

بلغيث عمارة» التنفيذ الجبري وإشكالاته » دار العلوم» عنابة » 2004 . 

د. حسن السيد بسيوني» دور القضاء في المنازعة الإداريةء دراسة مقارنة 
للنظم القضائية في مصر وفرنسا والحزائر, عالم الكتب. القاهرة. 1988. 

د. حمدي عبد المنعم ديوان المظالم» نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن 
بالنظم القضائيةء دار الجيل» بيروت» لبنان. 1988. 

د. خالد سمارة الزعبي» القرار الإداري بين التظرية والتطبيق -دراسة 
مقارنةء المركز العربي للخدمات الطلابيةء عبان » الأردن . 1993. 


2 قانون المنازعات الإدارية. شروط قبول الدعوى الإدارية د. م.ج“ 
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المراج 3 


الجزائر. 


- القضاء الإدارى : تنظيم واختصاص ٠‏ کف الجزائر. 0 


س 2 


011 سايح سنقوقة: الدليل العمل ف إجراءات اندعو ى المدنية. دار افدى؛ عن 
2. د. سليهان محمد الطما 
- القضاء الإداري. الكتاب الأول دار الفكر العسريء الشاهرة. - دون 

- نظرية التعسف في استعمال | ة » دراسة مقارنة ء دار الفكسر العربي: 

لک 


۴ + 6 7 0 
EST 2 1 1 97 -_‏ 000 3 
عمر بن اخضات واصسول السياسة والادارة هديق مهم . 


- النظرية العامة للقرارات الادارية: دار الفكر العري.. الشاهرة. مصر . 
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المبحث الأول المصادر المكتوبة 0 EIS EAT‏ 
المطلب الأول التشريع الأساسي (الدستور) 0000 
المطلب الثاني التشريع العادي ''القانون'" 7ب 1 1010000 
المطلب الثالث التشريع الفرعي ''اللائحي'"' - التنظيم - 1 

المبحث الثاني المصادر غير المكتوبة (غير المدونة) Tee GAS‏ 
المطلب الأول العرف - 6ب SEO SE‏ 
المطلب الثاني المبادئ العامة للقانون Bone e‏ 

الفصل الثاني نطاق وحدود مبدأً المشروعية ز ز ز ز ز 1 001 TES‏ 

المبحث الأول السلطة التقديرية قاف ا لو ا e‏ 

المبحث الثاني الظروف الاستثنائية 1 اما ةوؤ1ا مسا تع جمد سو وق eal‏ 
المطلب الأول حالة الحصار وحالة الطوارئ a E‏ 
المطلب الشاني الحالة الاستثنائية 00008 اا 
المطلب الثالث حالة الحرب N Eee‏ 

المببحث الثالث أعمال السيادة (أعمال الحكومة) DISEASE‏ 
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# الباب الثاني أشكال الرقابة على أعمال الادارذ العامة 


الفصل الأول الرقابة الإدارية 0 
الفصل الثاني الرقابة السياسية ل 
الفصل النالث الرقابة التشريعية (البرلمانية) e E‏ 
الباب الثالث أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة E‏ 
الفصل الأول قضاء المظالم - (ديوان المظالم) Re‏ 


المبحث الأول التعريف ال م EA‏ ل ا ا م م و ا 


المبحث الثاى تشكيل ديوان المظا ا ع ESSA‏ 
1 ىو 
المبحث الثالث الاختصاصات دخان ةوف و ا الس ل جر ل لم 


الفصل الثاني نظام القضاء الموحد E‏ 


المبحث الأول الأسس اا اا امو در نيه 


المبحث الثاني التطور eee RRS‏ 
المبحث الثالث التقدير EE SEER Rat‏ 


الفصل الثالث نظام القضاء المزدوج - (النموذج الفرنسي) 0" 
البحث الأول النشأة والتطور E ES ees‏ 


المرحلة الأولى: 1789 -السنة الثامنة: الإدارة القاضية E‏ 


المرحلة الثانية: من السنة الثامنة - 1872: القضاء المحجوز 


اا ا و الفا اون 5205000 
المبحث الثاني النظام القانوني مجلس الدولة ASSAY SS‏ 


المطلب الثالث - الاختصاصات 000 
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امببحث الثاني المحاكم الإدارية في فرنسا aS‏ 


المطلب الأول المحاكم الإدارية eee‏ 
المطلب الثاني المحاكم الإدارية الاستثنافية ERRORS‏ 
الجزء الأول - تنظيم الميئات القضائية الإدارية Es‏ 
القسم التمهيدي ‏ تطور تنظيم قضاء المنازعات الإدارية بالجزائر Se‏ 
الباب الأول المرحلة الاستعمارية 000 OO‏ 
الفصل الأول مجلس الإدارة Es nS‏ 
الفصل الثاني مجلس المنازعات 0 0 00 ااا 
الفصل الثالث يجالس المديريات 2e‏ 
الفصل الرابع مجالس العمالات ''المحافظات'" ز ز[ ز ز [ز 0 212000000 
الفصل الخامس المحاكم الإدارية 5 ظش ه”ه.2. 
الباب الثاني مرحلة الاستقلال 1 1 1[ 001 
الفصل الأول المحاكم الإدارية - (الفترة الأولى: 2 196- 1965) 66 
الفصل الثاني الغفرف الإدارية (الفترة الثانية: 5 196- 1998) OR‏ 
الفصل الثالث مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
(الفترة الثالثة: ما بعد 8 199) لد لم ا BDB SR‏ 
القسم الأول المحاكم الإدارية 00000 1010070000010 
الباب الأول المبادئ العامة aS‏ الامجو Tle‏ 
الفصل الأول الغرفة الإدارية REE RSE‏ 


المبحث الأول التطور ا[ ا 0 


المبحث الثاني الأشكال له ل تسو مط OA‏ 

الفصل الثاني الأساس التشريعي SER EG‏ 
الباب الثاني أعضاء المحكمة الادارية PSSST SS‏ 
الفصل الأول رئيس المحكمة الإدارية Eas‏ 
الفصل الثاني حافظ الدولة (ومساعدوه) DIAS Ea‏ 
الفصل الثالث المستشارون ال أ لوصا احم ب SORES‏ 

الباب الثالت التسيير STs eee ARS‏ 
الباب الرابع الاختصاص ا 831 
القسم الثاني مجلس الدولة OO ES SS‏ 
الباب الأول الأسس العامة ادي واس SRR AAR‏ 
الفصل الأول الأساس الدستوري السام او ا 
الفصل الثاني الأساس التشريعي بتعنما سف امسو نص بسي 
الفصل الثالث الأساس التنظيمي 1[ 1[ 10000 
الفصل الرابع النظام الداخلي EA SRA‏ 
الباب الثاني الأعضاء 00 
الفصل الأول الأصناف (الفئات) es‏ معت روي 
المبحث الأول رئاسة المجحلس AERC RCE‏ 

ASS OER es المطلب الأول التعيين‎ 


المطلب الثاني الصلاحيات ESR:‏ 
المبحث الثانى محافظ الدولة كسح eR‏ 


المطلب الأول التعيين SEE‏ 


المطلب الثاني الصلاحيات OS‏ 
المبحث الثالث مستشارو الدولة 1000117 


المطلب الأول - مستشار دولة فسي مهمة عادية .. 


المطلب الثاني - مستشار دولة في مهمة غير عادية 


الفصل الثاني الم ركز القانونى ee‏ 


الباب الثالث التسيير a‏ ب جو ا 
الفصل الأول مكتب المجلس e‏ 


المبحث الأول التشكبيل مضخ ارا حاكن و ا 
المبحث الثاني الاختصاصات لع و ES‏ 


الفصل الثاني التشكيلات القضائية والاستشارية 0 


المبحث الأول التشكيلات القضائية 1 


المطلب الأول الغرف والأقسام ERÊ‏ 
المطلب الثاني الغرف المحتمعة Bh‏ 
المبحث الثاني التشكيلات الاستشارية E‏ 
المطلب الأول الجمعية العامة E‏ 
المطلب الثاني - اللجنة الدائمة n e‏ 


الفصل الثالث الأمانة العامة 220000 


المبحث الأول الأمسين العام REE‏ 
المبحث الثاني ا لماكل ASE‏ 


102 


الفصل الرابع كتابة الفبط اعت وا مو امس اماف PSE‏ 


الباب الرابع اختصاصات مجلس الدولة مسو ع او اي ازا 
الفصل الأول الاختصاصات القضائية لومخ طول 


البحث الأول مجلس الدولة قاضي اختصاص اوسا الخو ود اا 
المبحث الثاني مجلس الدولة قاضي استئنساف TORSO‏ 
المبحث الثالث مجلسس الدولة قاضي نقسضص EE ES‏ 
الفصل الثاني الاختصاصات الاستشارية e eT‏ 
البحث الأول نطاق ويجال الاستشارة ا ل ل 
الملبحث الثاني الإجراءات طلستو او 


الجزء الثانى - الدعوى الإدارية 0000001 


القسم التمهيدي ‏ ماهية الدعوى الإدارية ا Lees‏ 
الفصل الأول تعريف الدعوى الإدارية اي ل لا 
الفصل الثاني النصائص العامة للدعوى الإدارية م نكي E‏ 
القسم الأول أنواع الدعاوى الإدارية Seas‏ 
الباب الأول دعوى الالغاء ARS‏ ز ز ز ز 0000 0000 0 1 
الفصل الأول شروط قبول دعوى الإلغاء 0 
الملبحث الأول محل الطعن بالإلغاء Oeste‏ 
المطلب التمهيدي ماهية القرار الإداري دوو مد امنا او ما 
المطلب الأول الغرفة الإدارية RNS [ [ RSS A‏ 

المطلب الثاني مجلس الدولة AT‏ 


المطلب الأول الغرفة الإدارية ANNALS‏ 


المطلب الثاني مجلس الدولة 0 es‏ 
اللبحث الرابع الإجراءات والأشكال ENES‏ 


المبحث الخامس الطعن الإداري امسق ا e RE SSE‏ 


المطلب الأول الغرفة الإدارية EERE‏ 


المطلب الثاني مجلس الدولة eA AEs‏ 
المبحث السادس انتقاء الدعوى الموازية أو انتقاء الطعن المقابل ERS‏ 


الفصل الثاني أو جه أو أسباب أو وسائل الإلغاء eR AE‏ 
المبحث الأو ل انعدام السبب 000011111 


المطلب الأول ماهية السبب الوا وا ري جر ل ا 
المطلب الثاني عيوب السبب اما لخم لوادتو وال ا أ 
المىحث الثاني عدم الاختصاص 11112 1[ |[ 1 1111111111 1 ذخأ 
المطلب الأول ماهية الاختصاص Ee A‏ 
المطلب الثاني عيوب الاختصاص E COS‏ 
المبحث الثالث مخالفة القانون RS‏ 0 
المطلب الأول ماهية المحل ay‏ 


المطلب الثاني عيوب المحل as EEN‏ 
المبحث الرابع عيب الشكل والإجراءات ا 
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المطلب الأول ماهية الإجراءات والأشكال SA‏ 

المطلب الثاني عيوب الشكل والإجراءات ASSESS‏ 

المبحث الخامس عيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعال السلطة) ART‏ 

المطلب الأول ماهية الهمدف جالمك اجا اوسا سخ ام E‏ 

المطلب الثاني عيوب الهدف (مظاهر الانحراف بالسلطة ) اس BOs‏ 

الفصل الثالث آثار رفع دعوى الإلغاء ا ا 11 

المبحث الأول القاعدة العامة الطابع غير الموقف للطعن القضائي E‏ 

N N SNe المببحث الثاني الاستثناء‎ 

TE a U ASSES وقف التنفيذ‎ 

المطلب الأول على المستوى الإداري 0000005 

المطلب الثاني على المستوى القضائى كلتق جاتو ااا OSes‏ 

الباب الثاني دعوى التطسير LSS ERS‏ 

الفصل الأول شروط قبول دعوى التفسير 07 11010000 

الفصل الثاني التحريك الوق ان لظو اا اماق ااا ا و 

الفصل الثالث سلطة القاضى ال O‏ 

الباب الثالث دعوى تقدير الشرعية LOSS‏ 

الفصل الأول شروط قبول دعوى تقدير مدى الشرعية eS‏ 

الفصل الثاني التحريك OO ese‏ 

الفصل الثالث من حيث سلطة القاضى OG CR.‏ 
الباب الرايع دعوى التعويض المسؤولية الادارية : LOS SRT‏ 
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الفصل الأول شروط دعوى التعوييضص 00000 LOS‏ 
المبحث الأول القرار السابق OSE‏ 
الملبحث الثاني الأجل 76 ا 
الببحث الثالث الطاعن O TE NR‏ 

الفصل الثاني أساس المسؤولية الإدارية 2O EEG‏ 
المبحث الأول المسؤولية الإدارية على أساس الخطاً ONS‏ 
المبحث الثاني المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر ( نظرية المخاطر) 206 

الباب الخامس دعاوى القضاء الكامل الأخرى DOSS‏ 

الفصل الأول المنازعات الانتخابية المحلية OS SE‏ 
الملبحث الأول القائمة الانتخابية الا ا و لو USS‏ 
المبحث الثاني الترشح Sma‏ د eee‏ 
المبحث الثالث قائمة أعضاء مكاتب التصويت e‏ 0 
المبحث الرابع مشروعية عمليات التصويت مطاف قن امسا اد ال 25 

الفصل الثاني المنازعات الضريبية 0 000 
المبحث الأول المرحلة الإدارية (الشكوى الإدارية) اه 
الممبحث الثاني المرحلة القضائية 0 00 DON‏ 

الفصل الثالث منازعات الصفقات العمومية ESE‏ 
المبحث التمهيدي تحديد الصفقات العمومية ل تا 22 
الملبحث الأول مرحلة الإبرام سك بون اراق ماقا اس ا E O‏ 
الممبحصث الثاني مرحلة التنفيذ REE BSS N‏ عل أن DA Pas‏ 
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القسم الثاني الاختصاص القضاني TaN SNN‏ 


الباب الأول معيارالاختصاص De EEE‏ 
الفصل الأول الدولة ( السلطات الإدارية المركزية) 22 
الفصل الثاني الهيئات العمومية الوطنية (الميئات الوطنية المستقلة ) N E‏ 
الفصل الثالث - المنظمات المهنية الوطنية اوسني ام ب 2102 
الفصل الرابع الولاية لاا ساعو امرواو لات الام وش 
الفصل الخامس البلدية ا ا ااا ات 
الفصل السادس المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية sss.‏ 235 

البحف الأول المؤسسات العمومية الصناعية والتحارية 2 
المببحث الثاني المؤسسات العمومية الاقتصادية نولت خب لطا الوم E‏ 

الباب الثاني الاستثناءات SA‏ ا 0 

الفصل الأول استثناءات المادة 7 مكرر (ق. إ. م) Ts‏ 
المبحث الأول مخالفات الطرق لطن الم لاوط سامت اسع 232 
المبحث الثاني الإيجارات ب م ا 2 
المبحث الثالث المادة التحارية A SR AS TS‏ 
الببحث الرابع المادة الاجتماعية مق E‏ ناما اق لوا م2430 
المبحث الخامس التعويض عن حواددث السيارات الإدارية ASE‏ 


المبحث السادس المنازعات العائدة لاختصاص المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر 


المجالس القضائية AEE‏ 
الفصل الثاني الاستثناءات الأخرى ees‏ 
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المبحث الأول منازعات حقوق الجمارك 5 0 E E‏ 


المبحث الثاني منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة AEA ONE‏ 

المبحث الرابع منازعات الضمان الاجتماعي oS‏ ماتخو تابونو 2140 

الباب الثالث تنازع الاختصاص محكمة التنازع: DSO‏ 
الفصل الأول التشكيل (الأعضاء) 100000 
الفصل الثاني التسيسير A‏ رارق مرا اللا ما أ اباو كو قا ان ا DDS‏ 
الفصل الثالث الاختصاص و مسب امام ابه 
المبحث الأول معيار الاختصاص Se ES‏ 

المطلب الأول من الناحية العضوية Seema‏ 

المطلب الثاني من الناحية الموضوعية E‏ 215 

الميحث الثاني الإجراءات SECON 0 AAAS‏ 

المطلب الأول العريضة 000 0 0 E‏ 

المطلب الثاني الأجل 8 0000 

اللحت الثالث القسرار مان سان وتوا اي ا EO‏ 

المطلب الأول التقرير EO ASR‏ 

المطلب الثاني جلسة الحكم e EE‏ ريم اج 260 

المطلب الثالث تبليغ القرار شو لاه كين الوا عفدي DOs‏ 

القسم الثالتٌ ‏ الحكم أو القرار القضائي ا 20 
الباب الأول حجية القرار القضائي DOSS am‏ 
الفصل الأول الحجية النسبية DER RRS‏ 
الفصل الثاني الحجية المطلقة EE‏ 
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الباب الثاني الطعن في القرار القضائي الاداري ل ل 


الفصل الأول الاستئناف ا ENE‏ 
البحث الأول شروط قبول الطعن بالاستتناف ARETE‏ 
المطلب الأول محل الاستئساف EAE‏ 
المطلب الثاني الطاعن ''أشخاص الخصومة في الاستثناف'"' N‏ 


المطلب الثالث الإجراءات ا 0 


المطلب الرابع الميعاد ل ل ل 


المبحث الثاني آثار الاستئناف لس METE‏ 


المطلب الأول الأثرغير الموقف ا م ا ا 


المطلب الثاني الأثر الناقل مط ا ا وموم ل وو 


الفصل الثاني النقض نس ا فود سوس وو رن 


المبحث الأول شروط قبول الطعن بالنقضس ERS‏ 


المطلب الأول محل الطعن بالنقض ا ب قف سم 

المطلب الثاني الضاعر RES ast‏ 0000 0000000 20 

المطلب الثالث الإجراءات ea‏ سس 

المطلب الرابع الميعساد ESS a‏ 

المبحث الثاني أوجه النقشض Eee ARES‏ 

المبحث الثالث آثار الطعن بالنقض Eee‏ تل م 

الباب الثالث تتفيذ القرارالقضاتي ل نو سا و ل 
الفصل الأول الأسس العامة E RADARS‏ 
الممحث الأول القاعدة العامة ال وه الا ا د 

ألبحث الثاز. الاستثناء ( وقف التنفيذ) N ESAS‏ 


المطلب الأول التشريع ا م او 


BDEST ESS SS المطلب الثاني القضاء‎ 

الفصل الثاني وسائل التنفيذ ل 2 

المببحث الأول دعوى الإلغاء erse RE ESAS‏ 26 

المبحث الثاني دعوى التعويض OE‏ 000 

المبحث الثالث الغرامة التهديدية 1 1 1 اا 00 

E 0 المبحث الرابع العقوبة الجزائية‎ 
DIESER AES SRT SESERRA المراججع‎ 
i e BIC 0 0 N AER HEIL EE e ITP. الففرس‎ 


sonofalgeria.blogspot.com 
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* الأستاذ الدكترر عمد بعلى. اسناذ الانرن الإداري بكلية الحقوق؛ جاسة 0 
غنابة. وعميدها السابل 0 
عسل ع لاست ل ةم جاه بد وقد ان ةل ره 0 
عدة بحوث ومؤلفات: منها ‏ 1 
نظي القع الما ل هزار ندري اسل ل زار ول لا ولس .۾ 
الدولة: وقالون الإدارة المحابة الججزائرية: والقائرن الإداري. 
ا * يتضمن هذا المؤلف على ! فم انهيدي يتعرض = بإبجاز - إلى : دإ المشروعية 
. وألواع الرقابة على الإدارة: والأنظمة الفضالية الإدارية المقارنة ؛ وجزلين رئيسيين : 
ا الجزء الأول - بستعرض هلا الجزء تنظيم وهيكلة النضاء الإداري؛ وذلك 
٠‏ من خبلال ؛ نتبع مسار النطرر الادي عرفته الميئات القضالية الفاصلة في المنازعات الإدارية: لم | 
٠‏ النطرق إلى ننظيم اممينات القضائية الإدارية الخال المارتبة على التعديل الدستوري لسنة 1000 | 
٠ ٠‏ والمتسثلة لي :المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية )؛ رجاس الدرلة. ا 
١‏ الجزء الثاني = وبنصب على دراسة الدعارى الإداربة بالنطرق إلى المسائل 
ا التالية: لحديد ماهية الدعرى الإدارية؛ والنطرق إلى منتلف ألواع الدعاوى الإدارية التي 
٠‏ بخنص بها الغضاء الإداري الجزائري ٠لم‏ إثارة قضية الاختصاص القضائي الإداري من | 
٠ /‏ حييث؛ ضبط المعيار واستثناءاله. ومشكلة التنازع في الاختصاص القضاني المثرئبة على | 
ms 200 - 1‏ 
)| عبن E‏ 


